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  -دلالات الألفاظ، وقراءاتها، ونسخ الأحكام نموذجا 
 

  
 

 )ه543ت( يقدم هذا البحث مجموعة من القواعد التي اعتمدها القاضي أبو بكر ابن العربي
سالكا في ذلك مسلك  القرآن الكريم،السلف التي فسر ا  الأقوال المختلفة بينفي تنقيحه واختياره 

، مشيرا في ثنايا ذلك إلى سبب اختلافهم في التفسير، وحجته بيان مرجع كل قول منهاتوجيهها ب
من  ذلكل لما ؛ت، أو الحكم بنسخ النص أو إحكامهسواء على مستوى دلالات الألفاظ، أو القراءا

  .منها أثر على الأحكام الشرعية المستنبطة
لمتقدمين في فهمهم وتفسيرهم لكتاب نهج المتبع من لدن االمبذلك يكشف عن معالم وهو  
، وهو أيضا منهج متين في بيان أفضل سبل منهج له أصوله وقواعده الضابطة له فهو، االله العزيز

وحسن تدبيره، فهو لا يقصي المخالف وإنما  ضية الاختلاف في فهم نصوص الوحيالتعامل مع ق
بينها إلا إذا تعذر الجمع، وإعمالها جميعا أولى من إهمال  مع بين الأقوال ما أمكن، ولا يرجحيج

 .ظاهر النصوص دلالاتبعضها، وإنما يستغنى فقط عن التأويلات البعيدة التي لا تقاوم قوة 
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بالفرنسية ملخص  

RREESSUUMM ÉÉ  

LES REGLES DE LA CONDUITE DE LA DIFFERNCE EN MATIER E DE 

L’EXEGESE DANS « AHKAM AL QURAN » D’ « IBN AL ARABI  » . 

EXEMPLE DES SIGNIFICATIONS, DES LECTURES DES MOTS 

CORANIQUES ET L’ABROGATION   

 

 

 

Cette recherche présente un ensemble de règles d’exégèse Coranique, adoptées par 

« Al Qadi » Abu Bakr Ibn Al-Arabi (d. 1148), lors de son traitement de différents 

commentaires des èxégtes «prédécesseurs», en mettant en exergue les références et les 

argumments de chacun d’eux, qu’ils s’agissent des significations des mots, des lectures 

Coraniques, de l’abrogation ou l’univocité du texte Coranique, en raison de leur impact sur les 

verdicts les prescriptions religieuses extraites. 

Chemin faisant, Ibn El Arabi dévoile les grandes lignes de la méthode des exégètes 

prédécesseurs en ce qu’elle est basée sur des fondements et des règles. Cette méthode  est 

qualifiée de solide est susceptible d’elucider le chemin adécquat du traitement, si c’est 

possible,  de la question de la différence, voir la divergence, au niveau de l’appréhension de la 

révélation Coranique et la tradition  prophétique. Elle n’exclut pas le différent, hormis celles 

antinomiques au sens apparent, mais plutôt, elle tend à concilier les interprétations autant que 

possible..  



 ه 

 

 

 ملخص بالإنجليزية

AABBSSTTRRAACCTT  

THE RULES OF THE CONDUCT OF THE DIFFERENCE IN EXEGE SE 

 IN "AHKAM AL QURAN" OF "IBN AL ARABI". 

EXAMPLE OF SIGNIFICANCES, REDINGS OF QUORANIC WORDS  

 AND ABROGATION 

 

 

This research presents a set of rules of Quranic exegesis, adopted by "Al Qadi" Abu 

Bakr Ibn Al-Arabi (d.  1148), during which various comments of the "predecessors" are 

treated, highlighting the references and arguments of each of them, regarding the meaning of 

words, Quranic readings, abrogation or univocity of the Quranic text, because of their impact 

on religious prescriptions as extracted. 

Along the way, Ibn Al-Arabi reveals the main lines of the exegetes 'predecessors' 

method in that it is based on foundations and rules. This method is qualified as solid and is 

likely to elucidate the adequate path of treatment, if possible, of the question of difference 

also the divergence, at the level of the apprehension of the Quranic revelation and the 

prophetic tradition. It does not exclude the different, except those antinomies in the apparent 

sense, but rather, it tends to reconcile interpretations as much as possible. 
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  :المقدمة
 

 Απβ�Ρ“]ΕνΑο< ﴿ :القائل في محكم التنزيل، الحمد الله رب العالمينبسم االله الرحمن الرحيم، 

ΠηΨΕ�ΨΦ φ/≅′Α ΛΒµ–Ε�∇÷ ]œ›ο >Α∃π&ΖΞδσΨΩ]‡Φ ﴾1، وعن هذا الحبل المتين: ﴿ π]ϕο υΒ∴ƒ ¬ϖ‚ θ⌠Εν Πσ–Ε]Ζν φ/≅′Α 

>Αο.θ∇÷π]ϕ Š–ΕΨΞ ΛΒΨΩ]:ιΕ>Ζ÷′ΘΑ ΛΑσ–Ε˜Ε∴ƒ ﴾2،  خير من على أنزله بلسان عربي مبين َ قولا وفعلا مراده بين 
صلى وسيد العالمين، سيد الفصحاء، ومعجز البلغاء، شرف المرسلين، سيدنا محمد أ ،للناس أجمعين

 نوا أفهمكا، و التدبر فيه أحسنواورثوا علمه فالذين  ،صحابته الكرام الطيبينو وعلى آله وسلم  االله عليه
فنالوا بذلك مرتبة خير القرون، وعلى من تبع ، وبيانه أصوله وقواعد تفسيرهبوأفقههم  لمعانيه، الناس
  .بإحسان إلى يوم الدين هممنهج

  وبعد،

إذ   ؛ومعاني آياته وألفاظه ور عدة حول تفسير كتاب االله تعالىقد شغلتني منذ وقت مبكر أمف
ومطالعة أقوال المفسرين للوقوف على مراد االله  ،مجالسة كتب التفسير كان أحب شيء أعمر به وقتي

هذا الكم  حظات شتى، كان من أبرزهاوملا ،أنتجت هذه االسة تساؤلات عدة، فتعالى من كتابه
الهائل من الأقوال المختلفة في بيان معاني الآيات، بل وفي معنى الكلمة الواحدة ومعنى الحرف الواحد، 

وهل يمكن ؟  ؟ وهل بعضه صواب وبعضه خطأ تعامل معهيوكيف ؟  ؟ وما علة وجوده ما سببه
نقل عن تُ وكيف ؟  ن يفسر برأيه فيجنح عن الصوابمن أعلام التفسير أ مٍ لَ عَ للصحابي أو التابعي أو 

قوله حجة وأولى بالاعتبار من ن المفسرين مِ ن ؟ ومَ  فظ الواحدمتضادة ومتقابلة لل  نمفسر واحد معا
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وهل من ؟  ه والتنبيه عليهاوهل يمكن لتفاسير السلف أن تحمل في طياا أخطاء يجب التنب ؟  غيره
ها منهج السلف الذي أحمل قناعة تامة لا تزحزح :ح في التفسيرسبيل إلى معرفة المنهج الصحي

   كتابا وسنة؟  :نصوص الوحيين المناهج لبيان مراد االله تعالى منعلى أنه هو أصح  العوارض

، كلهم يزعم به كثير من الدارسين وطلبة العلمالانتساب إليه الهذا المنهاج الذي يدعي 
ويزيد العجب درجات عندما  يقر بعضهم لبعض بقول، بل وشيعا شتى، لادهم فرقا ، لكننا نجوصلا

 للأسف لا يفتر الذي وتبادل التجريح والتقبيح بسبب العداوة والخصومة ،بالتهم بينهم تجد التراشق
رجع إليهم في التماس سبل الهدى والاسترشاد إلى الخير حتى بين أهل العلم من المسلمين ممن يُ 

الفهم الصحيح لمنهج السلف، وأن ما هم عليه هو ما يدعو إليه وكلهم يزعم امتلاك والطاعات، 
  .القرآن والسنة

 تعالى االله بقيت هذه الأفكار حبيسة الفؤاد حتى من  جامعة  :بولوج هذه الجامعة العتيدة علي
نهلت من مواردها العذبة، في شعبة الدراسات الإسلامية، ف ، فانخرطت طالبةً بالرباط محمد الخامس

خيرة علمائها لدن من  ،مناهج وأفكارا وآدابا وتوجيهامعارف و علوما و  :ت من طيب ثمارهاواقتطف
لني لأسجل بحثي في سلك ما أه  ،، جزاهم االله عني خير الجزاء وأوفاهوأساتذا الكرام الأجلاء

  . سيجيب بإذن االله تعالى عن تساؤلاتي وإشكالاتي ، موضوعاالدكتوراه

 عجيبة؛  تحول بيني وبين استيعاب معانيه هيبة تفسيرٌ الصغيرة بتي مكتركن هذا وقد كان في 
للإفادة منه، فبقي في نفسي   تكن مداركي مؤهلة بعدُ ولملصعوبة أسلوبه، وقوة لغته، وغزير علمه، 

ودراسته، وزادت هذه الرغبة إلحاحا حين عرفت قيمة صاحبه،  ،والفهم عنه ،إلى النهل منه فٌ و شَ تَ 
ولا يزال الذي كان هذا المذهب ر مكانته في تراث الغرب الإسلامي المالكي، وتصد  وقيمة مضمونه،

لمدينة نبيه صلى  هئأحد تجليات محبة أبناأسباب استقراره، و ز هذا البلد الكريم، وأحد أهم محل اعتزا
بن أنس رضي االله عنه، وقد وافق ذلك أيضا هوى في مالك  :، وإمام دار هجرتهاالله عليه وسلم
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لإيماني العميق بأن من يرد االله به خيرا يفقهه في الدين، ثم لا سبيل إلى ذلك   للفقه وأصوله؛ فسين
تعالى اللغة العربية التي شرف االله  :بامتلاك مفتاح الفهم والتدبر، وأعني لغة هذا القرآن العظيمإلا  كله

 :أحببتها واشتغلت بتعلمهاففاختارها لغة أشرف الرسالات وخاتمتها،  ،قدرها من بين سائر اللغات
 والوقوف على  ،الكريم قيمتها وأهميتها في فهم هذا الكتابل با، فازداد إدراكينحوا وصرفا وبلاغة وأد
ما تقدم منها وما تأخر، فعقد قراا بدون تكلف  ،فاجتمعت كل هذه الدوافعأسرار إعجازه وبيانه، 

 تفسير إلى استنطاق هذا التفسير؛ وأعني ةً مَ ت َِ لدوُ  أنجبت فكرة هذا البحث، والتيتلاف، ثم و اخأ
، بكل ما يحويه من آليات ومناهج وطرق )ه543ت (بن العربي المعافري الأبي بكر " أحكام القرآن"

، متمثلة في لجنة في التفسير، لكنها ترعرعت ونمت في أحضان أسرة عليمة رصينة وقواعد وأصول
نا، فنضجت فكرا، مراعية نباتا حسإهذبتها وأنبتتها ف ،اهالدكتور  في تكوينال وحدةالإشراف وفي 

قواعد " : سميتهاف ،واضحة المعالم اعلى سوقه ، فاستوتوقوانين التحرير والكتابة ،الزمان إكراه

دلالات الألفاظ، وقراءاتها، : لابن العربي "أحكام القرآن" في تفسيرالتوجيه الاختلاف في 

   ."ونسخ الأحكام نموذجا

هو بيان وجه الحجة فيه باستعمال الأدوات العلمية التي تُظهر ترتّب فتوجيه قول المفسّر أما  
وإنما هو بيان لوجه حجة قائله، ثم  ،لا يقتضي صحّته، وهذا هذلك القول على الأصل الذي بُني علي

د وق، قد يكون احتجاجه صحيحاً، وقد يدخله الخطأ والضعف، وقد يعارضه ما هو أرجح منه وأولى
أظنه أولى الخطوات في الطريق الصحيح  فالوقوف على مثل هذا ،يكون لبعض الأقوال أوجه متعددة

  لفهم أسباب اختلاف المفسرين، ومن ثم التعرف على الآليات والقواعد التي فسروا ا النص القرآني
  .كمهواستخلاص أحكامه وحِ  ،لتتميز بذلك معالم المنهج الصحيح في بيان معانيه
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وقواعد التعامل مع الاختلاف  ضوابط تفيد في استخلاص ها في نظري خطوة مهمةولعل
ويحول  ،ويضعف كياا ،بصفة عامة، هذا الاختلاف الذي يكاد في بعض صوره يمزق وحدة أمتنا

  .وقيادا لغيرها من الأمم إلى ما فيه صلاحها في معاشها ومعادها ،بينها وبين وضها الحضاري

الدكتورة بشرى  ةالفاضلالمشرفة ة الإشراف المحترمة، متمثلة في أستاذتي لجنفالشكر موصول ل
 ا، وكريم خلقها،اعلى حسن عنايتها، وسعة صدرها، ودقة توجيه - تعالى حفظها االله - البداوي

 على لين جانبها، ودماثة -حفظها االله تعالى -ميلودة شم  الدكتورة الفاضلة الأستاذةوطول صبرها، و 
الدراسات : "الدكتوراهفي  تكوينال وحدةفي  وفي أساتذتي الفضلاء ها،سديد توجيهو خلقها، 

دائما الذي كان يحث  هذا التكوين ،على حرصهم وتوجيهام "الإسلامية وقضايا اتمع المعاصر
ية التي من أهم القضايا العلم وث مرتبطة بقضايا اتمع، ولعلالبحمواضيع هذه كون على أن ت
قضية تصحيح المفاهيم  :برسالة شعبة الدراسات الإسلامية ا له تعلق قويمجتمعنا اليوم مميعالجها 

والتصورات، وقضية الفهم الصحيح للقرآن والسنة، المرجعين الأساسيين لدستور هذا البلد الكريم 
عقدت من أجل مدارساا وحل وقوانينه، هذا الفهم الذي بني على أسس وأصول وقواعد وضوابط، 

، م2015 سنة أبريلشهر مؤتمر فاس الذي عقد ب كالاا مؤتمرات وموائد مستديرة، كان من أبرزهاإش
وظيفها في وت وتصنيفها وتقويمها وقواعده، ول التفسيرحصر جهود العلماء في أص إلى دعا بقوةالذي و 

ليوم يشكل الذي أضحى ائه، هذا العلم ووضع منهجية علمية متكاملة لبنا ،بناء علم أصول التفسير
  .أحد أهم أولويات البحث العلمي في الدراسات القرآنية

إلا أنه كان آخر العلوم في التأسيس  ،لم التفسير كان أول العلوم وجودابالرغم من أن عف
رف الذي تجتازه الأمة ن في القرآن الكريم في هذا الظو الباحثدب فلذلك نُ النظري والتقعيد له، 

 ،ود من أجل تكميل ما بدأه السابقون في مجال علم أصول التفسيرمضاعفة الجهإلى الإسلامية 
قائم ليصير علما  ؛وتكميل بنائه ،وتصنيفه ،وتخليصه مما التبس به ،من مصادره هاستخلاص أصولو 

  .ضابطا لبيان القرآن الكريم من الفهم السليم حتى الاستنباط السليمالذات، 
في بناء هذا المشروع الضخم، وهذا  بنات الصغيرةيكون إحدى الل ولعل بحثي بإذن االله تعالى

 .هاتفصيل عنمزيد  ، والتي سيأتيوقيمته أهميته هسبيكيمكن أن ا مم
  



5 

 

   :أa&+*	ا���cع

  :في العناصر الآتية تكمن أهمية هذا الموضوع
 هتعلق ، ومن ثمَ كمهوحِ  أحكامهوجل، وكيفية استنباط عز  تعلقه بفهم كتاب االله -أولا
يستند إليها الناظر في كتاب االله تعالى  ، وهي أدوات ومفاتيح، كما تقدمفسير وقواعدهبأصول الت

أن ينفذ إلى أعماق القرآن الكريم وأسراره، ويكون  فهم، ويتمكن من خلالهالكي يضبط عملية ال
هل كانت  :وهو عن سؤال مثبت وهو موضوع هام جدا، يجيب  عز وجل،قادرا مؤهلا للفهم عن االله

صول موجودة وجودا مكتملا كاكتمال أصول العلوم الأخرى من حديث ولغة وفقه، أم أا هذه الأ
يجعل منها  ،أصول مبثوثة في التراث ولكن تحتاج إلى جمع وترتيب وتصنيف وصياغة علمية تقعيدية

  .زالت تدرس إلى حدود الساعة ام مسائلفهذه  تنباط ؟تماد في مجال التفسير والاسقواعد قابلة للاع
لما يروج في زماننا اليوم من المناهج الوافدة في  ؛إلى مثل هذه المواضيع الماسة الحاجة -ثانيا

أصول  وجود لا بد منف والتي لا تتناسب مع قدسية النص القرآني وخصائصه، ،قراءة النصوص
مت فيها تراك ،ومتعلقة بأصول أخرى معتبرة ،وقواعد علمية واضحة متعلقة بلغة القرآن الكريم ،علمية

إلى عهدنا هذا، واتضحت واكتملت واستوت على رضي االله عنهم الجهود منذ عهد الصحابة 
سوقها، نحتاج أن نعتمدها في بيان خطأ هذه التفسيرات والتأويلات، وأا لا تتناسب إطلاقا مع 

تي تذكر لا وأا عاجزة كل العجز عن بيان معاني القرآن الكريم، وأن هذه المعاني ال ،النص القرآني
  .تمت بصلة إلى دلالات النص القرآني

هذا الفهم  سلف في فهمهم وتفسيرهم لكتاب االله تعالى،ال الحاجة إلى معرفة منهج -ثالثا
استباحوا ما حرم االله تعالى، وشذوا عن وحدة طوائف من الغلاة الذين إليه  يدعي التحاكمالذي 

أفرادا وجماعات باسم الفهم  رتكبوا من الأخطاء الشنيعةالأمة وجماعتها، فهددوا استقرارها وأمنها، وا
  .حيالصحيح للو 
تعلقه بالقواعد، ولا يخفى ما للقواعد من قيمة في  أيضا أهمية ومما يزيد هذا الموضوع -رابعا

فلا يمكن للراغب في دراسة  وصحة تصور ماهيته، المتشعبة، والإحاطة بأطرافه ،ضبط مسائل العلم
وفي  صول التي تبنى عليها مسائله،يحصل فيه تحصيلا معتبرا إلا بمعرفة قواعده، والأ علم من العلوم أن

ليتكلم بعلم  ؛لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات: "قال ابن تيميةهذا الشأن 
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في  يبقى في كذب وجهل في الجزئيات، وجهل وظلم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا سوعدل، ثم
إن ضبط الأمور المنتشرة المتعددة في :"، وقال الزركشي عن فضلها1"كليات، فيتولد فساد عظيمال

القوانين المتحدة هو أوعى لحفظها، وأدعى لضبطها، وهي إحدى حكم العدد التي وضع لأجلها، 
إجمالي تتشوف إليه النفس، وتفصيلي تسكن : والحكيم إذا أراد التعليم لا بد أن يجمع بين بابين

  2."إليه
مع التفسير كالنحو بالنسبة للنطق العربي والكتابة العربية، فكما أن النحو فقواعد التفسير 

ميزان يضبط القلم واللسان، ويمنع صاحبه من الخطأ في النطق والكتابة، فكذلك قواعد التفسير هي 
ه، وقل مثل ذلك ثوابت وموازين تضبط الفهم لكلام االله عز وجل، وتمنع المفسر من الخطأ في تفسير 

  .3في الفقه وقواعده

 معرفة مستند كل قول لأن في حسن تدبير الاختلاف؛ كخطوة أولى  أهمية التوجيه -خامسا
أو دخوله وغيره في  ،أو أولويته ورجحانه ،أو خطئه ،الحكم بصوابهصحة  ته سبيل إلىل ودليله وعِ 

  .إلى غير ذلك من الأحكام ...عموم المعنى
، )ه543ت(لأبي بكر بن العربي المعافري الإشبيلي " أحكام القرآن"فسير أهمية ت -سادسا

التراث الأصولي في الغرب الإسلامي، كما في و  ،وفي التراث الفقهي ،ومكانته في التراث التفسيري
وعلو كعبه في التفسير وعلوم القرآن منزلة ابن العربي سيأتي بيانه في المدخل التمهيدي، ناهيك عن 

 .ريعة عموماوعلوم الش

                                                        
 

م، 3/2005مصر، ط –دار الوفاء، المنصورة  –مجموع الفتاوى ، )ه728ت (راني ابن تيمية تقي الدين أحمد الح  1
  . 203ص/19ج
وزارة الأوقاف والشؤون  –تيسير فائق أحمد محمود : المنثور في القواعد، تح، )ه794ت(الزركشي بدر الدين محمد بن ادر   2

  .66ص – 65ص /1ه، ج1402/ 1الكويت، ط –الإسلامية 
  .37ص/1، جهـ1421/ 1، طمصر -، القاهرة دار بن عفان –عثمان، قواعد التفسير جمعا ودراسة  خالد بنالسبت  3
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الحاجة ماسة إليها في الدراسات تزال دة، فهو من المواضيع الحية التي لا تميزه بالج -بعاسا
   .القرآنية

  :دواf%	ا�g+�ر	ا���cع
  

درره وفوائده وحكمه،  ي لاقتناصتفسير التراث ال الاطلاع علىرغبتي الشديدة في  -أولا
 أعظم من التفسير ؛ لأن علمالنفائسالأعمار و ه هو خير ما تنفق فيكتاب االله تعالى  فتدبر معاني

إلى صراط االله المستقيم في  الهادي الكريم القرآن آيات معاني تعرف به إذ منزلة؛ وأشرفها قدرا، العلوم
ما كان الأمر ذه المثابة انكب العلماء على كتاب حياة البشرية وأخلاقهم ومعاملام وآخرم،  فل

تفسيرا واستنباطا، وكثرت مؤلفام المتعلقة بعلومه حتى فاقت الحصر، وكان را و قراءة وتدب :االله تعالى
  .التراث التفسيري من أضخم أنواع التراث

ضبط المفاهيم الانخراط في مسار و  ،أصول التفسير بناء علم في مشروع الإسهاممحاولة  -ثانيا
في  الإسهاملمشكلة، ومن ثم محاولة ؛ لما لذلك من أثر في معالجة كثير من قضايا اتمع اوتصحيحها

  .مشروع النهضة
د الآن لم يجمع في سفر ومؤلف واحد تلتئم فيه كل لحوقواعده أن علم أصول التفسير  -ثالثا

  .عند الاختلاف وحكما مرجعاموجها لدراساته و لمي واضح يكون مباحثه وفصوله في نسق ع
أئمة الغرب الإسلامي ومن أبرز أعلامه، إمام كبير من  أن الإمام أبا بكر بن العربي -رابعا

يعد إماما وأصلا من  أيضا كسب للمغاربة؛ إذ" أحكام القرآن" فهو دفين فاس العامرة، وتفسيره
  .وأفادت منه كثيراتفاسير اللاحقين من المشارقة استمدت منه ، فأمهات مصادر الفن

علام والأئمة من تراث الأالدراسة والإفادة عن  الشبابالمغاربة  الباحثينعزوف  -خامسا
  .وأخذوا عنهم بأعلام المشارقة الذين أفادوا هم بدورهم من تراث أئمتنا المغاربة، واهتمامهم

لال من خ ندرة الدراسات المتعلقة باختلاف المفسرين وقواعد توجيه هذا الاختلاف - سادسا
م كثير من الباحثين تفسير متخصص في الفقه وأصوله، فتفسير ابن العربي وإن كان محط اهتما

  .لذلك أن البحث فيه من هذا الجانب قليل جدا، وفيما يلي بيانٌ  والدارسين، إلا
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*U1��  :ا��را��ت	ا�
  

دراسات تفوق الحصر، وقد مؤلفات و  "أحكام القرآن" :حول تفسير أبي بكر ابن العربي ألفت
لات محكمة، أو بحوث جامعية نال اهتم به الباحثون أيما اهتمام، فتنوعت مؤلفام بين مقالات في مج

 ا شواهد الإجازإلا لمكانة صاحبه وشهرته في  ة، أو الماستر، أو الدكتوراه، وما مرجع ذلكا أصحا
أو وقفت عليه؛ لنفاذ  المغرب كما في المشرق، لكن الذي يمكن أن أذكره منها هو بعض ما أفدت منه 

   :ضوع بحثي، وهي الدراسات الآتيةأو كان قريب الصلة بمو كثير منها في المكتبات، 

للباحث عبد الرحمن الزخنيني، وهي رسالة قدمها صاحبها " أبو بكر ابن العربي أصوليا" -أولا
، تطرق فيها إلى الحديث عن الفكر الأصولي عند 1لنيل دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإسلامية

الأصولية التي حوا كتبه المختلفة،  المسائل تلفمبينا فيها آراءه وموقفه من مخ ،أبي بكر ابن العربي
غلب عليها طابع العموم والإجمال، بحيث  صوليةلأسة بحكم تناولها لجميع المسائل اغير أن هذه الدرا

إن صاحبها كان يقوم بسرد آراء ابن العربي في مختلف المسائل الأصولية دون التعرض إلى الحديث عن 
وتوجيهه، كما أنه في غالب الأحوال كان يكتفي عند حديثه عن الفروع  الاختلاف وأسبابه ومناقشته

بمجرد ذكر الأمثلة دون الخوض في ذكر موقف فقهاء المذاهب  الفقهية المستنبطة من هذه الأصول
 .المخالفة وأسباب الاختلاف فيها

ن ا تعتبر ماسة أهمية كبرى وفضل عظيم، بحيث إفإن لهذه الدر  ،وعلى الرغم من ذلك
  .في فكر ابن العربيالتي عنيت بإبراز الجانب الأصولي  الأولى الدراسات

للمؤلف الدكتور مصطفى  2"ابن العربي المالكي الإشبيلي وتفسيره أحكام القرآن" -ثانيا
فقد ركز ، "أحكام القرآن" :إبراهيم المشني، وهو كتاب  وإن كان موضوعه يتعلق بدراسة وتحليل كتاب

                                                        
 

  .م1989تمت مناقشتها بجامعة سيدي محمد بن عبد االله بفاس، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، سنة  1
  .م1991طبع الكتاب لأول مرة بدار عمان في الأردن، سنة  2
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تناول مختلف علوم القرآن الخادمة للتفسير، بما في وأسلوبه في  ،ن منهج مؤلفه فيهعلى الحديث عفيه 
ذلك علم القراءات، والناسخ والمنسوخ، وأصول الفقه، ناهيك عن تعرضه لأصول ابن العربي في 

 لم لكنه، التفسير، كتفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسيره بأقوال الصحابة، وغيرها
السمة البارزة التي عالجها ابن العربي في تفسيره، ولا لقواعد بحق تعرض لموضوع الاختلاف الذي يعد ي

وإن وجد منها شيء فقد جاء على سبيل بصفة عامة،  توجيهه، ولا عن قواعد ابن العربي في التفسير
أليف هذا لهدف الأصلي من تلأن هذه المواضيع لم تكن ا ؛وهذا أمر طبيعيالإشارة والإيجاز، 

 .الكتاب
للدكتور منصور بن فضيل كافي،  1"منهج ابن العربي في تفسير أحكام القرآن الكريم" -ثالثا

وهو  عبارة عن دراسة خصصها صاحبها للحديث عن منهج وأسلوب ابن العربي في التفسير، وهي 
لف فصلا من فصول  تشبه إلى حد بعيد الدراسة السابقة التي قام ا الدكتور المشني، وقد خصص المؤ 

كتابه هذا للحديث عن القواعد الأصولية في تفسير ابن العربي، فذكر فيه بعض القواعد الأصولية 
الواردة فيه وكيفية إعمال ابن العربي لها مع التمثيل، لكن ما يمكن ملاحظته على هذا الكتاب هو 

لف هذا الكتاب لم يشر إلى نفس ما ذكرته عن الدراسة التي سبقته لتشابه الدراستين، غير أن مؤ 
  .بعشر سنوات قبله الدكتور المشني وجود دراسة سابقة له، وهي الدراسة التي قام ا

الأدلة المختلف فيها، وبعض : القواعد الأصولية عند ابن العربي في أحكام القرآن" -ارابع
بن موسى لعبد االله  2"ةقهيهاد والتقليد، وتطبيقاا الفدلالات الألفاظ، والتعارض والترجيح، والاجت

وقد علمت بوجود هذه الدراسة من خلال موقع مركز  ،هي عبارة عن رسالة ماسترالزهراني، و 
الدراسات والأبحاث وإحياء التراث الذي يعنى بذكر عناوين الأبحاث والرسائل الجامعية التي قدمت 

 قصد الاطلاع والوقوف على الحصول عليها  ونوقشت في الكلية السالفة الذكر، وقد تعذر علي
مضموا لالتقائها في بعض المحاور مع موضوع بحثي، لكني لم أوفق لذلك، وخاصة أني لم أعلم 

                                                        
 

.م2010لنشر والتوزيع، سنة الحامد لطبع الكتاب بدار   1  

.م2012، سنة الشريعة والأنظمة، جامعة الطائف، السعوديةنوقشت الرسالة في كلية   2  
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بوجودها إلا قبل انتهائي من بحثي بمدة وجيزة، وبناء على ذلك فلا يمكنني أن أحكم على هذه 
 .اشتملت عليه من مواضيعصف ما أأو  ،الدراسة

 " عند مفسري الغرب الإسلامي خلال القرن السادس الهجريقواعد التفسير" -اخامس
تضمن الحديث عن علم أصول يو  ،1لنيل شهادة الدكتوراه ، وهو بحث أعدهللباحث مسعود الركيتي

وقد وقف  ،بذلك من مفاهيم لغوية واصطلاحية والحاجة إليه، وشرح ما ارتبط ،ونشأته ،التفسير
 ،سلامي ومدى الاهتمام ا آنذاكراسات القرآنية في الغرب الإمع بعض الجوانب من الد فيه الباحث

سادس ري الغرب الإسلامي خلال القرن اللحديث عن قواعد التفسير عند مفسّ وقد مهد بذلك ل
 "أحكام القرآن": وهي ،التي تخصصت في هذا الجانب مُتتبـعًا في ذلك كتب أئمة هذا القرن ،الهجري
رحمهم االله - لابن الفرس  "أحكام القرآن"، والأندلسي لابن عطية "الوجيزالمحرر "العربي، ولابن 
، ومنهجه في ذلك عرض القواعد ضمن تقسيم ثلاثي، منها ما كان متعلقا بالنص القرآني، - تعالى

 لكل قاعدة ومنها ما هو متعلق بلغة العرب، مع شرح مختصرومنها ما هو متعلق بالسنة والآثار، 
ني لم أحصل عليه إلا قرابة انتهائي نلك موضحة لها، وهو كتاب مفيد جدا تطبيقية وتذييل لها بأمثلة
ابن العربي، إلا تفسير من قواعد  مع بحثي في ذكر قاعدتين أو ثلاث إن كان يلتقيمن بحثي، وهو و 

 وقواعد توجيهه أن منهج عرضها ودراستها مختلف كل الاختلاف؛ لاهتمام بحثي بموضوع الاختلاف
 .التعيين على وجه

للدكتور أحمد  "القاضي أبو بكر بن العربي المعافري وجهوده في خدمة الفقه المالكي" - اسادس
وهو من أوائل ما جمعت من مؤلفاته، وقد أفدت منه فيما يخص التعرف على ، 2أمحرزي علوي

شخصية ابن العربي العلمية الموسوعية، وشخصيته الفقهية على وجه الخصوص، كما يدل عليه 
عنوانه، ناهيك عن عرضه لآراء ابن العربي الفقهية بشكل مبسط يساعد الباحث في فهم بعض ما 

                                                        
 

  .م2012طبعته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب سنة   1
  .م2013ونشر التراث بالجزائر، سنة  طبعه مركز الإمام الثعالبي للدراسات  2
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، غير أن موضوعه بعيد كل البعد عن قواعد توجيه الاختلاف "الأحكام"استعصى من آرائه في تفسير 
  .في التفسير

 1"تحليلدراسة و  :"أحكام القرآن"طرق الترجيح عند ابن العربي من خلال كتابه " -سابعا
، وتعد ة الدكتوراه في العلوم الإسلاميةللباحث بالطير تاج، وهي رسالة قدمها صاحبها لنيل شهاد

فقد سلط الضوء فيها على قواعد الترجيح التي اعتمدها ابن العربي في اختيار  ؛رسالة مفيدة في باا
قواعد الترجيح عند "تاب أولى أقوال المفسرين بالصواب، وقد جاء كتابه هذا مشاا في منهجه  لك

للدكتور حسين الحربي، ومنهجه فيه أن يعرض القاعدة مع شرح لها، واستدلال لحجيتها من " المفسرين
أحكام "أقوال المفسرين والعلماء، ويمثل لها ببعض الأمثلة من كلام ابن العربي من خلال تفسيره 

ولا غرابة في  ، لأدلتهم التي اعتمدوها، لكن دون دراسة لأسباب الاختلاف بين المفسرين ولا"القرآن
ذلك، إذ كان الهدف منه هو جرد وإبراز القواعد الترجيحية والتعريف ا، ولا يكاد منهجه في ذلك 
ولا القواعد التي وقف عليها تلتقي ومنهج بحثي في قواعده المذكورة إلا في النزر اليسير جدا؛ لأن 

لا سبيل إلى ومع ذلك المرجوح وطرق بيان ذلك فقط، غرض بحثي لا ينحصر في بيان الراجح من 
  .إنكار فائدته

من  ،اهتمام ابن العربي بموضوع الاختلاف في تفسيرهإبراز ولذلك جاء هذا البحث محاولا 
   .وتقعيداتوجيها  له دراستهخلال 

  

  :إi6��+*	ا�/.-
  

  :عن التساؤلات الآتية سيحاول الإجابةوالبحث في عرضه لهذه المدارسة 
وتفسيرهم له، هل هو ضرب من النظر والرأي  تعالى كيف كان فهم السلف لكتاب االله   -

 تضبطه؟  أم أن هناك قواعد وأصولا ،ارد عن منهج له قواعده وضوابطه وأصوله وقوانينه

                                                        
 

  .حسب علمي م، وهي غير مطبوعة2014ران بالجزائر، سنة نوقشت بجامعة وه   1
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إلى أي حد تعتبر معرفة أسباب اختلاف المفسرين مفيدة في الكشف عن منهج السلف و  -
إلى أي حد يسهم توجيه أقوال المفسرين في أو  ،وأصوله هفي التفسير وقواعده وضوابط

وانضباطها لقواعده  معرفة أولاها بالصواب، وأكثرها التزاما بالمنهج الصحيح في التفسير
إلى أي حد يسهم توجيه الاختلاف في التفسير في وضع  :آخرأو بتعبير  ؟ وشروطه

 ؟ضوابط للتفسير الصحيح وتنقيحه ومعرفته
إلى أي حد أو  ،نتعامل مع الاختلاف كيف  :هذا البحث عن سؤاليجيب  كيفثم   -

رفع الخلاف المذموم بين المسلمين في فهمهم  هذه القواعد التوجيهية للاختلاف فيتسهم 
 ؟  لمصدر تشريعهم

التي  والفتاوى ذه القواعد في استنطاق النصوص بالأحكامإلى أي حد يسعف الإلمام و  -
 ؟ أحداثهوتجدد  ،تلائم قضايا العصر

  

	jkB�-./وا��.�!� ا�:   

  :فيما يأتيألخصه رسمت لنفسي منهجا أسير عليه في تسطير هذه الرسالة، لقد 

من خلال رصد مجمل ما من شأنه أن يعرف بابن العربي، ويساعد  المنهج التاريخياعتمدت  
القرآني في هذا سير على الوقوف على الوسائل التي كونت ملكته التفسيرية، وخلفت آثارها في التف

  .الجانب الخاص

من خلال تتبع ورصد القواعد واستخراجها من المسائل التي  ثم استعنت بالمنهج الاستقرائي
عند كل مسألة فيها خلاف، وفهم  حيث حاولت الوقوف ،ناقش فيها ابن العربي أقوال المفسرين

الآليات والقواعد التي يعالج ا  منهج هذا العالم في عرضه أقوال المفسرين وتوجيهه لها، ثم استخراج
تصحيحا، أو تضعيفا، أو جمعا بينها، أو ترجيحا، مع الاستعانة بتفاسير أخرى،  : هذه الأقوال

، وابن عطية )ه538ت(، والزمخشري )ه310ت(كتفسير شيخ المفسرين ابن جرير الطبري 
بن جزي الكلبي ، وا)ه671ت(القرطبي أبو عبد االله محمد بن أحمد ، و )ه542ت(الأندلسي 
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وغيرها كثير؛ ) ... ه756ت(، والسمين الحلبي )ه745ت(، وأبي حيان الأندلسي )ه741ت(
 أو التوسع فيما -رحمه االله تعالى -فهمه من غامض قول ابن العربي  بغرض فهم ما أشكل علي ،

واعد أجمله ولخص فيه القول، ناهيك عن كتب علوم القرآن، وأصول الفقه، والفقه، واللغة، وق
التفسير، والقراءات، وكتب الناسخ والمنسوخ التي وردت فيها الإشارة إلى هذه القواعد؛ قصد 

  .استيعاب أطرافها وتفاصيلها وتحرير أقوال العلماء فيها

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الباحث في هذا النوع من البحوث، وأعني المتخصصة باستنباط  
من حيث قوته العلمية والكم الهائل المضغوط من المعارف، لا بد القواعد، وفي تفسير كهذا التفسير 

أن يكون متزودا برصيد معرفي مسبق بالقواعد التي استعملها المفسرون غيره والأصوليون؛ لتعلق 
الأحكام الفقهية بأصول الفقه، وإلا قد يمر على القاعدة ولن يلتقطها وعيه، ولن يلمحها حسه، 

  .لى معناها دون ذكرها بصيغة القاعدةبسبب إشارة ابن العربي إ

الأحكام المتفرعة عنها،  عد ما تيقنت فهم معناها، واستيعابثم اخترت من هذه القوا
وحاولت تصنيفها وفق خطة منهجية متناسبة الأطراف، ولا أخفي صعوبة ما عانيته في هذا الأمر؛ 

القواعد المنتظمة في محور يوحدها،  لتعدد القواعد التي لا تنتظم تحت موضوع واحد يجمعها، أو لقلة
ولذلك استقر بي الأمر بعد محاولات عدة، وجهود متكررة على ما جاء في هذا البحث من أبواب 

  .وفصول

  .في وصف جملة من المسائل العلمية التي وردت عند ابن العربي ثم استعملت المنهج الوصفي 

  .تحليلها وبياامن خلال وت أصول وقواعد في النصوص التي حوالمنهج التحليلي 

  .يره من العلماء في مختلف المسائلبآراء غ المنهج المقارن بمقارنة آراء ابن العربيو 
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  1.بتعقب مختلف الآراء بالتأييد أو التضعيف أو التساؤل وأخيرا المنهج النقدي

التعاريف فقد ذكرا في مواضع الحاجة إليها، بدءا بالتعريف اللغوي، ثم عن أما  
صطلاحي، ثم معناها القرآني إذا أمكن ذلك، وإذا تعددت التعاريف فإني أكتفي بذكر أكثرها الا

، في هذا البحث تداولا، أو أجمعها لما تفرق في غيرها، أو ما أظنه الأقرب في الدلالة على المطلوب
 ،القرآن وعلوم ،والأصول ،والمعاجم ات،ريف، والتعمعتمدة في ذلك المصادر الأصلية من كتب اللغة

  .وغيرها ،والقراءات

قاعدة من ب كل مطلب من مطالب هذه الرسالة لأما القواعد، فقد خصصت في الغال 
قواعد توجيه الاختلاف التي وردت عند ابن العربي في تفسيره، وقد حرصت على نقلها بعبارة ابن 

حين  افق معناها عندهالعربي قدر الإمكان، وإلا فقد استعنت على صيغة غيره من الأصوليين بما يو 
إن و تطبيقاا في تفسيره، من خلال استقراء  لها مختصر معناها، مع وضع شرحذكر يقتصر على 
إذا كانت القاعدة تحتاج  والقواعداستخلاص ما ورد بشأا عند غيره في كتب الأصول اقتضى الأمر 

فيه الأمر ذكر آراء العلماء  توضيح، وقد راعيت في ذلك الاختصار ما أمكن، إلا ما اقتضىمزيد إلى 
  .حول القاعدة واختلافهم فيها وتوجيه ابن العربي لذلك مع ذكر ما ترجح عنده بشأا

وأما عن تطبيقاا، فبعد شرح القاعدة أذكر ما وقفت عليه من أمثلة، وقد تنوع ذلك بين 
عمال ابن العربي لها، هذا مثال، أو مثالين، أو ثلاثة، أو أكثر، حسب شهرة القاعدة وكثرة أو قلة است

                                                        
 

 –، توجيهات أولية في أسس البحث العلمي وماهيته وخطواته بشرى البداوي: المناهج العلمية ينظر هذهللتوسع في مفهوم   1
LEMRAJNI Design – 182م، ص 2015/ 1لغوية العربية، طالمغرب، سلسلة إصدارات مركز ابن رشد للدراسات ال 

  .فما بعدها
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ويعد الطابع العام لمنهج ابن العربي في دراسته للمسائل الخلافية التي يوجه فيها الاختلاف بقاعدة من 
  .هذه القواعد هو عدم التكرار والاقتصار على المرة أو المرتين أو الثلاثة في الغالب الأعم

ن غلب على ظني الحاجة لترجمتهم ترجمة حاولت الترجمة لمفقد  ،ترجمة الأعلامب وفيما يتعلق 
  .مختصرة، حرصا على عدم التطويل، وقد رجعت في ذلك إلى كتب التراجم المعتمدة

عزوت الآيات القرآنية  الواردة في البحث إلى سورها، مع الحرص على ضبطها بالرسم ثم  
الأصلية، وقد أكتفي العثماني ما أمكنني ذلك، وخرجت الأحاديث والآثار في الهامش من مصادرها 

في الغالب بعزوها إلى الصحيحين فقط إن وردت فيهما أو في أحدهما، وإن لم يكن فيهما فإني 
أخرجه من مصادره الأصلية، وأنقل تصحيحه أو تضعيفه من أقوال بعض العلماء المتقدمين أو 

  .المتأخرين، دون أن أغفل شرح بعض الكلمات الغامضة

بالمتقدم وفاة، ثم أرتبهم حسب الوفيات ما  -غالبا  -امشية أبدأ في الإحالات اله كما
  .أمكنني ذلك

عملت فهارس فنية تساعد على كشف مضامين هذا البحث بسهولة ويسر، ومن بينها ثم 
  .الواردة فيه فهرس خاص بالقواعد

  :�g*	ا�/.-

  :الآتي وخاتمة على النحو ،وبابين ،وتمهيد ،خطة مكونة من مقدمة وهي

خصصته للتعريف بمصطلحات عنوان هذا البحث  ،وهو مدخل مفاهيمي: لتمهيديالمدخل ا
ثم على وجه التركيب، مع تقديم نبذة مختصرة حول حياة أبي بكر بن العربي، ولم  ،على وجه الإفراد

زال محط اهتمام الكثيرين من يأتوسع في ذلك تجنبا لتكرار جهود السابقين؛ إذ كان ابن العربي وما 
أحكام "والمؤلفين، ثم أتبعت ذلك بالتعريف بالكتاب الخاص ذا البحث، وهو تفسير الباحثين 
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سرين كتوطئة ومنهج ابن العربي فيه، وختمته بمطلب خاص عن أسباب الاختلاف بين المف" القرآن
  .هلقوة صلته بلموضوع البحث و 

لفاظ، ويضم أما الباب الأول فهو عن قواعد توجيه ابن العربي للاختلاف في دلالات الأ
خصصت الفصل الأول منهما للقواعد الخاصة بالعموم في مبحثه الأول، وللقواعد المتعلقة  :فصلين

بتخصيص هذا العموم في مبحثه الثاني، وكل قاعدة من هذه القواعد كانت محور مطلب مستقل، 
العربي؛ حيث يورد  أعرف فيه بمعنى القاعدة، ثم أتبع ذلك ببعض الأمثلة التطبيقية لها من تفسير ابن

الفصل الثاني ، لأخلص عقب ذلك إلى لأقوالهم في ذلك ااختلاف المفسرين في دلالة الآية، وتوجيه
خصصته لقواعد توجيه الاختلاف في دلالة الآيات على الحقيقة وااز، وفي دلالة حروف الذي 

ده كانت محور مطلب المعاني، وذلك من خلال مبحثين منفصلين لكل منهما، وكل قاعدة من قواع
  .مستقل كما في الفصل الأول

 أولهماتحدثت في : على فصلين اثنين اشتملا أما الباب الثاني فقسمته أيضا إلى قسمين اثنينو 
حيث تطرقت في المبحث  :عن قواعد توجيه ابن العربي للاختلاف في القراءات، في مبحثين اثنين

من  الثاني الفصللأنتقل في  ذات الصلة، قواعد أخرىل في المبحث الثانيقواعد التناسب، و ل الأول
قواعد الناسخ والمنسوخ، وهي قواعد ترسخ حقيقة النسخ ومفهومه عند ابن العربي لدراسة  هذا الباب

: الأول منهما عن القواعد المتعلقة بصفة الحكمين :وشروط اعتباره، وقد كانت موضوع مبحثين اثنين
ثاني عن القواعد المتعلقة بدلالة النسخ على رفع أو إزالة الحكم الناسخ الناسخ، والمنسوخ، والمبحث ال

  .للحكم المنسوخ

هذا، وقد مهدت لكل فصل بمقدمة فيها ذكر لأهمية الموضوع، وتعريف بمصطلحاته، حسب 
اجات والخلاصات التي ، ثم ختمت البحث بخاتمة فيها أهم الاستنتويتطلبه السياق ما يقتضيه البحث

  .يهاتوصلت إل
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 هولا أدعي الاستيعاب ولا مقاربته، إذ هذا أمر يشبه المستحيل، وإنما صورة الأمر ما ذكر ذا ه
واعلم أنه ما من نوع من هذه الأنواع إلا ولو أراد الإنسان : "بقوله -تعالى رحمه االله - الزركشي 

والرمز إلى بعض استقصاءه لاستفرغ عمره ثم لم يحكم أمره، ولكن اقتصرنا من كل نوع على أصوله، 
   1."فصوله، فإن الصناعة طويلة، والعمر قصير، وماذا عسى أن يبلغ لسان التقصير

والأستاذة على هذه الرسالة  ةالمشرف ةالأستاذ لفضيلة ر والتقدير الجزيللشكاوفي الختام أجدد 
ثمين لي من  ابه من علم وفضل، ولين جانب وحسن توجيه، وبما صرفتغمرتاني المساعدة على ما 

 وحدةا، وأشكر موجعل ذلك في ميزان حسنا ،ا االله عني خير الجزاءا، فجزاهما وسعة صدرهمموقته
ثناء، فلهم مني جزيل الشكر وال ،وتوجيه ما بذلوه من جهد ونصحكل الدكتوراه على  التكوين في 

  .ينفع االله م ويبارك في أعمارهم والدعاء لهم بأن

  :للجميع الشكر بلسان الشاعرو 

  ـاب ـَذهَ مَ  هـدِ  الجُ فيِ  لتُ اوَ  حَ نيِ كن لَ وَ     م كُ والِ نَ ياً بِ افِ ي وَ كرِ شُ  انَ ا كَ مَ وَ 

   2اـــــ ــــَبـج المحَ  يرَ  والضـمِ انيِ س ـَي ولِ دِ يَ       ةٌ ــ ـَلاثــني ثَ ـاء مِ عم ـَالن  مُ تكُ ادَ ـــ ــَفـأَ                   

  

  
                                                        

 

المكتبة العصرية،  –محمد أبو الفضل إبراهيم : ، البرهان في علوم القرآن، تح)ه794ت(الزركشي بدر الدين محمد بن عبد االله   1
  .12ص/1م، ج1972بيروت، 

الزمخشري أبو : رلم أقف على قائله، وقد استشهد الزمخشري بالبيت الثاني منه في تفسيره لسورة الفاتحة، وذكر المحقق أوله، ينظ  2
 –المكتبة التوقيفية، القاهرة  –، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل )ه538ت(القاسم محمود بن عمر

  .29ص / 1م، ج2012/ 1مصر، ط
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 أحكام"في  لتفسيرفي ا الاختلاف قواعد توجيه :تمهيديمدخل 

  .دراسة في المفهوم :لابن العربي "القرآن
 ----------------------------------------  

  .بين ا�لغة و�صطلاح تعريف القوا
د: المطلب أ�ول

  .بين ا�لغة و�صطلاح تعريف التوج$ه: المطلب الثاني

  .بين ا�لغة و�صطلاح تعريف �خ(لاف: المطلب الثالث

  .بين ا�لغة و�صطلاح تعريف التفسير: رابعالمطلب ال

  ."توج$ه �خ(لاف قوا
د"الإضافيمفهوم المر2ب :الخامس المطلب

  .التعريف @?ن العربي: المطلب السادس

   .لا?ن العربي ومنهGه ف$ه "Cٔحكام القرCنٓ"تفسيرالتعريف ب : المطلب السابع

  .CٔسOباب �خ(لاف في التفسيرنبذة عن  :الثامنالمطلب 
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�+5&#:  

 دلالتها يعد عن مفاهيم ومعاني موضوعاته، وتحديد  بةالمعرِ مصطلحاته  العلوممن  علملكل 
حتى يمكن وذلك  ،بحث دون درايتهاأي من القضايا الخادمة لمبدأ التصورات التي لا يصح الدخول في 

  .صورهتعن الوصول إلى نتيجة مقنعة في الموضوع محل البحث؛ إذ الحكم على الشيء فرع 

 ،للارتباط بين المعنيين صطلحات يستلزم البدء بتوضيح المعنى اللغويالموالشروع في تفسير 
ة يبين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي كان العلماء يرجحون بعض المعاني الاصطلاح ولهذه العلاقة

  .على غيرها؛ لكوا أقرب إلى المعنى اللغوي من غيرها

 َفي  قواعد توجيه الاختلاف :الإضافي تحديد دلالة هذا المركب في سيكون المنطلق ومن تم
مع لمحة عابرة عن ، له في اللسان العربي، كل على حدة هو الإبانة عن معاني مفرداته المكونة التفسير

أهل  ع ذلك بإيراد ما عندا بتْ إ، ثم لما يضفيه من اكتمال صورة دلالتها ؛مدلولها في الاستعمال القرآني
 .في هذا الشأنح والحدود والرسوم الاصطلا

̂$�,ح	n!��o	ا��Uا�9	-ا��m3	Gول    :p1ن	ا�q3*	و

  :القواعد في اللغة -أولا

  :، منها1عانلم ، استعمل في لسان العربقاعدة، وهو لفظ عربي قرآنيالقواعد جمع 

                                                        
 

عدنان  صفوان: ، مفردات ألفاظ القرآن، تح)ه502ت(الراغب المعروف بأبو القاسم الحسين بن محمد  الأصفهاني :ينظر  1
ابن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن علي ، و 679م، ص 2011/ 5دار القلم، دمشق، ط –داوودي 
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 ρ;Αο βλΨΞ¬σ–Φ β∼–ΕŒσΨΦ;Α⊥⊃﴿: أساطين البناء وأعمدته وأسسه، ونجد موافقة هذا المعنى في قوله تعالى -

∴θνΑπ]ΖΩ>ϕ≅Η ϖ‚ ∆̂–ΕΨΕ>ϕ≅]Α +η–Εµ#<�ζ;Αο ﴾1وقوله سبحانه ، :﴿™]‡Φ%&ΒΨΞ φβ/≅]Α ∼β‹]⌠Ε#<–Ε>⌠ΕβΨΦ ϖ≥‚ θνΑπ]ΖΩ>ϕ≅]Α﴾2؛  

الجارية ، اب عيدان الهودج منهرك تُ  ،وهي خشبات أربع معترضة في أسفله ،الهودج قواعد -
  ؛مجرى قواعد البناء

  ؛آفاق السماء، شبهت بقواعد البناءوهي أصولها المعترضة في  ،قواعد السحاب -

لحيض والولد، أو قعدن عن وهن الكبيرات المسنات اللواتي قعدن عن ا ،القواعد من النساء -
 θνπ]ΖΩ>ϕΑο ϖ‚ ♣,Βψ±⌠Εϕ≅]Α —Εϕ≅′Α ]œ› υπβ∇÷¬σ–Φ.﴿: ذكر القرآن هذا الوصف في قوله سبحانهقد و  زواج،الأ

ΛΒ÷Β]„ΖΦ ∴ξ–Ε]ιΨΞ δϖΠ‹–Ε]ιν ≡�Β]⌠Εβ∇÷ υ]Α ϖµ∴Ο“δ–Φ δϖβ‹ΨΦΒ–Ε˜Φ σ–Ε]Ζν ∅∆̂#<∇÷≥ΠσΨΕ]Εβ‚ ∃‡Š]⌠Ε–Φ̂ΠσΨΦ ﴾3.  

لشيء وأساسه الذي أصل انجد مداره على  ،المعنى المشترك بين هذه الاستعمالات تأملنا وإذا
القواعد من ف سواء كان هذا البناء حسيا أو معنويا، التي تعمده،يبنى عليه، فقواعد أي بناء هي أسسه 

  .لهنمعنوية ودعائم  ،فهنالنساء من صفان أن أصل لخلَ 

فالمعنى اللغوي للقواعد هو الأصل والأساس الذي يبنى عليه غيره، ومن ثم فقواعد كل  ،وهكذا
  1.ومسائله ،وجزئياته ،التي تبنى عليها فروعهوأصوله سه علم أس

                                                                                                                                                                             
 

مجد الدين أبو طاهر  الفيروزآبادي، و )قعد: مادة(م، 2003دار الحديث، القاهرة،  –، لسان العرب )ه711ت ( الأنصاري
   ).قعد: مادة(م، 2008دار الحديث، القاهرة،  –، القاموس المحيط )ه817ت(بن محمد بن إبراهيم الشيرازي محمد بن يعقوب 

  .126 :سورة البقرة، الآية  1
  .26 :سورة النحل، الآية  2
  .58 :سورة النور، الآية  3
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  :القواعد في الاصطلاح - ثانيا

حكم أغلبي ينطبق : "هي وأ، 2"لتعرف أحكامها منه ؛حكم كلي ينطبق على جزئياته" :هي
ين هو التفات ثانيهما لما قد يستثنى من والفرق بين التعريف ،3"لتعرف أحكامها منه ؛على معظم جزئياته

ن كان النادر والشاذ إلكل قاعدة استثناء كما هو مشهور، و لأن  ؛فعبر بالأغلب بدل الكل، اعدةالق
  .فالعبرة بالأغلب ،لا يقدح في كلية القواعد

حكم كلي، أو أغلبي، يتعرف به على : فالقاعدة إذن في الاصطلاح العلمي العام هي 
  .أحكام جزئياته

لكون الأحكام  ؛لقواعد نجد بينهما توافقا وتناسباوبالنظر في المعنى اللغوي والاصطلاحي ل
  4.الكلية أو الأغلبية بمنزلة الأسس والأصول للفروع والمسائل الجزئية التي تنبني عليها

��ا��m3	ا�s�- n!��o	l+tا���	ح,�$̂   :p1ن	ا�q3*	و

                                                                                                                                                                             
 

مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،  –الروكي محمد، نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء : ينظر  1
  .39م، ص 2/2010ط
م، 1957مصر،  –مطبعة محمد علي صبيح وأولاده بالأزهر  –، التلويح على التوضيح )ه792ت(سعد الدين  التفتزاني  2
  . 20ص / 1ج
 –دار الكتب العلمية، بيروت  –شرح الأشباه والنظائر : ، غمز عيون البصائر)ه1098ت ( الحموي أحمد بن محمد الحنفي  3

  . 51ص / 1م، ج1985لبنان، 

  .فما بعدها 39ختلاف الفقهاء، ص نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في االروكي محمد، : ينظر للتوسع  4
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 :التوجيه في اللغة -أولاً 

مصدرُ وَجه الذي هو التوجيه ظ لفلغة أصل يدل على مقابلة الشيء، و في ال" و ج ه"مادة 
  :عنيينفي كلام العرب في م تتلخص معانيه فضعالمالمتعدّي 

بل غرسها فأمالها قِ : أي ؛"لنخلةا وجه" :يقال، ه إلى جهةجعل: أي ؛وجه الشيء: أولهما
أيضا ذا  استعمله القرآنقد و  ،ساقته إذا ؛"تَـوْجِيهاً  الحصى الريحُ  وَجهَتِ ": ويقُال أيضا الشمال،

  ؛1﴾أيَْـنَمَا يُـوَجهه لاَ يأَْتِ بخَِيرٍْ ﴿: المعنى في قوله تعالى

َ وجهه، أو جعلَه ذا وجه: أي ؛وجه الشيء: وثانيهما ووجه حجة ودليل وبرهان، ذا  :أي ؛بين
 ؛2﴾هُ وَنَـعمَ  ﴿ :قوله تعالى ، ومثلُهصحة :أي ؛"وجه لكلامك" :ويقولونهو المعنى المقصود، : الكلام

    3.ةجعله ذا نُضر  :أي ؛"وجههنضر االله "و ،جعله ذا نعمة :أي

  .كما سيأتي ذكرهالذي اشتق منه المعنى الاصطلاحي،   وهذا المعنى الثاني هو

  :في الاصطلاحالتوجيه  - ثانيا

من لدن واضعي الحدود في الجانب النظري بعناية دقيقة واهتمام كبير هذا اللفظ  لم يحظ  
التي انبرى  به في الجانب التطبيقي، إذ ألفت العديد من المؤلفاتكما حظي    الاصطلاحية اتريفوالتع

أهلها إلى ممارسة عملية التوجيه في مختلف القضايا، وما خرج مدلولها عن المعنى اللغوي الثاني الذي 
                                                        

 

  .76 :سورة النحل، الآية  1
  .15 :سورة الفجر، الآية  2
 –يروت دار الفكر، ب –عبد السلام محمد هارون : ، مقاييس اللغة، تح)هـ395ت (بن زكرياء القزويني الرازي  أحمد ابن فارس  3

، )هوج: مادة(القاموس المحيط، ، الفيروزآباديو ، )وجه: مادة(لسان العرب، وابن منظور، ، 88ص / 6م، ج1979لبنان، 
  ).هوج: مادة(، )ت.د(مصر،  –دار الهداية، القاهرة  –، تاج العروس من جواهر القاموس )هـ1205 ت(محمد مرتضى  والزبيدي
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ن حكم والاستدلال لذلك، مع ما قد يصاحبه أحيانا م ،وأعني بيان وجه القول ومعناه تقدم ذكره،
  .بالتصويب أو التضعيف أو غير ذلك

 ،المرتبطة بالتفسير واقتصرنا منها على دمة القرآن الكريم،بخ المتعلقةفإذا بحثنا عن المصنفات   
  :لا الحصر كتابين د منها على سبيل المثالنج ،التي كان محور موضوعها هو التوجيهو 

ت (للكرماني  ،"ه من الحجة والبيانالبرهان في توجيه متشابه القرآن لما في" كتاب: الأول
فإن هذا كتاب أذكر فيه الآيات المتشاات :"قائلا في مقدمته والذي يحدثنا عن موضوعه، )ه505

التي تكررت في القرآن وألفاظها متفقة، ولكن وقع في بعضها زيادة أو نقصان أو تقديم أو إبدال 
ادة ييتين أو الآيات التي تكررت من غير ز حرف مكان حرف، أو غير ذلك مما يوجب اختلافا بين الآ

ب للزيادة والنقصان، والتقديم ولا نقصان، وأبين ما السبب في تكرارها، والفائدة في إعادا، وما الموج
أخير والإبدال، وما الحكمة في تخصيص الآية بذلك دون الآية الأخرى، وهل كان يصلح ما في والت

ليجري ذلك مجرى علامات تزيل إشكالها، وتمتاز   تشاكلها أم لا؛ما في السورة التيمكان  هذه السورة
هذا الكتاب لبيان المتشابه، فإن  ولكني أفردت:"... عن سبب تأليفه لهثم يضيف  ،"1ا عن أشكالها

قد شرعوا في تصنيفه واقتصروا على ذكر الآية ونظيرا، ولم يشتغلوا بذكر  -رحمهم االله تعالى - الأئمة 
ن وفقه االله للها والفرق بين الآية ومثلها، وهو المشكل الذي لا يقوم بأعبائه إلا موجوهها وع

  2."لأدائه

                                                        
 

 –عبد القادر أحمد عطا : البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان، تح ،)ه505ت(الكرماني محمود بن حمزة   1
  .64 -63، صص )ت.د(دار الفضيلة، القاهرة، 

  .64البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان، ص   2
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ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه متشابه اللفظ من آي " كتاب: والثاني
تحدثا قال م إذ وهو كسابقه من حيث الموضوع والهدف، ،)ه708ت(، لابن الزبير الغرناطي "التنزيل

وإن من مغفلات مصنفي أئمتنا رضي االله عنهم في خدمة علومه وتدبر ... :" عن دافعه لتأليفه
أو اختلف بتقديم أو تأخير وبعض زيادة في  ،منظومه الجليل ومفهومه، توجيه ما تكرر من آياته لفظا

عاني الخفيات برفع تلك الإشكالات، وإبداء الم:"... يه يقول، وعن ماهية هذا التوج1..."التعبير
  2."...القاطعة بدرب البطالات

والتمعن في  ين، إضافة إلى الاطلاع على مضمون الكتاباه في مقدمامما ذكراوبتأمل 
  :مجموعة من الدلالات التي تتلخص في، فهو إذن لتوجيهالاصطلاحي ل عنىالم يمكن تصور ا،محتواهم

 البيان؛ -

 التعليل؛و  -

 إبداء المعاني الخفيات؛و  -

  .وإزالته لإشكالا ورفع -

أن  "الفوز الكبير في أصول التفسير"ما حذا بصاحب الاستقراء للتراث هو هذا مثل ولعل 
عند معناه مبينا وهو ذا يشير إلى معناه اللغوي، ثم استأنف  ،"بيان وجه الكلام:" أنهبيعرف التوجيه 

لاستبعاد الصورة التي هي  قد تقع في الآية شبهة ظاهرةوحاصل هذه الكلمة أنه :" قائلا المفسرين

                                                        
 

ويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه متشابه ، ملاك التأ)ه708ت(ابن الزبير الغرناطي أبو جعفر أحمد بن إبراهيم   1
  .8 - 7 :،  صص)ت.د(لبنان،  –دار الكتب العلمية، بيروت  –اللفظ من آي التنزيل 

  .8ملاك التأويل في توجيه متشابه اللفظ من آي التنزيل، ص   2
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مدلول الآية، أو للتناقض بين الآيتين، أو يصعب فهم مدلول الآية في ذهن المبتدئ، أو لا تستقر في 
  1".ذهنه فائدة قيد من القيود، فإذا قام المفسر بحل هذه الإشكالات سمي ذلك توجيها

، فقالوا توجيه القراءات علملمن تعريف اصطلاحي وضعه المتأخرون  نى أيضا مايؤكد هذا المعو 
علل "علم يعنى ببيان وجوه القراءات في اللغة، والتفسير، وبيان المختار منها، ويسمى ب":هو

: بحيث يقال ،، لكن الأولى التعبير بالتوجيه"الاحتجاج للقراءات"، و"حجج القراءات"، و"القراءات
  2."وجه كذا، لئلا يوهم أن ثبوت القراءة متوقف على صحة تعليلها

لقب التوجيه متأخر بالنسبة إلى ما تقدم من الألقاب، كالحجة والاحتجاج والتعليل، غير أن 
الذي هو بيان الوجه اللغوي  - ومعاني القراءات، ورغم ما بينهما من فروقات دقيقة، فقد صار التوجيه 

ن بيان الوجه عند أهل هذا الفن علما على كل هذه المعاني، م -الأصلالمقصود من القراءة فقط في 
ن اللغوي للقراءة، والاحتجاج لها من شواهد الشعر العربي وكلامهم، ومن تعليلها قصد الانتصار لها مم

علم يبحث عن وجوه القراءات، وعللها،  :"قالوا أيضا عنه هولذلك نبزها بالضعف ومخالفة اللغة، و 
به تعرف جلالة  فن جليل، كشي إنه، حتى قال عنه الزر 3"وحججها، وبياا، وإيضاحها، والانتصار لها

  4.المعاني وجزالتها

                                                        
 

ار الغوثاني للدراسات القرآنية، دمشق، د –، الفوز الكبير في أصول التفسير )هـ1176ت (بن عبد الرحيم االدهلوي أحمد   1
  .75م، ص2008/ 1ط
/ 1، طالمملكة العربية السعودية – دار الحضارة –الدوسري إبراهيم بن سعيد، مختصر العبارات لمعجم مصطلحات القراءات   2

  .50 – 49 صصم، 2008
/ 1هـ، ج1415مكتبة الرشد، الرياض،  –حازم حيدر : ، شرح الهداية، تح)هـ440ت(المهدوي أبو العباس أحمد بن عمار   3

  .، والتعريف للمحقق18ص 
  .339ص / 1البرهان في علوم القرآن، ج  4
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لإزالة  ؛بيان وجه الكلام ومعناه، والتعليل لذلك اصطلاحا هوالتوجيه ف وخلاصة القول،
  .الإشكال، وإيضاح المعاني

لمعرفة " أحكام القرآن"لكن، أليس من الأنسب الرجوع إلى أبي بكر ابن العربي وتفسيره 
  لهذا اللفظ؟ الدلالة التي اعتمدها 

، وقد انتخبت "أحكام القرآن"استعمل ابن العربي لفظ التوجيه في مواطن متعددة في كتابه  
 مْ اهُ قنَ زَ ا رَ ممِ وَ ﴿: وهو ما أورده عند تفسيره لقوله تعالى ، أحسبه وافيا بالغرض،1لبيان ذلك مثالا واحدا

  :الْعُلَمَاءُ فِيهِ عَلَى خمَْسَةِ أقَـْوَالٍ  اخْتـَلَفَ  "...:-رحمه االله تعالى  –، حيث قال 2﴾ونَ قُ نفِ يُ 

 ؛أنَهُ الزكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ، عَنْ ابْنِ عَباس: الأَْول 
 ؛قاَلَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ  ،أنَهُ نَـفَقَةُ الرجُلِ عَلَى أهَْلِهِ : الثانيِ 

 ؛قاَلهَُ الضحاكُ  ،صَدَقَةُ التطَوعِ : الثالِث
 ؛أنَهُ وَفاَءُ الحْقُُوقِ الْوَاجِبَةِ الْعَارضَِةِ فيِ الْمَالِ باِخْتِلاَفِ الأَْحْوَالِ مَا عَدَا الزكَاةَ : الرابِع

 .أَن ذَلِكَ مَنْسُوخٌ باِلزكَاةِ : الخْاَمِس
  :التـوْجِيهُ 

باِلصلاَةِ، وَالنـفَقَةُ الْمُقْترَنِةَُ فيِ كِتَابِ اللهِ فَـنَظرََ إلىَ أنَهُ قرُنَِ  ،"إنهُ الزكَاةُ : " أمَا وَجْهُ مَنْ قاَلَ 
  .تَـعَالىَ باِلصلاَةِ هِيَ الزكَاة

                                                        
 

وقد أعرضت عن ذكر الأمثلة الأخرى إما لطولها، أو لإحالته فيها على مصادره الأخرى، كما أنه قد يستعمل معنى التوجيه   1
  .دون ذكر لفظه، وهو شأن أغلب المسائل في الكتاب

  .2: سورة البقرة، الآية  2
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صَلى اللهُ عَلَيْهِ  -رُوِيَ عَنْ النبيِ ، فَلأِنَهُ أفَْضَلُ النـفَقَة "إنهُ النـفَقَةُ عَلَى عِيَالهِِ ": وَأمَا مَنْ قاَلَ 
أنَْفِقْهُ : عِنْدِي آخَرُ، قاَلَ : قاَلَ  ،أنَْفِقْهُ عَلَى نَـفْسِك: قاَلَ  ،عِنْدِي دِينَارٌ ": نهُ قاَلَ لَهُ رَجُلٌ أَ  -وَسَلمَ 

صَلى اللهُ عَلَيْهِ  - الصحِيحِ أَن النبيِ وَفيِ ، ، وَذكََرَ الحَْدِيثَ، فَـبَدَأَ باِلأَْهْلِ بَـعْدَ النـفْس"عَلَى أَهْلِكَ 
  . جَعَلَ الصدَقَةَ عَلَى الْقَراَبةَِ صَدَقَةً وَصِلَة -لمَ وَسَ 

فَـنَظرََ إلىَ أَن الزكَاةَ لاَ تأَْتيِ إلا بلَِفْظِهَا الْمُخْتَصِ اَ، وَهُوَ  "إنهُ صَدَقَةُ التطَوعِ ": وَأمَا مَنْ قاَلَ 
نْـفَاقِ لمَْ يَكُنْ إلا الزكَاةُ، فإَِذَا جَاءَتْ بلَِفْظِ الصدَقَةِ ا حْتَمَلَتْ الْفَرْضَ وَالتطَوعَ، وَإِذَا جَاءَتْ بلَِفْظِ الإِْ

   .التطَوعُ 

فَـنَظرََ إلىَ أَن اللهَ تَـعَالىَ لَما  "إنهُ فيِ الحْقُُوقِ الْعَارِضَةِ فيِ الأَْمْوَالِ مَا عَدَا الزكَاةَ ": وَأمَا مَنْ قاَلَ 
  . اباِلصلاَةِ كَانَ فَـرْضًا، وَلَما عَدَلَ عَنْ لَفْظِهَا كَانَ فَـرْضًا سِوَاهَ  قَـرَنهَُ 

فَـنَظرََ إلىَ أنَهُ لَما كَانَ ِذََا الْوَجْهِ فَـرْضًا سِوَى الزكَاةِ، وَجَاءَتْ  "إنهُ مَنْسُوخٌ ": وَأمَا مَنْ قاَلَ 
 كَاةُ الْمَفْرُوضَةُ فَـنَسَخَتْ كُلصَوْمٍ، وَنَسَخَتْ  الز صَدَقَةٍ جَاءَتْ فيِ الْقُرْآنِ، كَمَا نَسَخَ صَوْمُ رَمَضَانَ كُل

   .وَنحَْوُ هَذَا جَاءَ فيِ الأْثَرَِ ، الصلاَةُ كُل صَلاَةٍ 

: مُراَدَ بِقَوْلهِِ إذَا تأََملَ اللبِيبُ الْمُنْصِفُ هَذِهِ التـوْجِيهَاتِ تحََققَ أَن الصحِيحَ الْ : التـنْقِيحُ 
﴿وَيقُِيمُونَ : أنَهُ كَائِنٌ، وَقَـوْلهُُ  - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  -كُل غَيْبٍ أَخْبـَرَ بهِِ الرسُولُ  ﴿يُـؤْمِنُونَ باِلْغَيْبِ﴾

نَاهُمْ يُـنْفِقُونَ﴾ عَام فيِ كُل نَـفَقَةٍ، ﴿وَممِا رَ : وَقَـوْلهُُ ، الصلاةَ﴾ عَام فيِ كُل صَلاَةٍ فَـرْضًا كَانَتْ أوَْ نَـفْلاً  زَقـْ
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يمَ  اَ عَلِمْنَا الْفَرْضِيةَ فيِ الإِْ هِ، وَإِنمةِ ذَلِكَ كُلةِ هَذَا الْكَلاَمِ الْقَضَاءُ بِفَرْضِيفَقَةِ مِنْ وَليَْسَ فيِ قُـولاَةِ وَالنـانِ وَالص
فَمَا كَانَتْ صِفَتُهُ دَليِلٍ آخَرَ، وَهَذَا الْقَوْلُ بمِطُْلَ    1".قِهِ يَـقْتَضِي مَدْحَ ذَلِكَ كُلهِ خَاصةً كَيـْ

فالتوجيه إذن عند ابن العربي من خلال هذا المثال هو بيان الأدلة والتعليلات التي اعتمدها 
المفسرون في تفسيرهم لمعنى الآية، سواء كانت هذه الأدلة من النظر أو من الأثر، والغرض من ذلك 

معنى موافق لما تقدمه وف على المعنى الصحيح المراد من الآيات، وإزالة الإشكال في فهمها، وهو الوق
  .من المعاني التي وقف عليها هذا البحث

	m3ا��-��s-ا�	ف,�ĝ 	n!��o	ح,�$̂   :p1ن	ا�q3*	و

  :الاختلاف في اللغة -أولا

مُ وَالْفَاءُ : ثلاثة، وأصوله ال"اختلف" :ختلاف مصدر الفعل الخماسي المزيدالا تأتي  الخْاَءُ وَاللا
  : في لغة العرب لمعان ثلاثة

   أن يجيء شيء بعد شيء يقوم مقامه؛ :اأحده

امٍ؛ خلاف: والثاني  قُد  

  .التـغَيـرُ  :والثالث 

مختلفون، فمن الباب الأول؛ لأن كل : يأ ؛خِلْفَةٌ ، والناس "اختلف الناس في كذا: "وأما قولهم
وكل ما لم  ،ضد الاتفاق فالاختلاف ،نحَاه الذي ينحي قول صاحبه، ويقيم نفسه مقام واحد منهم

   1.والخلاف المضادة لف واختلف،فقد تخا ىيتساو 
                                                        

 

، م2009المكتبة العصرية، بيروت،  –رضى فرج الهمامي : ، أحكام القرآن، تح)ه543ت (أبو بكر ابن العربي  المعافري  1
  .25 – 24صص / 1ج
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خُلوف كل واحد منهما  من لافتعاهو و ، 2﴾ارِ هَ والنـ  لِ يْ الل  فِ لاَ تِ اخْ وَ ﴿: قوله تعالىمنه و 
جَعَلَ الليْلَ وَالنـهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أرَاَدَ أَنْ يَذكرَ أَوْ أرَاَدَ ﴿وَهُوَ الذِي : كما قال تعالى ذكره  الآخر،

جاء النهار بعده، وإذا  كان صاحبه، إذا ذهب الليلبمعنى أن كل واحد منهما يخلف م، 3شُكُوراً﴾
  4".جاء الليل خلفه ذهب النهار

لاف والمخالفة أن يأخذ كل الاخت":فيقول فيه الراغب الأصفهاني ،أما الاختلاف في الرأي
ن، لأن كل ضدين مختلفا أو قوله، والخلاف أعم من الضد؛  في حاله ،واحد طريقاً غير طريق الأول

استعير  ،وليس كل مختلفين ضدين، ولما كان الاختلاف بين الناس في القول قد يقتضي التنازع
   5."﴾مْ هِ نِ يْ ب ـَ نْ مِ  ابُ زَ حْ الأَْ  فَ لَ ت ـَاخْ فَ ﴿: للمنازعة واادلة، قال تعالى

الاتفاق، والمضادة  عدم هو فالاختلاف في اللغةوهو المعنى الذي يوافق المراد في هذا البحث، 
ن اقترن هذا الاختلاف بالأقوال، فهو أن ينحي كل من المختلفين قول صاحبه إف إحدى أوجهه،

  . ويقيم قوله مقامه

                                                                                                                                                                             
 

  .)فخل: مادة(القاموس المحيط، ، و )خلف: مادة(لسان العرب، ، و 210ص /2ج ،مقاييس اللغة   1

  .190 :سورة آل عمران، الآية  2
  .62: سورة الفرقان، الآية  3

عبد االله : تح، جامع البيان في تأويل القرآن، )ه310ت (محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي أبو جعفر  لطبريا 4
  . 485ص / 17، جم 1200 /1مصر، ط -دار هجر  -  بن عبد المحسن التركي وآخرون

  .294القرآن، ص  ، مفردات ألفاظ36: سورة مريم، الآية  5
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  :الاختلاف في الاصطلاح - ثانيا

مصنفام باعتبار استعمال ريعة إلى جانب أهل اللغة في ام علماء الشحظي هذا اللفظ باهتم
 -مت منه نبذة عند الراغبوقد تقد - ، وغريبه لقرآنتفاسير االقرآن والسنة له، فلذلك نجد شرحه في 

الاختلاف افتعال من " :ما قال المناويومنه  ،في شروح السنة التي تعنى بشرح مفردات الحديثو 
أهل التحقيق في  ، ثم يجد الباحث1"قع من افتراق بعد اجتماع في أمر من الأمورالخلف، وهو ما ي

آراء أضيف هذا اللفظ إلى يلحظون تمايزا بين ما ترادف عند غيرهم، وخاصة حين  الفروق اللغوية
 صمين إلىذهاب أحد الخ" في معنىً  اهبالمذ ف فيلاختلاافإذا اتفق الخلاف و  علماء ومذاهبهم،ال

المقصود لفا و تمخ قيأن يكون الطر  ختلاف هوالا"فقد افترقا في أن ، 2"الآخر إليههب ا ذخلاف م
الخلاف ما لا يستند إلى و ، يلدل لىما يستند إ والاختلاف، لفاتا مخكلاهم  ن يكونأ لافوالخ، اواحد
  3".دليل

ظ بحد بما يعبر عن معنى اللف نهم الدقة في وضع الرسوم والحدودأما أهل المنطق الذين عرف ع
جامع مانع لا إيرادات عليه، فقد كان لهذا اللفظ حظ من تعريفهم، لكن يبدو أنه لا فرق عندهم 

منازعة تجري بين المتعارضين لتحقيق حق أو : "فقالوا هو ،فاكتفوا بتعريف لفظ الخلاف ،بين اللفظين

                                                        
 

المكتبة  -شرح الجامع الصغير  فيض القدير، )ه1031ت(بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين  الرءوفالمناوي عبد   1
  .209ص/ 1هـ، ج1356/ 1مصر، ط - التجارية الكبرى

محمد : تح وق اللغوية،الفر  ،)هـ395ت(العسكري أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران    2
  .157، ص )ت.د(القاهرة، ، دار العلم والثقافة  –إبراهيم سليم 

: ، تح)معجم في المصطلحات والفروق اللغوية(، الكليات )هـ1094 ت(الكفوي أيوب بن موسى الحسيني، أبو البقاء الحنفي  3
ال لا يتسع إلى عرض كل ما تناثر في الكتب وا، 61ص ،)ت.د(بيروت،  ،مؤسسة الرسالة  -محمد المصري و  عدنان درويش

  .من فروق بين اللفظين عند من رأى هذا المذهب، إذ ليس هذا محله
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فكأنهّ يأتي  ،طال نقيضهلأنّ المتمسك به يثبت مطلوبه بإب ؛إنمّا سمّي الخلف خلفا"، و1"لإبطال باطل
  .2"من ورائه :أي ؛مطلوبه من خلفه

ما : اعتقاد فساد الأمر، والمختلفان :"المخالفة بمعنىأهل أصول الفقه بعض استعمل في حين 
  3."اختلفا في أخص صفاما

ثم تطور استعمال اللفظ بتطور العلوم، وتطور التدوين فيها، وتطور مجالس المناظرة بين 
له مبادئه  ،على علم قائم بذاته ماً إلى أن صار علَ  ،رض آرائهم المختلفة والرد عليهاعو  ،العلماء

في سياق جمع المادة العلمية التي  التعريف الاصطلاحي للفظ الاختلافوضوابطه، فنجد الباحث عن 
 ، لما لذلك من وثيقهلابد وأن يدرج ما اصطلحوا عليه فيما يخص مرادفات دلالتهتسعفه في مقاربة 

علم يعرف به كيفية إيراد " :هوالصلة دف البحث، ومن ذلك تعريفهم لعلم الخلاف، إذ قالوا 
 :أو بتعبير آخر هو ،4"بإيراد البراهين القطعية ،وقوادح الأدلة الخلافية ،ودفع الشبهة ،الحجج الشرعية

هب إلى كل منها الذا ،علم باحث عن وجوه الاستنباطات المختلفة من الأدلة الإجمالية أو التفصيلية"

                                                        
 

، )ت.د(دار الفضيلة، القاهرة،  -ويمحمد صديق المنشا: ، التعريفات، تح)ه816ت(علي بن محمد السيد الشريف  الجرجاني  1
عالم  –، التوقيف على مهمات التعاريف )ه1031ت(علي بن زين العابدين بن تاج العارفين بن  الرءوفالمناوي عبد ، و 89ص 

  .158م، ص 1990/ 1الكتب، القاهرة، ط

 –رفيق العجم وعلي دحروج : ، تحموسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، )ه1158ت بعد (التهانوي محمد علي   2
  .761ص / 1ج ،م1996/ 1لبنان، ط –مكتبة لبنان 

محمد إبراهيم عبادة : ، معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، تح)ه911ت(عبد الرحمن بن أبي بكر  ل الدينجلا السيوطي  3
  .65م، ص 2004/ 1القاهرة، ط ،مكتبة الآداب –
/ 1، ج)ت.د(لبنان،  -دار إحياء التراث العربي –كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ،  )ه1067ت(حاجي خليفة   4

  .721ص 
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ه ئومباد ،ثم البحث عنها بحسب الإبرام والنقض لأي وضع أريد في تلك الوجوه ،طائفة من العلماء
وله استمداد من العلوم العربية ، والخلاف بمنزلة الصورة ،والجدل بمنزلة المادة ،مستنبطة من علم الجدل

وإيقاعها في  ،فع الشكوك عن المذاهبد: وفائدته، وغرضه تحصيل ملكة الإبرام والنقض، الشرعية
  1".المذهب المخالف

وعليه، فالملاحظ أنه مهما تنوعت عبارات هذه التعاريف الاصطلاحية بتنوع العلوم التي 
  .ينتسب إليها واضعوها، نجد مبناها ومنطلقها هو دلالة الاختلاف في لسان العرب

%Kا��ا	m3ا�� -  up�̂$�,ح	n!��o	ا��`   :p1ن	ا�q3*	و

  :التفسير في اللغة - أولا 

اد ر المو  ،غَطّىكشف الم: الفسر أيضا، و ابيانأبانه : تفسيرا؛ أيالشيء يفسره فسرا و من فسر  
؛ œ›ο ∴†]ΖΦπ&‡ΦΒ–Φ η]˜Ε�ΨΦ Νœ›′Α ∴†#<]⌠Ε<–ΕΡ∇÷ ≥ΠΤ�>ϕΒΨΦ ϖψ÷%&Αο ΙΑσ–ΕψΨΩ]‡Φ ﴾3[﴿: ومنه قوله تعالى ،2كلعن اللفظ المش

  4.أفصح بيانا وتفصيلا : أي

                                                        
 

/ 1القاهرة، ط ،دار ابن حزم – ، أبجد العلوم)هـ1307ت(القِنوجي أبو الطيب محمد صديق خان الحسيني البخاري    1
  .394م، ص 2002

محمد بن أبي بكر بن  الرازي، و 636، والأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، ص )فسر: مادة(ابن فارس، مقاييس اللغة، : ينظر 2
لسان ، و )فسر: مادة(، م1995بيروت،  ،مكتبة لبنان ناشرون –محمود خاطر : تح لصحاح،مختار ا ،)ه660ت(عبد القادر 

  ).فسر: مادة( العرب،

  .33: سورة الفرقان، الآية  3

 –هاني الحاج : ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تح)ه546ت (بن عطية الأندلسي أبو محمد عبد الحق بن غالب ا  4
  . 241ص /4م، ج2001ث، القاهرة، دار التوفيقية للترا
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فالتفسير في اللغة إذن يستعمل في الكشف الحسي، وفي الكشف عن المعاني المعقولة، 
  1.واستعماله في الثاني أكثر من استعماله في الأول

  :في الاصطلاحالتفسير  -ثانيا 

اختلف العلماء في كون التفسير علما من العلوم يحتاج إلى وضع تعريف اصطلاحي له، 
المبين لألفاظ القرآن " :نه، أو إ"بيان كلام االله تعالى" :نهبقولهم إ تفى بعضهم في إيضاح معناهفاك

كغيره أو الملكات الناشئة من مزاولة القواعد   هم لذلك خلوه من القواعد والأصولوتعليل، "ومفهوماا
  2.التي أمكن لها أن تشبه العلوم العقلية من العلوم

عاريف الفريق الآخر الذي يرى أنه علم قائم بذاته، له أصوله تعددت ت ،وفي مقابل ذلك
علمٌ ": بأنهعنه وقواعده التي ينبني عليها، فكان من أجمع ما وضعه المتقدمون منهم قول الزركشي 

أحكامِه  على نبيه محمد صلّى االله عليه وسلّم، وبيان معانيه، واستخراج لمنزلبه فهم كتاب االله ا يعُرف
  3".وحِكَمِهِ 

علم يبحث فيه عن أحوال القرآن ايد من حيث دلالته : "ومن أجمع ما وضعه المتأخرون أنه
  4."على مراد االله تعالى بقدر الطاقة البشرية

                                                        
 

  .17م، ص 2005دار الحديث، القاهرة،  –الذهبي محمد حسين، التفسير والمفسرون : ينظر  1
  .17التفسير والمفسرون، ص : ينظر  2

  .13ص / 1البرهان في علوم القرآن، ج  3
م، 1/1995دار الكتاب العربي، بيروت، ط –مرلي فواز أحمد ز : الزرقاني محمد عبد العظيم، مناهل العرفان في علوم القرآن، تح  4
  .6ص/2ج



34 

 

بين قصره على بيان معنى كلام االله تعالى، أو   ،لكن مهما اختلف العلماء في المراد بالتفسير
وصرف وبلاغة وقراءات وغيرها من علوم القرآن  من نحو، كونه علما يستند إلى علوم وآلات أخرى

ما تحويه  :؛ أيالمتداولمعناه  هنا لاستخراج أحكامه وحكمه، فالمقصود بالتفسير موضوع الدراسة
المختصرة منها والموسعة، بمختلف مناهجها وطرقها في : خزانة التراث من كتب التفاسير بأنواعها

  .واحدا منها المعافري بن العربي بكر الأبي" أحكام القرآن"سير، والتي يعد التف

مما سبق معنى هذا  انطلاقا لا بد من الاستخلاص ،صاحبهبو  وقبل التعريف ذا الكتاب
  ."وجيه الاختلافقواعد ت": المركب الإضافي

[��wMا	m3ا��-	���c�	mا���	ف" �`�5م,�ĝ 	l+t�#	�9ا�)":  
  

بأقوال المفسرين في  ما تعلقهو  بمدارسته نى هذا البحثعْ كان الاختلاف الذي سي ـُ  لما
لى ع وأ كيب،ا ، أو على مستوى التر االله تعالى، سواء على مستوى المفرداتتفسيرهم لآيات كتاب 

فهوم المف لابن العربي،" أحكام القرآن"من خلال تفسير ، المعاني والأحكام العملية ستنباطمستوى ا
التي اعتمدها ابن العربي واستند إليها  الكلية أو الأغلبيةالأسس والأحكام : هو قواعد توجيههالعام ل

  : في

  ؛بيان وجه هذا الاختلاف وسببه  -

 ؛ والاحتجاج لذلك وتعليله -

أو ردها كاملة وبيان  للوجه المختار والراجح منها، التعليل، أو الجمع بين هذه الأقوالثم  -
وضبطه، واستخلاص الوجه المعنى الأصح، وكل هذا لغرض رفع الإشكال، وتوضيح المعنى 

 .كم الآيات وأحكامها العلمية والعمليةالصحيح من حِ 
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اختياره خاصة دون في  لقواعد المعتمدة لدى ابن العربيالبحث سيهتم بإبراز اهذا غير أن 
اور وصعوبة جمعها في مح ؛ لتعذر الإحاطة ا كاملةالذين عرض أقوالهم في تفسيره غيره من المفسرين

    .متناسبة

   :ا����fي 	1"�	1 	ا����z	ا����!n	�z{1	-ا��m3	ا���دس
  

أبو بكر محمد بن عبد االله بن محمد بن عبد االله بن أحمد بن محمد بن عبد االله بن العربي 
شبيلية في أحضان أسرة علمية، وكانت إدينة ه بم468 شعبان سنة 22ولد في  ،1المعافري الاشبيلي

عصر دول الطوائف، وتولى تربيته إلى جانب أبيه خاله أبو حفص  لها حظوة لدى المعتمد بن عباد في
الهوزني، إذ أخذ عنهما أصول الثقافة الإسلامية في ذلك العصر، واستطاع بما أوتي من ذكاء وبما له 

                                                        
 

بغية الملتمس في تاريخ رجال ، )ه599ت(أحمد بن يحيى بن أحمد ابن عميرة الضبي أبو جعفر  :تنظر ترجمة ابن العربي في 1
العباس  وأب، وابن خلكان 125ص/ 1ج، م1989/ 1القاهرة، ط  ،دار الكتاب المصري –إبراهيم الأبياري : الأندلس، تح

 ،دار صادر –إحسان عباس : ، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تح)ه681ت(شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر 
تذكرة  ،)ه748ت(مد بن أحمد بن عثمان بن قايماز والذهبي شمس الدين أبو عبد االله مح، 296ص/ 4ج ، )ت.د(بيروت، 
الصفدي صلاح ، و 1294ص / 4ه، ج1374 الهند، – ائرة المعارف العثمانيةد -عبد الرحمن بن يحي المعملي: تح الحفاظ،

بيروت، ط  ،دار إحياء التراث العربي –حمد الأرناؤوط وتركي مصطفى أ: تحالوافي بالوفيات، ، )ه763ت (الدين خليل بن أيبك 
محمد : أعيان المذهب، تح، الديباج المذهب في معرفة علماء )ه799ت( ابن فرحون المالكي، و 265ص / 3ج ،م2000/ 1

المقري شهاب الدين أحمد بن محمد التلمساني ، وابن 252ص / 2ج، )ت.د(القاهرة،  ،دار التراث  - الأحمدي أبو النور
دار  - إحسان عباس: ، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب، تح)هـ1041ت(

جذوة الاقتباس في ذكر من حل  ،)ه1065ت ( أحمد بن القاضيالمكناسي و ، 94ص/ 2ج، م1968/ 1بيروت، ط ،صادر
القاسم خلف بن عبد الملك  وأبوابن بشكوال  ،260ص م، 1973، المغرب - الرباط ،دار المنصور -من الأعلام مدينة فاس 

/ 3ج، م1989/ 1لقاهرة، ط ا ،دار الكتاب المصري –إبراهيم الأبياري : تح الصلة في تاريخ أئمة الأندلس، ،)ه1101ت(
/ 1، ج)ت.د/ (4القاهرة، ط ،دار المعارف –شوقي ضيف : تحوابن سعيد المغربي، المغرب في حلى المغرب، ، 855ص
  .م1/1987بيروت، ط ،دار الغرب الإسلامي –أعراب سعيد ، مع القاضي أبي بكر بن العربي: ، ومن المعاصرين254ص
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من فطرة فائقة أن يحذق القرآن وهو ابن تسع سنوات، ويضبط قراءاته، ويلم بحظ وافر من العربية 
  .را، إلى جانب الفرائض والحساب والهندسةشعرا ونث : وآداا

ا بنفسه في كتاب واكتمل نضجه العلمي والفكري بعد رحلته العلمية إلى المشرق التي دوّ  
مؤلف من مؤلفاته من الإشارة إليها  ، ولم يخلُ "رسالة المستبصر"، و"سراج المريدين"، و"ترتيب الرحلة"

فرق المختلفة فكريا وبمن لاقاه من رجالات العلم الكبار، وال والإشادة ا، وبما لاقاه من أحداث فيها،
 ما، وعرفهم عن كثب، وعوحضر محاضرام ،وسمع منهم ،ديا وسياسيا ممن ناظرهمومذهبيا وعق

فقدم منها حاملا معه مادة ضخمة في مجال الحضارة الثقافية شاهده من مشاهد تاريخية كثيرة، 
  1.والاجتماعية لذلك العصر

ا نسمع عن شدة ابن العربي وحدة لسانه على المخالفين في تآليفه، فقد ذكر التاريخ ن كنإو 
: يقولإذ بما عرف عنه،  ك القول للإمام الذهبي يخبرناعن فضله ومكانته ما يشيد بمكارم أخلاقه، وأتر 

، موطأ عذب العبارة ،ثاقب الذهن ،أدخل الأندلس علما شريفا وإسنادا منيفا، وكان متبحرا في العلم"
ثم  ،كثير الأموال، ولي القضاء فحمد وأجاد السياسة، وكان ذا شدة وسطوة،كريم الشمائل  ،الأكناف

  2".زل فأقبل على التصنيف ونشر العلمع

 ا،والاستبحار فيه ،وكان من أهل التفنن في العلوم: "فيقول ،ويشيد به ابن فرحون أيضا 
في أنواعها، نافذا في جميعها، حريصا على أدائها متكلما  ،والجمع لها، متقدما في المعارف كلها

مع حسن  ،ونشرها، ثاقب الذهن في تمييز الصواب منها، يجمع إلى ذلك كله آداب الأخلاق

                                                        
 

بأسلوب شيق تفاصيلها  ، وأحسن عرض"قانون التأويل : " ي أبو بكر ابن العربي في كتابهاضهذه الرحلة الق قد أحسن تصوير  1
  ".مع القاضي أبي بكر ابن العربي": سعيد أعراب في كتابهالباحث 

  .1294ص / 4تذكرة الحفاظ، ج  2
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وثبات الود، فسكن بلده وشوور فيه، وسمع  ،وحسن العهد ،وكرم النفس ،وكثرة الاحتمال ،المعاشرة
حل إليه للسماع، وصنف في غير فن تصانيف ودرس الفقه والأصول، وجلس للوعظ والتفسير، ور 

مليح  ،كثير الخير  ،شاعرا ،أديبا ،فصيحا - رحمه االله تعالى -وكان ...  ،مليحة كثيرة حسنة مفيدة
   1."الس

بقيمة  اهتمام ابن العربيبعد العروج على ذكر  تصانيفه الحسنة سيأتي الحديثبعض وعن 
شغوفا بلقاء رجالات العلم، حريصا على شد الرحال  - رحمه االله –كان فقد   ،العلماء عن الأخذ

وما كنت : "يقول وفي ذلك وإعمال المطي إلى المشايخ، متلهفا لمباشرة السماع منهم ومعاينة أحوالهم،
أو ترفع إلى منظرته  ،أو تصيخ إلى ذكره الآذان ،أو تثني عليه الخناصر ،أسمع بأحد يشار إليه بالأصابع

ولا تؤخذ التحف  ،فلا تنال المعاني بالأماني"، 2"أو دخلت إليه قريبا ،يه قصياالأحداق إلا رحلت إل
ونبذ المحال بشد  ،بواسطة اللسان والآذان ،من الصحف، وإنما هي منقولة من الفؤاد إلى الفؤاد

وحذار من أن يطمع "، بل 3"وملاحظة الأعيان بالعيان ،الرحال، وإعمال المطي إلى المكان القصي
  4".ستقلاله بنفسه في العلوم حتى يحتك بين يدي المعلم، فما ضل من ضل إلا من الصحفعبد في ا

هم وأخذ عنهم في حديثه عن رحلته إلى المشرق، وقد أطلعنا بنفسه عن مشايخه الذين لقيَ 
ذكر ما لقِيتُه في العلم من المترسمين والعلماء  :"ـوسمه ب "قانون التأويل"  :في كتابهوعنون له بفصل 

                                                        
 

  .253ص / 2ج الديباج المذهب في معرفة علماء أعيان المذهب،   1

/ 3تونس، ط –دار الغرب الإسلامي  –محمد السليماني : تح قانون التأويل،، )ه543ت ( المعافري أبو بكر بن العربي  2
  .120ص  م،2014

   .29ص / 10ج، )ت.د(دار الفكر، بيروت،  -ذي بشرح سنن الترمذيعارضة الأحو ، أبو بكر ابن العربي المعافري 3
  .342قانون التأويل، ص   4
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عيان "، و2"فهرست شيوخي: "هما ، ذلك كتابينبل وأفرد ل 1،"لراسخين في أثناء رحلتي المشار إليهاا
نجد أن قائمة شيوخ ابن  لمترجمون والباحثون في هذا الصدد، وبالاطلاع على ما ذكره ا3"الأعيان

، والأصولي، المفسر، والمحدث، واللغوي، والفقيه، والنحوي، والأديب :منهمفالعربي طويلة الذيل، 
والصوفي، والفيلسوف، والموسوعي الذي جمع من المعارف ما كان به إمام عصره، بل وما بعد عصره 

 ،إلى يومنا هذا في العلوم المختلفة، كان لهم دور بارز في صقل مواهبه، وتغذية روحه المتعطشة للمعرفة
  4.منهم مائة شيخ -  رحمه االله -بل والإمامة فيها، وقد ذكر الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري 

فرغ ابن العربي في آخر أيامه للإملاء والتدريس، وقضى أربعين سنة في بث ما حصله، وقد ت
في أماكن كثيرة من كتبه التي بين  سف أغلبها، وقد أحال عليهافألف مصنفات كثيرة لم يصلنا للأ

لمؤلفاته في علم فقدانه  ختلافمجال توجيه الاالباحث في  له ومن أشد ما يأسف، 5أيدينا الآن
لاف، فقد أحال عليها كثيرا في تفسيره، نادبا الباحث إلى الرجوع إليها للاطلاع على تفصيل الاخت

 ،"الإنصاف في مسائل الخلاف"كتاب   ومنهاما اختصره من مسائل الخلاف وردوده ومناقشاته فيها، 

                                                        
 

  .114ص – 79 ص، قانون التأويل  1
  .166، ص)ت.د(القاهرة،  ،منشورات المكتب التجاري – ، فهرست ابن خير)ه575ت(محمد بن خير بن عمر بيلي الإش  2

  .، وهو كتاب مفقود114ذكره في قانون التأويل، ص  3
 ،لدينيةمكتبة الثقافة ا –عبد الكبير العلوي المدغري : الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، تحالمعافري أبو بكر ابن العربي،   4

  .85 ص – 44 ص، )ت.د(بورسعيد، 
وقد أحسن تفصيل ذلك سعيد أعراب وقد سبقني في مقاربة ذلك من تقدمني من الباحثين في دراسة ترجمته بشكل مستفيض،   5

  .، وهو كتاب جدير بالاطلاع للمهتم بسيرة أبي بكر ابن العربيفي دراسته التي أشرت إليها من قبل
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الكافي في أن "، وكتاب 3"الخلافيات"كتاب  منهاو ، 2"كتاب المسائل"وسماه ، 1يقع في عشرين مجلداو 
  .4"لا دليل على النافي

قسم : سامأق العربي قسم علوم القرآن إلى ثلاثةفابن  ،وعلوم القرآنأما عن جهوده في التفسير 
 الذي يعد "أنوار الفجر" هكتاب الناسخ والمنسوخ، وقسم التذكير، ولعل التوحيد، وقسم الأحكام، وفيه

ويقع ، التوحيد، والأحكام، والتذكير :قسام علوم القرآن الثلاثةسيرية استوفى فيها أأضخم موسوعة تف
أملاه في مجالسه العامة التي كان يعقدها للتذكير والوعظ،  ة،في ثمانين مجلدا، في كل مجلد ألف ورق

ذا تناوله تلاميذه وأصحابه وتناسخوه، فتفرق بأيدي الناس، وظل ه نهفكان كلما فرغ من مقدار م
الحزام ويذكر الشيخ يوسف . الكتاب موجودا بالمكتبات المغربية إلى حدود أوائل القرن الثامن الهجري

أنه رآه في خزانة السلطان أبي عنان المريني بمدينة مراكش، وكان يخدم السلطان في حزم كتبه  المغربي
  .6، لكن لم يصل الباحثين منه شيء5ورفعها، فعد أسفاره فبلغت ثمانين سفرا

مد الأ"كتاب وذلك كـ ،"لأنوار الفجر"وكثير من مؤلفات ابن العربي ما هي إلا محصلات 
  .وغيرها ،"القرآن أحكام"، و"الأفعال"وكتاب  ،"الأقصى

                                                        
 

  .36ص / 2نفح الطيب، ج  1

  .65ص / 1عارضة الأحوذي، ج  2

  .35ص/ 2نفح الطيب، ج  3

  .36ص/ 2، جالمصدر السابق  4

  .123ص  – 121 صمع القاضي أبي بكر ابن العربي،   5
  .1310ص / 2كشف الظنون، ج،  35ص / 2نفح الطيب، ج، 254ص / 2الديباج، ج  6
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في  في مجالس الذكر "أنوار الفجر" :نا أملينا في القرآن كتابا موعباك" :العربيابن  ل عنهيقو 
، وإنما حصل كل واحد منهم جزء دون جزء، وفي وقت نحو عشرين عاما، ولكنه لم يضبط للخلق

" أسماء االله تعالى"دون وقت، بحسب الفشل والنشاط، وعلى قدر عدم العوائق، أما أن قد تحصل منه 
ألف ورقة، رؤوس مسائله في كتابه " كتاب المشكلين في القرآن والحديث"في أربعمائة ورقة، و

موعات  في ألف ورقة، فإذا وقفتم على هذه ا" ر الأحكاممختص"، وتحصل منه "الأمد"من " الأفعال"
  1".يهاباقلتم ا إلى صكنتم قد حصلتم كثيرا، وتو 

الذي هو أحد مؤلفاته ، 2"ىوصفاته العل الأمد الأقصى في أسماء االله الحسنى" عن كتابهأما 
وفه إلى العلم الموصل دافعه لتأليفه، كاشفا بذلك حرصه وتش عن يحدثنا ابن العربيففي علم التوحيد، 

فقد كنت متشوقا إلى قرع باب العلم بربي، متشوقا إلى مطالعة حضرته، ...  ": فيقول ، إلى معرفة ربه
إلى سواء سبيله، ويسر العثور على  ق بفضلهففو  ،ن عجائب المعارف وفنون المعلوماتوما فيها م

التعرف باالله  عقدت العزم عليهإليه، و  نتذبتافكان أفضل ما ... علم من تفصيله دليله، وميز جملة ال
تعليقي، وصدعت بتبياا وعاء  فنظمت فيها شتيت ،ىوصفاته العل سير لأسمائه الحسنىتعالى، والتف

ا المعنى ذوقد سبق إلى ه... عليها الختام  وجلوت نكتا طالما شددت إليها الحزام، وطبعت ،تحقيقي
ومنهم من أوعب فأطنب، ومنهم من هذب  ،قدمينومست رينخين، فجاءوا مستأجماعة من المتقدم
ه كتابا صغير نه جمع فيإلا بعض أشياخي، فإ ،س المطلوبعلى المرغوب، ولا قرط وقرب، ما استولى

خفاء، وقام فيها لا عظيمة، وأشار إلى أمور بديعة، هتك ا حجاب الإجمالحجم، استوعب فيه 
يضيق عنها سيرته أمورا لا تطاق، وجاء بألفاظ على  وعلى كثرة ما جمعنا فيها ،بواجب الاحتفاء

                                                        
 

  .361قانون التأويل، ص   1

، 2670ك  :رقم ، تحت، وبالخزانة الوطنية بالرباط ضمن مجموع2872 :كاملة، تحت رقمنسخة بالخزانة الملكية   منه توجد 2 
  .مبتور الأخيروهو 
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الرفيع، واغتناما لبيانه  هاحتشاما لجناب ،سنفاوض منها فيما أمكن، ونعرض عما استبهم، النطاق
  1.البديع

أن  المؤول، وقد وضح فيه المنهاج والضوابط التي على "قانون التأويل"وصنوه في الأهمية كتاب 
يات المتعلقة بصفات االله تعالى، وكيفية التعامل مع ما تعارض فيه يلتزمها قبل الخوض في تأويل الآ

العقل والنقل، وشروط صرف معنى اللفظ عن ظاهره، ثم ختمه بتسطير المنهاج الصحيح الذي على 
الطالب اتباعه في تفسير آيات الأحكام، مبينا الأصول والقواعد التي يحتاجها المفسر في ذلك، من 

  ".أحكام القرآن"المذكور في تفسير هو نفسه سورة الأحزاب، و خلال تطبيق عملي في 

الناسخ "، و"أحكام القرآن" : يهقسم الثاني من علوم القرءان كتابوألف ابن العربي في ال
  .وسيأتي الحديث عنهما استقلالا لارتباط موضوع البحث ما، "الكريم القرءان والمنسوخ في

سراج المريدين في سبيل " :كتاب  ،يروهو علم التذك ،رءانفي القسم الرابع من علوم الق ثم ألف
المهتدين كاستنارة الأسماء والصفات في المقامات والحالات الدينية والدنيوية، بالأدلة العقلية والشرعية 

، ويتناول "القسم الرابع من علوم القرآن في التذكير"وهو الكتاب الذي سماه  ،"القرآنية والسنية
من رد فيه على الغلاة ، والتربية، ثم وعن القراءات ،عن مسائل من علم الكلامو ، الحديث عن الزهد

  2.الفلاسفةعلى الصوفية، وعلى المبتدعة و 

                                                        
 

  .2872 :رقم ،مخطوط الخزانة الملكية :ينظر 1 
  .75م، ص 2013الجزائر،  - موفم للنشر -ونقده للفلسفة اليونانية  آراء أبو بكر ابن العربي الكلامية، عمارالطالبي   2
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حتى تكون  ، ي القرءان بعضها ببعضآارتباط  ذا الكتابه ا فيومن الموضوعات التي تناوله
لم نجد له حملة، :قول ابن العربيي علم عظيم ، وهومنتظمة المباني ،متسقة المعاني ،كالكلمة الواحدة

   1.ه بيننا وبين االله، ورددناه إليهفجعلنا

أحكام " :وقد ألف فيه ابن العربي كتابه ،موضوع العالم الأخروي ومما يتصل بعلم التذكير
تحدث فيه عن مشاهد يوم القيامة، وأحوال البعث والحشر ، "خرة والكشف عن أسرارها الباهرةالآ

 2.والنشر

عارضة "نص عليه في كتابه و ، "المشكلين"مشكل القرآن والحديث كتاب  وألف في
، وهو  4"العواصم والقواصم"كما في   ،"المشكلين"، أو "شرح المشكلين"،  وسماه أحيانا ب3"الأحوذي

  .5كتاب مفقود، نسبه إليه المقري وابن فرحون

القرآن، حاولت فيها  جهوده في التفسير وعلومبعض وعن  ،فهذه نبذة مختصرة عن ابن العربي
  .ذلك الكثرة الكاثرة إلى نيوإن سبق ،تجنب الإملال والإخلال، وما رأيت بحثي يستغني عن ذكرها

  

  

                                                        
 

  .36ص / 1ان في علوم القرآن، جبرهال  1

  .928ك  :رقم ، تحتتوجد منه نسخة بالخزانة الوطنية بالرباط ضمن مجموع 2 

  .275ص / 11عارضة الأحوذي، ج  3 

  .216ص -130 ، صالعواصم من القواصم   4
  .36ص / 2نفح الطيب، ج، 254ص / 2الديباج، ج  5
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l+f:  

  ":أحكام القرآن" تفسيرالتعريف ب -أولا

موسوعة ، و الكريم في تفسير القرآنللباحثين يس نف مرجع لابن العربي "أحكام القرآن"تفسير 
، وحاجي "الديباج"علمية في الفقه المالكي خاصة، والفقه المقارن عامة، وقد نسبه إليه ابن فرحون في 

  الجليل، العلمي السفر ذا العلماء أشاد وقد 1،"نفح الطيب"، والمقري في "كشف الظنون"في  خليفة

 أن إلى أشار الذي الذهبي الإمام هؤلاء ومن التصنيف، في مؤلفه وموهبة الفريدة، صنعته إلى وأشاروا 
 فقهية وأحكام مسائل من عليه اشتمل لما وذلك ،2بديع بكل فأتى ايد، القرآن فسر العربي ابن

 الكريمةالقرآنية  الآيات من آية كل تفسير عند ذلك يلحظ له، اومميز  اعام اطابع غدت وأصولية،
اللغة  في كعبه وعلو ،الاجتهاد في صاحبه مرتبة بوضوح يدرك الكتاب هذا في والباحث ،فيه المذكورة

 علمه غزير من عليه أضفى وقد، الأخرى الإسلامية العلوم من به تميز ما بجانب وأصوله، الفقهو 
 ما والحجاج، الحجة في وقوته الخلاف، ومسائل المذاهب في وتبحره ودقته، اطلاعه وسعة وفقهه،
 أو علم طالب أو عالم عنه يستغني فلا والخاصة، العامة إليه يفيء اومرجع العلماء، أنظار محط جعله

نه يمثل المصدر الرئيس في تفسير القرطبي، فعنه نقل عامة من جاء بعده، بل إ ؛والتفسير بالفقه مشتغل

                                                        
 

  .20ص / 1ف الظنون، جكش،  35ص / 2ج نفح الطيب،، 254ص / 2، جالديباج  1

  .1294ص / 4تذكرة الحفاظ، ج  2
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أو  ،أو قولا فقهيا كان ،فلا تكاد تخلو آية من آيات الأحكام إلا ويورد القرطبي رأيا لابن العربي فيها
 1.أو غيره ،لغويا

ما عدا  ر القرآن الكريم بالتفسير الفقهيوقد استوعب ابن العربي في هذا الكتاب جميع سو 
 والقارعة، والهمزة،سورة القمر، والحاقة، والنازعات، والتكوير، والانفطار، : وهي ،ثمان سور

حصي عدد آياا في كل سورة، ثم يعكف على تفسير آيات الأحكام فقط، في قتصراوالكافرون، و 
أسباب  على معتمدا في ذلك ،الفقهية، وبيان ما فيها من أحكامعلى شرحها، واستخراج مسائلها 

، منبها على مواطن والآثار، والسنن علم الحديثعلى ، و نحوا وصرفا وبلاغة ؛وعلى اللغة ،النزول
   خاصة وأنه يعد من ،وم على الحجة والاستدلالنقدي يق بمنهج   الخلاف بين الفقهاء، ذاكرا لأسبابه

ولذلك تجد لأندلس في القرن السادس الهجري، با لبارعين في فن المناظرة والفقه المقارنا أبرز المالكية
الآية وبين الخلاف حولها يحيل مباشرة إلى كتبه في مسائل الخلاف، وهذا  فسيرعند ربطه بين ت

كما أنه اهتم كثيرا ،  لقضايا الفقهية التي تعرض لهال المسائل وافي جو المسلك منتشر في كل الكتاب 
أهل الفقه المقارن بمنهج بالذب عن المذهب المالكي والرد على المذاهب الأخرى بمسلك النظار من 

  .علمي منتظم

فقد ألمح ابن العربي إلى دافعه لهذا التأليف في مقدمته، ويظهر أن هناك  ،أما عن سبب تأليفه
  :لذلك امين ساهما في تحفيزهسببين ه

رغم  إذالحرص على تصنيف كتاب جامع في التفسير الفقهي تبعا لأصول فقه مالك، : الأول
مثل أحمد بن المعذل  ؛حكاممن علماء المذهب قبل القرن السادس الهجري صنفوا في الأ وجود كثير

                                                        
 

 ،م2013/ 1بيروت، ط ،دار ابن حزم -القاضي أبو بكر ابن العربي وجهوده في خدمة الفقه المالكيعلوي، أحمد أمحرزي   1
  .193ص / 1ج
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ت (ن بكير ، واب)ه268ت ( ، وابن عبد الحكم)ه256ت (، ومحمد بن سحنون )ه240ت (
بن ، وا)ه319ت (وابن زياد ، )ه309ت (وابن خويز ، )ه306ت (وابن القطان  ،)ه305
يرى بأن هذه الكتب لم تستوف ) ه543ت (ن ابن العربي إ، ف...، وغيرهم)ه401ت ( المقرئ

، )ه282ت ( إسحاقبن  إسماعيلوأن أكمل كتاب في أحكام القرآن هو كتاب القاضي  ،الموضوع
وهو باب قرعه جماعة فما :"قال ابن العربي. ه منذ القرن الثالث كتاب ارتقى إلى مرتبتهولم يظهر بعد

وأعظم من ... متقدم ولجوا، وأغاروا فيه على صاحبه فبحثوا منه ما بحثوا واستخرجوا، والفضل لل
ن كان قد إ، وهو و فاستخرج دررها واستحلب دررها ،القاضي أبو إسحاق ؛كام بصيرةانتقى منه الأح

  1".غير أسانيدها فقد ربط معاقدها

الرغبة في تدوين الفقه المستنبط من الآيات الذي جمعه ابن العربي سماعا من شيوخه : الثانية
أو بعد انصرافه عنه واعتكافه  ،شبيليةإطريق الاجتهاد أيام توليه قضاء  أو استنبطه عن ،أيام الطلب

ولما من االله سبحانه بالاستبصار في استثارة "... :قال في مقدمتهولذلك في قرطبة للعلم والتصنيف، 
حسب ما مهدته لنا المشيخة الذين لقينا، نظرناها من ذلك المطرح، ثم  ،العلوم من الكتاب العزيز

  2...".وسبرناها بمعيار الأشياخ ،ماءعرضناها على ما جلبه العل

                                                        
 

ية الآداب جامعة ابن زهر، كل  –هرماس عبد الرزاق، مقدمة أحكام القرآن لابن العربي التي فقد سائرها من طبعات الكتاب   1
وقد جمع أحد الباحثين ما يربو عن المائة من المؤلفات في علم أحكام القرآن، مرتبة  . 20، ص هـ1432/ 1المغرب، ط –أكادير 

، علم أحكام ألحيان مولاي الحسين بن الحسن: رينظ. لا بن العربي" أحكام القرآن"ترتيبا زمنيا، منها تسع وثلاثون مؤلفا قبل 
، شوال 28، العدد 16دراسة في نشأته وتطوره ومدوناته، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا، ج: لقرآنا

  .41ص  – 15ه، ص 1424
  .20، ص مقدمة أحكام القرآن  2
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يربو على كثير من  تصنيف كتاب مستوعب لأحكام القرآنكان ابن العربي قد وفق في   وإذا
الكتب التي تقدمته، فقد جمع مصنفه ذخيرة علمية لأئمة عصره من شيوخ مختلف المذاهب السنية 

 ،حكامآخر القرن الخامس، وأضاف إلى ذلك اجتهادات فذة في الاستنباط من عدد من آيات الأ
، إلى غير ذلك من لاتأو بالمعام ،أو بالآداب ،سواء منها تلك المتعلقة بالفقه الجنائي والعقوبات

خاصة حين يأتي في  ،ن القارئ لكتابه يجد فيه طرفا عز نظيرها في كتب التفسير الفقهيإالآيات، و 
  1.شبيلية أيام توليه منصب القضاءإالتفسير بقصص نوازل وقعت في مجتمع 

  : {1 	ا���i=G "�z�م	ا�:�qى "

قام باختصاره وتلخيص مسائله في   ، حيث"أحكام القرآن" تفسيرهفرد ابن العربي بخدمة ان 
حيث أجمل فيه القول،  ، والذي جاء في نصف حجم الأصل؛"أحكام القرآن الصغرى"كتابه 

، غير أني اكتفيت بالعمل في هذا 2واختصر فيه الكلام، وهذب فيه العبارة، واكتفى فيه بالإشارة
  .البحث على الكتاب الأصل في أكثره

  ":أحكام القرآن"فسير منهج ابن العربي في ت - ثانيا

في مقدمته بأسلوب جامع  تحدث عنه بنفسهفقد  منهج ابن العربي في هذا التفسيرأما عن 
لا من صاحب كتابه وغاص بين مسائله واستأنس بلغته، بعد أن يكون له إمختصر، لا ينفذ إليه 

  .اطلاع على بقية مؤلفاته المتداولة الأخرى

                                                        
 

  .21، ص مقدمة أحكام القرآن  1
، وطبع الجزء الأول من الكتاب بتحقيق سعيد 193ص / 1، جالقاضي أبو بكر ابن العربي وجهوده في خدمة الفقه المالكي  2

  .أعراب، ووضع له مقدمة هامة، ثم طبع الجزء الثاني بتحقيق محمد الزيري ومحمد البكاري
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الذي  –صل إلى أن منهج ابن العربي قد نبتدبر وتمعن "  أحكام القرآن" قدمة وإذا قرأنا م
  :يقوم على ثلاث دعامات –اختصره في آخر مقدمته إلى حد الإجمال الشديد 

  ؛استيعاب مادة التفسير من مختلف المصادر والمظان: الأولى

  بينها؛ الترجيح أوبين الأقوال والآراء، الجمع و  ،تنقيح المادة: الثانية

تراز من التوسع المخل الذي يخرج البحث في أحكام القرآن عن نطاق التفسير إلى الاح: الثالثة
  .مباحث الفروع أو الأصول وما شابه ذلك

فنذكر الآية ثم نعطف على  : "، فيقول ابن العربي في مقدمتهبالنسبة لاستيعاب المادة العلميةو 
ا بل حروفها، فنأخذ معرفتها مفردة، ثم نركبها على أخواا مضافة، ونلحظ في ذلك قسم كلما

البلاغة، ونتحرز عن المناقضة في الأحكام والمعارضة، ونحتاط على جانب اللغة، ونقابل ما في القرآن 
، وهذا الاستيعاب 1"إذ الكل من عند االله عز وجل ؛بما ورد في السنة الصحيحة ونتحرى وجه الجمع

  :يتم بواسطة خمس خطوات منهجية

  ؛و الآيات تبعا لاكتمال المعنىذكر الآية أ: الأولى

  ؛ما فيها من الغريب أو المشكل: الكلام عن مفرداا وحروفها؛ أي :الثانية

  ؛الكلام عن الإعراب إذا تعلق به المعنى: الثالثة

  ؛الوقوف عند أوجه البلاغة والنظم وبديع البيان مع تحرير المعنى المراد: الرابعة

  .السنة النبويةمقابلة الآية بما صح في : الخامسة
                                                        

 

  .25 ، صمقدمة أحكام القرآن  1
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أما عن تنقيح المادة والترجيح بين الآراء، فهذا أجود ما في أحكام ابن العربي، وقد وصف 
فما اتفق عليه النظران أثبتناه، وما تعارضا فيه شجرناه وشحذناه حتى : "... صنيعه في ذلك فقال

هب الأئمة ، وقد كان من منهجه أن يجمل عند عرض المسائل مذا..."خلص نظاره ورق غراره
اتهدين محررة، ثم إن تعددت الروايات في المذهب الواحد ذكر ما له وجه معتبر منها، وبحكم تتلمذه 

على كثير من علماء المذاهب الأربعة كما تقدم  –في رحلته إلى المشرق التي دامت ثماني سنوات  –
  .في التوجيه والترجيح نه يحتج في الأحكام بآراء واجتهادات كثير من شيوخه، وسيفيد منهاإف

ونعقب على : "هتأما بالنسبة لاحتراز ابن العربي من التوسع المخل، فقد قال عنه في مقدم
لا أن يخرج عن الباب، فنحيل عليه في إ...  ذلك بتوابع ووظائف لابد من تحصيل العلم ا منها

  .1"موضعه، مؤثرين الاختصار المفيد للاستيفاء، مجانبين للتقصير والإكثار

وحرص ابن العربي على هذه المزية المنهجية جنبه التوسع في المسائل المستنبطة من آيات  
الأحكام كما وقع لأبي بكر الجصاص قبله، وقد أدى به إيثار الاختصار والوقوف عند ما دلت عليه 

الأصول، الآيات إلى الإكثار من الإحالات على كتبه الأخرى، سواء في الفقه، أو شروح الحديث، أو 
، مما يشعر الباحث غالبا بالأسف الشديد لفوات علم غزير وفائدة متممة بسبب 2أو علم الكلام

  .فقدان هذه الكتب

إضافة إلى ذلك، فقد احترز ابن العربي في مقدمة تفسيره الأحكام عن ربط الكتاب بمذهب 
لا للدليل، إمختلف المسائل  نه أيضا لم ينتصر عند استنباطإفقهي معين كما فعل كثير من المؤلفين، ف

                                                        
 

  .26، ص مقدمة أحكام القرآن  1
  .المصدر السابق، والصفحة نفسها  2
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ن فقه واحد من هؤلاء الشيوخ وهو أبو بكر الشاشي إورغم كثرة شيوخه من المالكية ومن غيرهم، ف
ظهر جليا في الأحكام بعد أن اختص به ابن العربي طوال الفترة التي قضاها ) ه507ت ( الشافعي
  1.في بغداد

  ":نأ=i�م	ا��Uآ"#`�up	ا1 	ا����z	��	 أ$�ل �/~ة	9 	

الحديث عن منهج ابن العربي في تفسيره لا يكتمل إلا بالتطرق إلى أصوله التي اعتمدها، 
طول مصاحبة هذا التفسير وكثرة  ، إليه في المقدمةيروتوقفنا على هذه الأصول إلى جانب ما أش

عربي الباحث إلى أن أهم الأصول التفسيرية التي اعتمدها ابن ال منها يخلصحيث التمعن في مادته، 
تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة : هي أصول أربعة

  .والتابعين، وتفسير القرآن باللغة، وفيما يأتي لمحة موجزة عن ذلك

�up	ا��Uآن	1���Uآن	-�$G	Gول `#:  

في عديد من المسائل، المتأمل في منهج ابن العربي في استعماله لهذا الأصل يرى حضوره بقوة 
فلا يكاد يترك مسألة لفظية، أو نحوية، أو بلاغية إلا استدل لها بالقرآن الكريم، وتوضيح ذلك  

  :كالآتي

                                                        
 

 ،هـ 1331لابن العربي كانت سنة  "أحكام القرآن"أول طبعة لكتاب ارة إلى أن تجدر الإش. 29، صمقدمة أحكام القرآن 1
فبعد  لكنها طبعات ناقصة بسبب كثرة التصحيفات التي شابتها؛ ،طبعة مكتبة السعادة، في مجلدين كبيرين، وتلتها طبعات عديدة

عن دار إحياء الكتب العربية  ،هـ 1387 نفاذ الطبعة الأولى للكتاب عمد علي محمد البجاوي إلى إصدار طبعة ثانية عام
ثم حققت ، علي البجاوي وأعيد طبع هذا الكتاب مرات عديدة في دور نشر مختلفة، وهي في عامتها تصوير لطبعة ،بالقاهرة

مقدمة أحكام القرآن كاملة ومستقلة عن الكتاب، بكلية الآداب جامعة ابن زهر بالمغرب بتحقيق عبد الرزاق هرماس سنة 
  .، كما سبقت الإشارة إليهم2011
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�up	�G`�ظ	ا��Uآ�+*	-أو{`#	�B9:  

فقد قام ابن العربي بتفسير الألفاظ القرآنية الكريمة والاستدلال على معانيها بما ورد من تلك  
  :أخرى، ومن ذلك على سبيل المثال المعاني في آيات

 Νι÷≤Α ∼.„]ϕ &‡Š�–ΕΠ‹ΨΦ ∼#<µΖ>Φ]œ›≅Η Νœ›;Α Β‚ ™Θι>Εβ–Φ ∼.„–Ε]ιν̂∆⊃﴿: عند تفسيره لقوله تعالى: المثال الأول

σ–Ε]Ζν —″ι�β‚ θ–Εφ“ϕ≅′Α ∼&ΕΖΦ%&Αο ∃≡}βσβ÷ ﴾1 رحمه االله تعالى - ، حيث قال- ..." : َعَمَ هِيَ ":ا مَنْ قاَلَ أمالنـ إن

بِلُ وَالْبـَقَرُ وَالْغَنَمُ  فَـقَدْ عَلِمْت صِحةَ ذَلِكَ دَليِلاً، وَهُوَ أَن النـعَمَ عِنْدَ بَـعْضِ أَهْلِ اللغَةِ اسْمٌ خَاص  "الإِْ
بِلِ يذُكَرُ وَيُـؤَنثُ  ﴿وَالأنَْـعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ : لَ اللهُ تَـعَالىَ وَقَدْ قاَ، قاَلَهُ ابْنُ دُرَيْدٍ وَغَيـْرهُ ،لِلإِْ

هَا تأَْكُلُونَ﴾ ﴿وَلَكُمْ فِيهَا جمَاَلٌ حِينَ ترُيحُِونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ﴾ ، ]5: سورة النحل، الآية[ وَمَنَافِعُ وَمِنـْ
﴿وَمِنَ الأنَْـعَامِ : ، وَقاَلَ تَـعَالىَ ]7 :ية، الآالنحل سورة[ ﴿وَتحَْمِلُ أثَْـقَالَكُمْ﴾ ،]6 :، الآيةالنحلسورة [

، الأنعام سورة[ وَاتِ الشيْطاَنِ إِنهُ لَكُمْ عَدُو مُبِينٌ﴾مُ اللهُ وَلا تَـتبِعُوا خُطحمَُولَةً وَفَـرْشًا كُلُوا ممِا رَزَقَكُ 
، ]143 :، الآيةالأنعامسورة [ مَعْزِ اثْـنـَينِْ﴾﴿ثمَاَنيَِةَ أزَْوَاجٍ مِنَ الضأْنِ اثْـنـَينِْ وَمِنَ الْ  ،]142 :الآية
: مُرْتبَِطٌ بِقَوْلهِِ  ، فهذا]144 :، الآيةالأنعام سورة[ ﴿وَمِنَ الإِبِلِ اثْـنـَينِْ وَمِنَ الْبـَقَرِ اثْـنـَينِْ﴾: لوَقاَ

ولَةً وَفَـرْشًا يَـعْنيِ كِبَاراً وَصِغَاراً، حمَُ  الأْنَْـعَامِ  وَخَلَقَ مِن ،أَيْ خَلَقَ جَناتٍ  ؛الأْنَْـعَامِ حمَُولَةً وَفَـرْشًا﴾ ﴿وَمِن
﴿أمَْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصاكُمُ : إلىَ قَـوْلهِِ  ]143: ، الآيةالأنعام سورة[ ﴿ثمَاَنيَِةَ أزَْوَاجٍ﴾: ثمُ فَسرَهَا فـَقَالَ 

جُلُودِ الأنَْـعَامِ بُـيُوتاً  كُم من﴿وَجَعَلَ لَ : قاَلَ تَـعَالىَ وَ  ،]144 :، الآيةالأنعامسورة [ اللهُ ِذََا﴾
بِلُ  ﴿وَأَوْباَرهَِا﴾ ،تَسْتَخِفونَـهَا يَـوْمَ ظعَْنِكُمْ وَيَـوْمَ إِقاَمَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا﴾ وَهِيَ الْغَنَمُ   ،وَهِيَ الإِْ
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فَـهَذِهِ ثَلاَثةَُ أدَِلةٍ ، ]80 :ة، الآيالنحلسورة [﴿وَأَشْعَارهَِا﴾ وَهِيَ الْمِعْزَى، ﴿أثَاَثاً وَمَتَاعًا إِلىَ حِينٍ﴾ 
بِلِ وَالْبـَقَرِ وَالْغَنَمِ؛ لتَِأْنيِسِ ذَلِكَ كُلهِ : تُـنْبِئُ عَنْ تَضَمنِ اسْمِ النـعَمِ لهِذَِهِ الأَْجْنَاسِ الثلاَثةَِ   1..." الإِْ

 θ]ΖΩ]ϕο ⊂Χ̂♣,Β∇÷ ,Β]⌠Ε&ιχζβτ ∼–ΕŒσΨΦ;Α ?←⊃σ⊂{ψβΨΕ>ϕΒΨΦ >Απ&ϕΒ]ΖΞ⊃﴿: عند تفسيره لقوله تعالى: المثال الثاني

∃ΛΒ�]:ιζ ∗γΒ]ΖΞ ∃÷∼]:ιζ ﴾2 ، قاَلُوا سَلامًا قاَلَ  ﴿: قَـوْلهُُ  :قاَلَ عُلَمَاؤُناَ : "-رحمه االله تعالى -قالحيث
مَامُ قاَلَ الْ  .سَلامٌ﴾ يَدُل عَلَى أَن تحَِيةَ الْمَلاَئِكَةِ هِيَ تحَِيةُ بَنيِ آدَمَ  " سَلاَمًا"الصحِيحُ أَن : قَاضِي الإِْ

 سورة[ ﴿وَإِذَا خَاطبَـَهُمُ الجْاَهِلُونَ قاَلُوا سَلامًا﴾: هَاهُنَا مَعْنىَ كَلاَمِهِمْ لاَ لَفْظهُُ، وكََذَلِكَ هُوَ فيِ قَـوْلهِِ 
اَ قَصَدَ ذكِْرَ ، وَلَوْ كَانَ لَفْظُ كَلاَمِهِمْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ فإَِن ]63 :، الآيةالفرقان فْظِ، وَإِنمهُ لمَْ يَـقْصِدْ ذكِْرَ الل

يْنِهِ، فَـقَالَ مخُْبرِاً أَلاَ تَـرَى أَن اللهَ سُبْحَانهَُ لَما أرَاَدَ ذكِْرَ اللفْظِ قاَلَ بِعَ  ،الْمَعْنىَ الذِي يَدُل عَلَيْهِ لَفْظُ سَلاَمٍ 
﴿سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ ، ]24 :، الآيةالرعد سورة[ بمِاَ صَبـَرْتمُْ﴾ ﴿سَلامٌ عَلَيْكُمْ : الْمَلاَئِكَةِ  عَن

﴿وَتَـركَْنَا عَلَيْهِمَا فيِ : ، وَأبَْدعَُ مِنْهُ فيِ الدلاَلةَِ أنَهُ قاَلَ ]73 :، الآيةالزمر سورة[ فاَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾
: ، الآيةالصافات سورة[ مُوسَى وَهَارُونَ﴾ ﴿سَلامٌ عَلَى ،]119: ، الآيةالصافات سورة[ الآخِريِنَ﴾

آل ﴿سَلامٌ عَلَى  ،]129: ، الآيةالصافات سورة[ ﴿وَتَـركَْنَا عَلَيْهِ فيِ الآخِريِنَ﴾: وَقاَلَ أيَْضًا، ]120
  3."]130: ، الآيةالصافاتسورة [ ياَسِينَ﴾

بما ورد " سلام"و "الأنعام" :ففي هذين المثالين استدل ابن العربي على معنى كل من اللفظين
 .من ذلك في آيات كريمة أخرى، ولو تتبع هذا البحث كل الأمثلة لطال سردها
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�+��� -	*!�q�	*+(U�	ل}���̂ 	�B9 :  

حيث يستدل ابن العربي لقضية لغوية وردت في آية بما يشهد لها ويؤكدها من آيات أخرى، 
إذ يستدل  ؛υ;ΒΨΞ υΒ∴ƒ ♦βŠ]ϕ •‡‰π>Ζ÷;Α Š≥‚œ∏wΨΞ ∃χω.θ°ψϕ≅′Α  ﴾1 ﴿: ومثال ذلك عند تفسيره لقوله تعالى

التي سيأتي بسطها في الفصل الأول من هذا  -بآيات قرآنية أخرى لتأكيد مذهبه في مسألة أقل الجمع
  :وأنه اثنان عند الإطلاق، فيقول -البحث

خْوَةِ عَلَى الأَْخَوَيْنِ "...   يَـنْطلَِقُ لَفْظُ الجَْمَاعَةِ عَلَى الْوَاحِدِ، تَـقُولُ بَلْ قَدْ  ،يَـنْطلَِقُ لَفْظُ الإِْ
﴿هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فيِ : وَقَدْ قاَلَ تَـعَالىَ ، وَترُيِدُ الْقَائِل لنِـَفْسِهِ خَاصةً  "نحَْنُ فَـعَلْنَا": الْعَرَبُ 
مْ﴾ ِَ19: ، الآيةالحجسورة [ ر[،  َرُوا الْمِحْراَبَ﴾﴿وَهَلْ أتَاَكَ نَـبَأُ الخَْ  :وَقاَلصْمِ إِذْ تَسَو ]ص سورة ،
فَـقَدْ :﴿: وَقاَلَ  ،]22: ، الآيةص سورة[ ﴿خَصْمَانِ بَـغَى بَـعْضُنَا عَلَى بَـعْضٍ﴾: ثمُ قاَلَ  ،]21: الآية

، ءالأنبيا سورة[ ﴿وكَُنا لحُِكْمِهِمْ شَاهِدِينَ﴾: وَقاَلَ  ،]4: ، الآيةالتحريم سورة[ صَغَتْ قُـلُوبُكُمَا﴾
: وَقاَلَ تَـعَالىَ  ،وَالرسُولُ وَاحِدٌ  ]35: ، الآيةالنمل سورة[ ﴿بمَِ يَـرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ﴾: وَقاَلَ  ،]78 :الآية

: وَقاَلَ  ،يَـعْنيِ عَائِشَةَ، وَقِيلَ عَائِشَةُ وَصَفْوَانُ  ]26: ، الآيةالنور سورة[ ﴿أوُلئَِكَ مُبـَرءُونَ ممِا يَـقُولُونَ﴾
﴿وَأَطْراَفَ : وَقاَلَ  ،وكََاناَ اثْـنـَينِْ كَمَا نقُِلَ فيِ التـفْسِيرِ  ]150: ، الآيةالأعراف سورة[ الألَْوَاحَ﴾﴿وَألَْقَى 
، الشعراء سورة[ مُسْتَمِعُونَ﴾ ﴿إِنا مَعَكُم: وَقاَلَ  ،وَهمُاَ طرََفاَنِ  ]130: ، الآيةطهسورة [النـهَارِ﴾ 

 ،]18: ، الآيةالسجدةسورة [ ﴾ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فاَسِقًا لا يَسْتـَوُون﴿أفََمَنْ كَانَ : وَقاَلَ ، ]15:الآية
 ]173: ، الآيةآل عمران سورة[ ﴿الذِينَ قاَلَ لهَمُُ الناسُ إِن الناسَ قَدْ جمََعُوا لَكُمْ فاَخْشَوْهُمْ﴾: وَقاَلَ 

 2..."سائغ وَهَذَا كُلهُ صَحِيحٌ فيِ اللغَةِ  ا،وكََانَ وَاحِدً 
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�s��� -	*+1�9ا�	ه�tوا��	*!�.Bا�	�]��̂���{ل	�/��	ا� 	�B9 :  

حيث يذكر ابن العربي وجه الإعراب للألفاظ والتعابير القرآنية في الآية الكريمة، ثم يعزز هذا 
الإعراب بما ورد مثله في آية أخرى، فيجعل الآية القرآنية الكريمة دليلا على مسألة نحوية، ومثال ذلك 

، حيث Απ&ΖΩ‡ΝΦΑο Λ‡Š]⌠Ε>ΕΨΞ Νœ› δϖΨΕ–ΕΡ“&‡Φ ϖ–Φ⊥θϕ≅]Α >Απβ�]ι]Οϒ ∼.„⌠Ε‚ ∃Λ‡Šφ”,Β]Ζ÷ ﴾1<﴿: د تفسيره لقوله تعالىعن
هَذَا نَـهْيٌ فِيهِ مَعْنىَ جَوَابِ : قاَلَ لنََا شَيْخُنَا أبَوُ عَبْدِ اللهِ النحْوِي : "... - رحمه االله تعالى -يقول 

ابةِ لاَ تَطْرَحَنكَ، وَقَدْ جَاءَ مِثـْلُهُ فيِ الْقُرْآنِ : مْرِ، كَمَا يُـقَالُ الأَْ  ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لا  :لاَ تَـزُل مِن الد﴿
  3."2﴾ يحَْطِمَنكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ 

��K-را	1,��	����	ل}���̂ 	�B9 :  

آية بما يدل عليه ويؤكده في آية أخرى، ومثال لمعنى بلاغي ورد في  -رحمه االله-حيث يستدل 
 √βϖ�ΨΞ%&Α ∴ξ±ζ√ ∋βŠ&⌠Ε#<–Ε>⌠ΕβΨΦ ™]ιν ?←⊃π>ΖΩ]‡Φ ϖ‚ φ/≅]Α …υπ⊂Ο”το ≡σ–Ε]Ζ÷ }]Α βϖδ‚ ∴ξ±ζ﴿: ذلك عند تفسيره لقوله تعالى

∋βŠ&⌠Ε#<–Ε>⌠ΕβΨΦ ™]ιν ΒΨΩ∴{ζ ≈Υβσβ∇÷ ↵τΒΘŒ τΒ‹Ζ>ΦΒΨΞ ♥ŠΨΦ —ΠΨΞ τΒΘΖΦ ∃∼Μ⌠Ε‹∇÷ ﴾4فاَنْـهَارَ بِهِ فيِ  ﴿ :قَـوْله تَـعَالىَ  : "، حيث قال
إذ أرسل إليَْهِ فَـهُدِمَ رئُِيَ الدخَانُ  -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  - إنهُ حَقِيقَةٌ، وَإِن النبيِ : ﴾ قِيلَ  ناَرِ جَهَنمَ 
هَذَا : وَقِيلَ  ،حَتى رئُِيَ الدخَانُ فيِ زَمَانِ أَبيِ جَعْفَرٍ الْمَنْصُورِ  ،روَِايةَِ سَعِيدِ بْنِ جُبـَيرٍْ وَغَيرْهِِ  مِنْ  ،يخَْرجُُ مِنْهُ 
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 1﴾ هَاوِيةٌَ  فَأمُهُ  ﴿: وَهَذَا كَقَوْلهِِ ، مجََازٌ، الْمَعْنىَ أَن مَآلَهُ إلىَ ناَرِ جَهَنمَ، فَكَأنَهُ انْـهَارَ إليَْهِ، وَهَوَى فِيه
  2..". إشَارَةٌ إلىَ أَن النارَ تحَْتُ، كَمَا أَن الجْنَةَ فَـوْقُ 

والحق أن هذه نماذج قليلة من استعمال ابن العربي لهذا الأصل، إذ لو حاولنا تتبع مواطن أخرى 
عل االله لاحتاج الأمر إلى بحث مستقل بذاته قد تطول صفحاته عن هذا البحث الذي بين أيدينا، ول

  .سبحانه وتعالى ييسر في إنجازه في مستقبل الأيام

��ا�sا�	�$� -	n!�Jا�	ي�/Bا�	-'�;M�1	�!�"ا�	آن�Uا�	up�`#:  

يعد تفسير القرآن بالسنة النبوية الأصل الثاني من أصول التفسير بعد القرآن الكريم، وقد 
ركيزة أساسية من ركائز التفسير إذ جعله  ؛اعتمده ابن العربي بشكل جلي وواضح في منهجه التفسيري

بالمأثور عنده، ومن تجليات ذلك عنايته الفائقة بما ورد في كتب الصحيح والاقتصار عليها والدعوة إلى 
كِتَابُ :وَهِيَ  ،وَلاَ يَدْعُوَن أَحَدٌ مِنْكُمْ إلا بمِاَ فيِ الْكُتُبِ الخْمَْسَةِ ...  :"-رحمه االله تعالى  -ذلك، قال 

سْلاَمِ، وَقَدفَـهَذِهِ الْكُتُبُ  ،اريِ، وَمُسْلِمٍ، وَالتـرْمِذِي، وَأَبيِ دَاوُد، وَالنسَائِي الْبُخَ  دَخَلَ فِيهَا  هِيَ بَدْءُ الإِْ
   3."مَا فيِ الْمُوَطإِ الذِي هُوَ أَصْلُ التصَانيِفِ؛ وَذَرُوا سِوَاهَا
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إلا مَا صَح سَنَدُهُ لئَِلا - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  - النبيِ  عَن لاَ يُـؤْخَذُ مِن الروَاياَتِ : "وقال أيضا
نَمَا هُوَ يَطْلُبُ الْفَضْلَ إذَا بِهِ  ،-صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  - يَدْخُلَ فيِ خَبرَِ الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللهِ  فَـبـَيـْ

 َقْصَ، بَلْ رُبم1".ا أَصَابَ الخُْسْراَنَ الْمُبِينَ قَدْ أَصَابَ النـ   

  :ومن مظاهر استعماله للحديث في التفسير ما يأتي

  : �9̂&�د	789	اM;�'-	ا�n!�J	��	1+�ن	�����	�G`�ظ	ا��Uآ�+*		-أو{

﴿هَلْ : قَـوْلهُُ تَـعَالىَ : " في سورة الرحمن، حيث قال "الإحسان"ومن أمثلة ذلك تفسيره للفظ 
صَلى اللهُ  - وَقَدْ ثَـبَتَ فيِ الحَْدِيثِ الصحِيحِ أَن جِبرْيِلَ سَأَلَ النبيِ  ،2﴾ سَانِ إِلا الإِحْسَانُ جَزاَءُ الإِحْ 

حْسَانِ فَـقَالَ  - عَلَيْهِ وَسَلمَ  ذَا فَـهَ  ،"أَنْ تَـعْبُدَ اللهَ كَأنَك تَـراَهُ، فإَِنْ لمَْ تَكُنْ تَـراَهُ فإَِنهُ يَـراَك": عَن الإِْ
وَأمَا إحْسَانُ اللهِ فَـهُوَ دُخُولُ الحُْسْنىَ وَهِيَ الجْنَةُ، وَللِْحُسْنىَ دَرَجَاتٌ بَـيـناهَا فيِ كُتُبِ  ،إحْسَانُ الْعَبْدِ 

للِذِينَ أَحْسَنُوا  ﴿: تَـعَالىَ  وَهَذَا مِنْ أَجَلهَا قَدْراً، وَأَكْرَمِهَا أمَْراً، وَأَحْسَنِهَا ثَـوَاباً، فَـقَدْ قاَلَ اللهُ  ،الأُْصُولِ 
  4".فَـهَذَا تَـفْسِيرهُُ  ،3الحُْسْنىَ وَزيِاَدَةٌ﴾

  :ا��;+.*	��	أ�/�ب	ا���ول	ا��وا'*ا�9&�د		- ���+�

حيث أكثر في هذا اال من الرواية عن الكتب الصحاح، ومن أمثلة ذلك ذكره لسبب نزول  
إِذَا مَا اتـقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا  وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طعَِمُوا﴿ليَْسَ عَلَى الذِينَ آمَنُوا : قوله تعالى
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: فيِ سَبَبِ نُـزُولهِاَ :"حيث قال 1﴾ الصالحِاَتِ ثمُ اتـقَوْا وَآمَنُوا ثمُ اتـقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللهُ يحُِب الْمُحْسِنِينَ 
كُنْت سَاقِيَ الْقَوْمِ فيِ مَنْزلِِ أَبيِ طلَْحَةَ فَـنـَزَلَ تحَْريمُِ الخْمَْرِ فَأَمَرَ مُنَادِياً ": سٍ قاَلَ رَوَى الْبُخَاريِ عَنْ أنََ 

أَلاَ : هَذَا مُنَادٍ يُـنَادِي: فَخَرَجْت، فَـقُلْت: قاَلَ  ،اخُْرجُْ فاَنْظرُْ مَا هَذَا الصوْتُ  :فَـقَالَ أبَوُ طلَْحَةَ  ،يُـنَادِي
فَجَرَتْ فيِ سِكَكِ  :قاَل ،اذْهَبْ فَأَهْرقِـْهَا، وكََانَ الخْمَْرُ مِنْ الْفَضِيخِ  :فَـقَالَ ليِ  ،رَ قَدْ حُرمَتْ إن الخْمَْ 
ليَْسَ عَلَى الذِينَ  ﴿: فَأنَْـزَلَ اللهُ تَـعَالىَ : قاَلَ  ،قتُِلَ قَـوْمٌ وَهِيَ فيِ بُطوُِِمْ : فَـقَالَ بَـعْضُ الْقَوْمِ  ،الْمَدِينَةِ 

 دْ رُوِيَ نحَْوُهُ صَحِيحًا عَنوَقَ ، ﴿الْمُحْسِنِينَ﴾: مَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طعَِمُوا﴾ إلىَ قَـوْلهِِ آ
  2".الْبـَراَءِ أيَْضًا

�s��� -	*+5Uf	*�{�  :̂��5J�د	1�M;�'-	ا�n!�J	��3{�*	789	="�	���6	أو	�

 ‚≥Πσβ÷ β∼.„–Ε]ιν &‡Š]Ε–Ε�>ϕ≅Η β}∈θϕΑο β∼�]ϕο̂∆⊃ ﴿: عالىعند تفسير ابن العربي لقوله ت أمثلته منو

Πσ–Φ̂Πσ⌠ΕΖ�>ϕ≅Η ,Β‚ο δηŒ≤Α Πσ–Ε]Ζµϕ φ/≅′Α ♥ŠΨΦ &‡Š]ΖΩ⌠Ε]Ζ�>⌠Εβ�>ϕΑο &‡‰∴⊥ρπ&ΖΞπ�>ϕΑο &‡Š–Φ±ρσ]Εβ�>ϕΑο &‡Š�–Ε Μ⌠ΕϕΑο ,Β‚ο ∗η∴ƒ%&Α βλβΨΕφψϕ≅]Α Νœ›;Α 

Β‚ ∼&Ε–ΕΜƒ∴⊥ρ  ﴾3.  يةَُ " : " ...ليقو ت: فَـيُـقَالُ : "الْمُتـَنَدَتْ فَخَرجََ  ندةُ إذَا انْـفَلَتَتْ مِنْ وَثاَقٍ فَـنَداب الد
 ،الْعُلَمَاءُ فيِ ذَلِكَ فاَخْتـَلَفَ ؟  وَراَءَهَا فَـرُمِيَتْ بِرُمْحٍ أَوْ سَيْفٍ فَمَاتَتْ، فَـهَلْ يَكُونُ رَمْيُـهَا ذكََاةً أمَْ لاَ 

لاَ : وَقاَلَ آخَرُونَ ، فَذَهَبَ بَـعْضُهُمْ إلىَ أنَهُ يَكُونُ ذَلِكَ ذكََاةً فِيهِ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الشافِعِي وَابْنِ حَبِيبٍ 
 -كُنا مَعَ النبيِ   ":خَدِيجٍ قاَلَ وَقَدْ رَوَى الْبُخَاريِ وَغَيـْرهُُ عَنْ راَفِعِ بْنِ ، يذُكَى بِهِ، وَهُوَ اخْتِيَارُ مَالِك

هَا بعَِيرٌ  -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  نَا إبِلاً وَغَنَمًا، فَـنَد مِنـْ فَةِ، وَأَصَابَ الناسَ جُوعٌ، فأََصَبـْ بِذِي الحْلَُيـْ

                                                        
 

  .93: ةسورة المائدة، الآي 1
  .141ص / 2أحكام القرآن، ج  2

  .4: سورة المائدة، الآية  3



57 

 

: - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  -فَـقَالَ النبيِ  ،بَسَهُ اللهُ فَطلََبُوهُ فَـلَمْ يَـقْدِرُوا عَلَيْهِ، فأََهْوَى إليَْهِ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَ 
بِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا نَد عَلَيْكُمْ فاَصْنـَعُوا بِهِ هَكَذَا   1."إن لهِذَِهِ الإِْ

	��K- را	5+*U`ا�	ال�)G	نp1	�+tu�3�	n!�Jا�	-'�;M�1	ل}���̂:  

: -رحمه االله -لك مسألة هل يفسخ عقد البيع الذي تم وقت الجمعة، يقول ومن أمثلة ذ 
وَاخْتـَلَفَ  ،وَهَذَا مجُْمَعٌ عَلَى الْعَمَلِ بِهِ، وَلاَ خِلاَفَ فيِ تحَْريمِِ الْبـَيْعِ ، 2﴿وَذَرُوا الْبـَيْعَ﴾: قَـوْله تَـعَالىَ "

وَقاَلَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ فيِ  ،يُـفْسَخُ مَا لمَْ يَـفُتْ : قاَلَ الْمُغِيرةَُ وَ ، فَفِي الْمُدَونةَِ يُـفْسَخُ  :الْعُلَمَاءُ إذَا وَقَعَ 
يُـفْسَخُ بَـيْعُ مَنْ جَرَتْ : وَقاَلَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ ، الْبـَيْعُ مَاض: الْوَاضِحَةِ وَأَشْهَبُ، وَقاَلَ فيِ الْمَجْمُوعَةِ 

وَأبَوُ حَنِيفَةَ يَـقُولُ باِلْفَسْخِ فيِ تَـفْصِيلٍ قَريِبٍ مِنْ  ،كُل حَالٍ لاَ يُـفْسَخُ بِ : وَقاَلَ الشافِعِي  ،عَادَتهُُ بهِِ 
عَلَيْهِ السلاَمُ  -وَقَدْ بَـيـنا تَـوْجِيهَ ذَلِكَ فيِ الْفِقْهِ وَحَققْنَا أَن الصحِيحَ فَسْخُهُ بِكُل حَالٍ؛ لقَِوْلهِِ ، الْمَالِكِيةِ 

 3." "مِلَ عَمَلاً ليَْسَ عَلَيْهِ أمَْرنُاَ فَـهُوَ رَد مَنْ عَ ": فيِ الصحِيحِ  -

-��sا�	�$G-	نp�K�وا��	1*�ا��;	1}(�ال	آن�Uا�	up�`#:  

ويعد هذا أيضا أصلا بارزا من أصول ابن العربي في التفسير، فقلما تجد مسألة من مسائله 
يرام، سواء على مستوى المفردات سالمتنوعة في التفسير إلا ويعرض فيها أقوال الصحابة والتابعين وتف

أو التراكيب، فنقل كثيرا من أقوالهم وآرائهم، وقرا بأقوال غيرهم من المفسرين، مقارنا بين هذه 
  .من النظر ثر أمالأقوال جميعها، مرجحا بعضها على بعض وفق ما يقتضيه الدليل، سواء أكان من الأ
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بيان النبي صلى االله عليه وسلم وتفسيره  كيف لا والصحابة هم من سمعوا وشهدوا وعاينوا
  :أساليب لسام، ولذلك نجده يقوللكتابه وشريعته، ناهيك عن كون القرآن الكريم نزل بلغتهم، وب

  :وَالصحَابةَُ بخِِلاَفِ ذَلِكَ فإَِنـهُمْ اجْتَمَعَ فِيهِمْ أمَْراَنِ عَظِيمَانِ "

  ؛إذْ جِبِلتُـهُمْ عَرَبيِةٌ، وَلغَُتُـهُمْ سَلِيقَةٌ الْفَصَاحَةُ وَالْبَلاَغَةُ؛ : أَحَدُهمُاَ 

وَفِعْلَهُ، فَأفَاَدَتـْهُمْ الْمُشَاهَدَةُ عَقْلَ  - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  -أنَـهُمْ شَاهَدُوا قَـوْلَ النبيِ : الثانيِ  
: أَلاَ تَـراَهُمْ يَـقُولُونَ فيِ كُل حَدِيثٍ ، مَنْ أَخْبـَرَ كَمَنْ عَايَن وَليَْسَ  ،الْمَعْنىَ جمُْلَةً، وَاسْتِيفَاءَ الْمَقْصِدِ كُلهِ 

عَنْ   - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  - بِكَذَا، وَنَـهَى رَسُولُ اللهِ  - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  -أمََرَ رَسُولُ اللهِ 
وَهَذَا لاَ يَـنْبَغِي أَنْ يَسْترَيِبَ فِيهِ  ،ذَلِكَ خَبـَراً صَحِيحًا وَنَـقْلاً لاَزمًِا كَذَا، وَلاَ يَذْكُرُونَ لَفْظهَُ، وكََانَ 

   1".مُنْصِفٌ لبِـَيَانهِِ 

أما التابعون فلا غرابة في اعتماد أقوالهم؛ إذ هم تلاميذ للصحابة وناقلون لأقوالهم، وحملة 
  .واعون لقواعدهم ومناهجهم في التفسير

عود، بن كعب، وابن مس بيّ الخلفاء الأربعة، وأُ : لذين نقل عنهم ابن العربيومن أبرز الصحابة ا
بن عمرو ثابت، وأبو موسى الأشعري، وأنس بن مالك، وعبد االله  بنوابن عباس، وابن عمر، وزيد 

  .بن العاص رضي االله عنهم أجمعين

وسعيد بن ين عكرمة مولى ابن عباس، ومجاهد بن جبير، وعطاء بن أبي رباح، ومن التابع
بن دعامة السدوسي، جبير، وأبو العالية رفيع بن مهران، وزيد بن أسلم، والضحاك بن مزاحم، وقتادة 

  .والسدي، والحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وغيرهم

%Kا��ا	�$G -	*q3��1	آن�Uا�	up�`#:  
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ل إلى من أراد تفهم القرآن فمن جهة لسان العرب يفهم، ولا سبي: "قال الإمام الشاطبي
فالقرآن كلام عربي، وعلوم لغة العرب من صرف ونحو وبلاغة هي  ؛1"تطلب فهمه من غير هذه الجهة

الطريق لفهم معانيه، وبدون ذلك يقع الخطأ وسوء الفهم كما أشار الشاطبي، ولذلك كانت اللغة 
هو يكثر من ، ف"أحكام القرآن"أصلا مهما من أصول التفسير المعتمدة عند ابن العربي في تفسيره 

الاحتكام إليها في تحديد معاني الآيات واستنباط الأحكام باعتماد دلالات الألفاظ عليها، سواء  
  :كانت واضحة جلية أم كانت خفية، ومن مظاهر ذلك

  : ا��Jح	ا��q3ي	�3&`�دات	-أو{

الآية،  حيث يقوم ابن العربي بشرح وإيضاح المفردات التي تحتاج إلى شرح، ويبين المراد منها في
فيذكرها كلها، ثم إذا أمكن الجمع بين هذه المعاني جمع بينها، ومثال ذلك  وإذا كان للفظ عدة معان

فِيهَا أرَْبَـعَةُ : "، قالινο ϖ–Φ⊥θϕ≅]Α >Αο&ρΒŒ Β]⌠Ε‚δσ÷ δη.ƒ •⊥ρ ∃↵σβΨΩ&Οϒ ﴾2[™ ﴿:" عند تفسيره لقوله تعالى

  :أقَـْوَالٍ 

  ؛تاَب: هَادَ يَـهُودُ  ،بوُاتاَ: هَادُوا: الأَْولُ 

  ؛إذَا سَكَن: هَادَ : الثانيِ 

  ؛فَـتـَرَ : هَادَ : الثالِثُ 

                                                        
 

صص / 2، ج)ت.د(وت، دار الفكر، بير  –الشاطبي أبو إسحق إبراهيم بن موسى اللخمي، الموافقات في أصول الشريعة    1
43-44.  
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  .دَخَلَ فيِ الْيـَهُودِيةِ : هَادَ : الرابِعُ 

إنهُ : فَأَما مَنْ قاَلَ ، أَيْ يَـهُودًا ثمُ حَذَفَ الْيَاءَ ؛ 1﴿كُونوُا هُودًا﴾: وَقَدْ قِيلَ فيِ قَـوْله تَـعَالىَ 
نَا، وكَُل تاَئِبٍ إلىَ رَبهِ ؛ 2﴿إِنا هُدْناَ إلِيَْكَ﴾: بُ يَشْهَدُ لهَُ قَـوْلهُُ التائِ  سَاكِنٌ إليَْهِ فاَترٌِ عَنْ  أَيْ تُـبـْ

  3".وَهَذَا مَعْنىَ مُتـَقَارِب ،مَعْصِيَتِهِ 

وفي بعض الأحيان يحاول إيجاد الجامع المشترك الذي يجمع بين المعاني المختلفة للمفردة 
في " واهجروهن" :واحدة، وعلى أساسه يقوم بتفسير المفردة الواردة في الآية، ومثاله تفسيره للفظال

 ΕϕΑο υπβΨΞΒ]Ζ�]‡Φ δϖ&Œ]Ζτπ.{ψ&ΖΦ δϖ&Œπ&Ο µΨΞ δϖ&Œοβσβ∇�ŒΑο —ΠΨΞ λΡ∇÷Β∴Ο“�>ϕ≅′Α ∃δϖ&ŒπβΨΦΠσ⊂Ο”Αο υ;ΒΨΞ— ﴿: قوله تعالى

∼.„]⌠Εµ]ϒ]Α ]œwΨΞ >Απ&ΖµΨΕ]‡Φ δϖΠ‹–Ε]ιν ∃œw–ΕΨΕζ ﴾4فيِ لِسَانِ الْعَرَبِ عَلَى " هـ ج ر"فَـنَظرَْناَ فيِ مَوَاردِِ " :، حيث قال

عَةً  ياَنُ هَذَ  جرة،مجَُانَـبَةُ الشيْءِ، وَمِنْهُ الهْ  ،مَا لاَ يَـنْبَغِي مِن الْقَوْلِ  ،ضِدّ الْوَصْلِ : هَذَا النظاَمِ فَـوَجَدْناَهَا سَبـْ
 ،الحْبَْلُ الذِي يُشَد فيِ حِقْوِ الْبَعِيرِ ثمُ يُشَد فيِ أَحَدِ رُسْغَيْهِ  ،الشاب الحَْسَن ،انْتِصَافُ النـهَارِ  ،الْمَريِضِ 

نَاهَا تَدُورُ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ وَهُوَ الْبعْدُ عَن الشيْ  فاَلهْجَْرُ قَدْ بَـعُدَ عَن  ،ءِ وَنَظرَْناَ فيِ هَذِهِ الْمَوَاردِِ فَألَْفَيـْ
يلِ الصحْبَةِ، وَمَا لاَ يَـنْبَغِي مِن الْقَوْلِ قَدْ بَـعُدَ عَن الصوَا بِ، وَمجَُانَـبَةُ الْوَصْلِ الذِي يَـنْبَغِي مِن الأْلُْفَةِ وَجمَِ

قَدْ بَـعُدَ عَنْ نِظاَمِ الْكَلاَمِ، وَانْتِصَافُ  الشيْءِ بُـعْدٌ مِنْهُ وَأَخْذٌ فيِ جَانِبٍ آخَرَ عَنْهُ، وَهَذَياَنُ الْمَريِضِ 
وَالشاب الحَْسَنُ قَدْ بَـعُدَ عَن ، النـهَارِ قَدْ بَـعُدَ عَنْ طرََفَـيْهِ الْمَحْمُودَيْنِ فيِ اعْتِدَالِ الهْوََاءِ وَإِمْكَانِ التصَرفِ 
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أبَْـعَدَهُ عَن اسْترِْسَالهِِ فيِ تَصَرفِهِ وَاسْترِْسَالِ مَا ربُِطَ عَن تَـقَلْقُلِهِ الْعَابِ، وَالحْبَْلُ الذِي يُشَد بهِِ الْبَعِيرُ قَدْ 
  1".أبَعَِدُوهُن فيِ الْمَضَاجِعِ : وَإِذَا ثَـبَتَ هَذَا وكََانَ مَرْجِعُ الجَْمِيعِ إلىَ الْبُـعْدِ فَمَعْنىَ الآْيةَِ  .وَتحََركِهِ 

  : ذ��	أوlt	إ�9اب	�G`�ظ	-���+�	

لهذا الاختلاف في  وخاصة إذا كانت مشكلة ووقع الخلاف بشأا بين النحويين، أو كان
  :على معنى الآية، وأعرض لذلك مثالين اثنين هما الإعراب تأثير

 Β‹ε–Φ%&Βš#<–Φ ﴿:الواردة في قوله تعالى" الأوليان" :ما ذكره من أوجه إعراب لفظة: المثال الأول

ϖ–Φ⊥θϕ≅]Α >Απ&⌠Ε‚Α♣ &‡‰∴θ#<‹∴{ζ ♦β∼.„⌠Ε–ΕΨΦ Α∴⊥ρ;Α σ∴Ο“÷ β∼.ƒ∴θ÷%&Α .Χ̂π�>ϕ≅Η ϖ–Ε÷ ‡Š–δΕΡ”π>ϕ≅]Α Πϖ#<]⌠Ε>˜Φ′ΘΑ Αο∴⊥ρ ↵γ⊂θν ♦β∼.„⌠Ε≥‚ ο%&Α 

Πυσ]Ζ÷Α∫ ¬ϖ‚ ♦β∼.ƒΠσ–Ε]Ζν υ;Α ∼&ΕΖΦ]Α ∼&ΕΨΦσ∴Ο” —ΠΨΞ Π⌡‘τ]œ›≅′Α ∼.„>ΕΨΕ#<∴”%&ΒΨΞ &‡ŠΨΕ–ΕΡ“ε‚ ∃ˆΧπ�>ϕ≅Η Β�β‹]ΖΦπχψΨΕ�]‡Φ ϖ‚ θµΨΦ 

‡‰?π]ιφ“ϕ≅′Α Πϖ#<�ψ>ΖΩβ–ΕΨΞ φ/ΒΨΦ Πυ;Α ∼&ΕΨΕ]‡Φτ′ΘΑ ]œ› •Πσ]Ε⊂{ψ]ΖΦ ♥ŠΨΦ ΛΒ⌠Ε�]˜Φ π]ϕο υΒ∴ƒ Α∴⊥ρ ™⊃ΨΦ¬σ&ΖΞ ]œ›ο β∼&Ε⊂„]ΖΦ ]‡‰∴θ#<‹∴{ζ φ/≅]Α ,ΒΝΖΦ;Α 

ΛΑ⊥ρ;Α ϖ�Νϕ ϖ–Ε�̃Φ]œ›≅]Α  υ;ΒΨΞ σ˜Εβν ™]ιν Β�β‹ΝΖΦ%&Α ,ΒΝΖΩ�]ΕζΘ]Α ΛΒ�>˜Φ;Α Πυσ]Ζ÷Β<ΨΞ Πϖ#<‚π&ΖΩ–Φ Β�β‹‚Β]ΖΩ‚ ϖ‚ ϖ–Φ⊥θϕ≅]Α δΤ�&Εζ→]Α 

β∼Π‹–Ε]ιν Πϖ#<–Ε]ϕο]œ›≅Η Πϖ#<�ψ>ΖΩβ–ΕΨΞ φ/ΒΨΦ ,Β]⌠Ε&‡Φ∴θ#<‹∴{ψ]ϕ εΤ÷%&Α ϖ‚ Β�Π‹‡Φ∴θ#<‹∴{ζ Β‚ο ,Β]⌠Ε–Φ∴θ]ΕνΘ]Α ,ΒΝΖΦ;Α ΛΑ⊥ρ;Α ϖ�Νϕ 

ϖ–Ε�ι#<ΝΟ ϕ≅]Α﴾2عْرَابِ،  ،﴿الأَوْليََانِ﴾: قَـوْله تَـعَالىَ  ":، حيث قال وَهَذَا فَصْلٌ مُشْكِلُ الْمَعْنىَ مُشْكِلُ الإِْ

  :أمَا إعْراَبهُُ فَفِيهِ أرَْبَـعَةُ أقَـْوَال ؛لاِخْتِلاَطُ كَثُـرَ فِيهِ ا

 ،فاَلأَْوْليََانِ يَـقُومَانِ مَقَامَ الأَْولَينِْ : وَيَكُونُ التـقْدِيرُ  ،"يَـقُومَانِ " نْ الضمِيرِ فيِ أنَهُ بَدَلٌ مِ : الأَْولُ  
نـَهُمَا مِنْ طَويِلِ الْكَلاَمِ، وَيَكُونُ وَهَذَا حَسَنٌ؛ لَكِنهُ فِيهِ رَد الْبَعِيدِ إلىَ الْ  قَريِبِ فيِ الْبَدَليِةِ بَـعْدَمَا حَالَ بَـيـْ
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يصَاءُ أوَ والحَْق أَو الْوَصِيةُ أَ  :بِضَم التاءِ مُضْمَراً تَـقْدِيرهُُ  ،"اسُْتُحِق " فاَعِلُ  فاَعِلُ  :وَقِيلَ  ،الْمَالُ  الإِْ
مْنَاهُ اسُْتُحِق عَائِدٌ عَلَى ا مِ ذكِْرهُُ، وَهُوَ الْغُرْمُ للِْمَالِ كَمَا قَد ثمِْ الْمُتـَقَد   ؛لإِْ

، يرُيِدُ الأَْوْليََانِ باِلْيَمِينِ بأَِنْ يحَُلفَا مَنْ يَشْهَدُ بَـعْدَهمُاَ، فإَِنْ " الأَْوْليََانِ  " أَن : الثانيِ  فاَعِلٌ باِسْتُحِق
هَذَا قَـوْلُ  ،يين كَانَ الأَْوْليََانِ النصْراَنيِين، وَالآْخَراَنِ مِنْ غَيرِْ بَـيْتِ أَهْلِ الْمَيتِ جَازَتْ شَهَادَةُ النصْراَنِ 

اَ يَكُونُ تَـقْ  ،بَـعْضِهِم عَلَيْهِم مِن: دِيرُ الآْيةَِ عَلَى هَذَاوَلاَ أقَُولُ بِهِ وَإِنم ذِينَ اسْتَحَقال  لُ وَباِلحَْق؛الأَْو  

 ؛آخَراَن: أَنْ يَكُونَ بَدَلاً مِنْ قَـوْلهِِ : الِثُ الث  

  .فاَلأَْوْليََانِ آخَراَنِ  :أَنْ يَكُونَ عَلَى الاِبتِْدَاءِ، وَالخْبَـَرُ مُقَدمٌ، تَـقْدِيرهُُ : الرابِعُ 

  1".تَـقْدِيرَ الآْيةَِ فِيهِ وَالصحِيحُ مِنْ هَذَا هُوَ الأَْولُ، وَقَدْ بَـيـناهُ فيِ الْمُلْجِئَةِ، وَأَكْمَلْنَا 

 Š–Ε]ϕ′Α .θµ⊂“–Φ β∼ι]„>ϕ≅Η _χ∆≥–ΕΝ ϕ≅Η +η�µ>ϕ≅]Αο β�ι#<φ“ϕ≅Η﴿:عند تفسيره لقوله تعالى: الثانيالمثال 

∋∃βŠβµΨΞ¬σ–Φ﴾2وخاصة فيما ذكره بشأن فاعل قوله تعالى ، :﴿ ∋∃βŠβµΨΞ¬σ–Φ  ﴾، فيِ  قِيلَ الْفَاعِلُ : " حيث يقول

، أَيْ هُوَ الذِي يَـرْفَعُ الْعَمَلَ الصالِحَ، كَمَا أنَهُ إليَْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطيبُ  ؛يَـرْفَـعُهُ مُضْمَرٌ يَـعُودُ عَلَى اللهِ 
 :وَهمُاَ صَحِيحَانِ  وَالْعَمَلُ الصالِحُ هُوَ الذِي يُصْعِدُ الْكَلِمَ الطيبَ، وَقَدْ قاَلَ السلَفُ باِلْوَجْهَينِْ،

  3".وَالثانيِ مجََازٌ؛ وَلَكِنهُ جَائزٌِ سَائغٌِ  ،فاَلأَْولُ حَقِيقَةٌ؛ لأَِن اللهَ هُوَ الرافِعُ الخْاَفِضُ 
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 فهذه نبذة مختصرة عن هذه الأصول، ارتأيت ذكرها لأهميتها العلمية، ومساهمة مني في بيانٍ 
فالأصول ما تقدم  :في هذا اال ماالقواعد التي يكثر الحديث عنهو الأصول  تمثيلي للفرق بين مدلولي

  .ذكره، والقواعد ما سيعتني هذا البحث بدراسة بعض منها

واستخلاص قواعد وتفسير ابن العربي هذا يعد بحق مرجعا قويا لاستخلاص هذه الأصول، 
ضوح منهجه، ناهيك عن ، وقواعد التوجيه، فيما يخص آيات الأحكام؛ لحسن ترتيبه، وو 1التفسير

  .قواعد اللغة وأصول الفقه التي هي آليات لكل ما سبق، والتي تصب جميعا في خدمة علم  التفسير

 ��sا�	m3-ا��	9 	ة~/�	up��ĝ,ف	��	ا��`   2:أ�/�ب	
                                                        

 

وقوله ومعرفة كيفية ." هي الأحكام الكلية التي يتوصل ا إلى استنباط معاني القرآن العظيم، ومعرفة كيفية الاستفادة منها"  1
قواعد لغوية وأصولية؛  واعد في أغلبها هيالق هذه. 30ص/1قواعد التفسير، ج: ينظر. الاستفادة منها يدخل القواعد الترجيحية

  .لارتباط تفسير ابن العربي بالأحكام الفقهية
، والشاطبي )ه728ت(اهتم بالبحث في هذا الموضوع والتطرق إليه العديد من العلماء الأعلام المتقدمين، كابن تيمية   2
لتأليف كما سيأتي، لكني آثرت عرض الأسباب ، وعديد من المتأخرين، بل وأفرده بعضهم با)ه911ت( ، والسيوطي)ه790ت(

التي ذكرها ابن جزي في مقدمة تفسيره لما لها من وثيق الصلة بموضوع بحثي، ولتوافقها والأسباب التي وردت في ثنايا تفسير أحكام 
ن أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية تقي الدي: ينظر. القرآن لابن العربي، ولكوا أكثر تفصيلا ودقة واستيعابا لأسباب الاختلاف

، وابن جزي أبو القاسم محمد 55ص  – 38م، ص2/1972عدنان زرزور، ط: ، ومقدمة في أصول التفسير، تح)ه728ت(
م، 1995/ 1لبنان، ط –دار الكتب العلمية، بيروت  –، التسهيل لعلوم التنزيل )ه741ت(بن أحمد الكلبي الغرناطي 

عبد االله : ، الموافقات في أصول الشريعة، تح)ه790ت(ن موسى اللخمي الغرناطي ، والشاطبي أبو إسحاق إبراهيم ب12ص/1ج
،  والسيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 451ص  – 443ص/4م، ج2006دار الحديث، القاهرة،  –دراز، 

بن عبد الرحمن بن ، والرومي فهد 147ص/4م، ج2006/ 1مكتبة الصفا، القاهرة، ط –، الإتقان في علوم القرآن )ه911ت(
، والأمين إحسان، 54ص  – 44ه، ص4/1419مكتبة التوبة، الرياض، ط –سليمان، بحوث في أصول التفسير ومناهجه 

، وفيه تفصيل مفيد لأنواع الاختلاف 52ص  – 27م، ص 1/2007لبنان، ط –دار الهادي، بيروت  –منهج النقد في التفسير 
 - 255م، ص1/2005الأردن، ط –مكتبة دنديس، عمان  –اسياته واتجاهاته أس: وأسبابه، وفضل حسن عباس، التفسير

دار إشبيليا، الرياض،  –مركز الدراسات والإعلام   -، والفنيسان سعود بن عبد االله، اختلاف المفسرين، أسبابه وآثاره 312ص
  .236ص  – 57م، ص1/1997ط
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اللائق  ، كان منكان موضوع هذا البحث هو قواعد توجيه الاختلاف في التفسيرلما  
كتمهيد لأنواع الأبواب التي اختيرت لدراسة قواعد   اب اختلاف المفسرينوالأنسب أن يشار إلى أسب

  .توجيه الاختلاف فيها

التفاسير التي جعلت أقوال السلف من على الحديث محصور هنا  تجدر الإشارة إلى أن لكن
  .منها اواحد لابن العربي" أحكام القرآن"والتي يعد  الصحابة والتابعين مصدرا ومنطلقا لها في التفسير،

 يهو  ،عشر سببا اثني في) ه741ت( ابن جزي حصرها قدف أما أسباب الاختلاف فيها
  :كالآتي  على سبيل الإجمال

 ت؛ختلاف القراءاا  -1
 ؛اختلاف وجوه الإعراب وإن اتفقت القراءات  -2
 ؛معنى الكلمة اختلاف اللغويين في  -3
 ؛شتراك اللفظ بين معنيين فأكثرا  -4
 ص؛احتمال العموم والخصو   -5
 ؛مال الإطلاق والتقييداحت  -6
 ؛احتمال الحقيقة أو ااز  -7
 ؛احتمال الإضمار أو الاستقلال  -8
 ؛احتمال أن تكون الكلمة زائدة  -9
 ؛احتمال حمل الكلام على الترتيب أو على التقديم والتأخير -10
 ؛احتمال أن يكون الحكم منسوخا أو محكما -11
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 1.االله عنهم يرض وعن السلف، صلى االله عليه وسلم  التفسير عن النبي اختلاف الرواية في -12
  :كالآتيف تفصيل ذلكأما 

فيترتب  ،بقراءتين أو أكثرالآية ترد  أنذلك  صورةف ،اختلاف القراءاتوهو  :لسبب الأولا
 ما تضيف معاني كثيرا  بعضهالتعدد هذه القراءات؛ لأن  تفسيرها تبعا أن تتعدد الآراء في ى ذلكعل

ب على ذلك أن يتناول بعض المفسرين الآية من خلال قراءة ، فيترتهاغير  في ةموجود تجديدة ليس
  .لافتخمعينة، بينما يتناولها غيرهم من خلال قراءة أخرى فيحدث الا

أوجه  فيأن يعلم أنه ليس كل اختلاف بين هذه القراءات يسبب الاختلاف  يينبغلكن 
  2:التفسير، بل إن القراءات من هذه الناحية تنقسم إلى قسمين

وجوه النطق  فيوذلك كاختلاف القراء  ؛التفسير بحال فيقراءات لا يؤثر اختلافها : أحدهما
والجهر والهمس، والغنة  ،، والتخفيف والتسهيل والتحقيقوالإمالاتبالحروف والحركات، كمقادير المد 

  .، وغيرها...والإخفاء

حفظت على أبناء  راجعة إلى أاأشار الطاهر ابن عاشور  اكمومزية القراءات من هذه الجهة  
مخرجها وصفاا، وبيان  فياللغة العربية ما لم يحفظه غيرها، وهو تحديد كيفيات نطق العرب بالحروف 

 فيلهجات النطق، وهذا غرض مهم جدا لكنه لا علاقة له بالتفسير لعدم تأثيره  فياختلاف العرب 
  .الآي معانياختلاف 

                                                        
 

  .12ص/ 1التسهيل لعلوم التنزيل، ج  1
  .51ص/1م، ج1997تونس،  –دار سحنون  –مد الطاهر، التحرير والتنوير ابن عاشور مح: ينظر  2
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 ،حروف الكلمات فيوذلك مثل اختلاف القراء  ؛التفسير فيقراءات يؤثر اختلافها : ثانيهما
ينِ  مَلِكِ  ﴾ و﴿ينِ الد  مِ وْ ي ـَ كِ الِ ﴿مَ  : مثل يختلف معه  الذيوكذلك اختلاف الحركات  ،1﴾يَـوْمِ الد

حيث  ،Βδ�]ϕο _ΧΠσ.Ο” βϖΨΦΘ]Α ∼–Φ¬σ‚ Α∴⊥ρ′Αœw]˜Ε‚ ∴†β‚π]ΖΞ βŠ>⌠Ε‚ υο∉θχ“–Φ ﴾2﴿: كقوله سبحانه؛  معنى الفعل

والأولى بمعنى يصدون ، ﴿يصــِدون﴾ بكسر الصاد :بضم الصاد، وقرأ حمزة، ﴿يصُدون﴾ :قرأ نافع
  .أنفسهم، وكلا المعنيين حاصل منهم فيغيرهم عن الإيمان، والثانية بمعنى صدودهم 

 فين نظيره مقراءة قد يبين المراد  فيلأن ثبوت أحد اللفظين  ؛التفسير فيمؤثر  هذامثل ف 
في الآية  المعانيألفاظ القرآن يكثر  فيأو يثير معنى غيره، ولأن اختلاف القراءات  ،راءة الأخرىالق

  .الواحدة

قد تدبرنا اختلاف القراءات فوجدناه لا يخلو :"حيث قال ،يابن الجزر  إلى هذا المعنى ذهبو 
   :من ثلاثة أحوال

، "القدس"، "يؤوده" ،"راطالص" :ألفاظ فيكالاختلاف ؛  اختلاف اللفظ لا المعنى: أحدهما
  .قطونحو ذلك مما يطلق عليه أنه لغات ف

، "ملك"و "مالك" :مثل ؛واحد شيء مع جواز اجتماعهما في جميعا اختلافهما :الثاني
لأن  ؛"ننشرها"و ،"ننشزها" :ومنه قراءة ،فهو مالك يوم الدين وملكه ،قراءتان المراد ما االله تعالى

رفع بعضها إلى بعض حتى  :أي ؛وأنشزها، أحياها :فاالله أنشرها بمعنى ،مالقراءتين العظا فيالمراد 
  .القراءتين فيفضمن االله المعنيين ، التأمت

                                                        
 

  .3: سورة الفاتحة، الآية  1
  .57: سورة الزخرف، الآية  2
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لكن يتفقان من وجه  ،واحد يءش فيمع امتناع جواز اجتماعهما  اختلافهما جميعا: الثالث
حيث قرئ بالتشديد ، 1وا﴾بُ ذ كُ   دْ قَ  مْ هُ نـ وا أَ ن ظَ ﴿وَ : ومثاله قوله تعالى ،التضاد يآخر لا يقتض

بُ " :؛ أي)كذبوا(لفظ  فيوالتخفيف  وتيقن الرسل أن : وجه التشديد فالمعنى فأما ،"واذِبُ كُ "و ،"وا كُذ
  :أي ؛وتوهم المرسل إليهم أن الرسل قد كذَبوهم: وأما وجه التخفيف فالمعنى ،قومهم قد كذّبوهم

القراءة  فيوالظن ، والضمائر الثلاثة للرسل ،يقين الأولىفالظن في  ،كذبوا عليهم فيما أخبروهم به
  .والضمائر الثلاثة للمرسل إليهم ،الثانية شك

بفتح اللام الأولى  ،υ;Αο υΒ∴ƒ ∼&Œβσ⊂„‚ ∗γο.σ̂]Εϕ βŠ>⌠Ε‚ +γΒΨΕΡ∇�>ϕ≅Η ﴾2 ﴿:ومنه أيضا قوله تعالى 

ة الأولى فعلى  فأما وجه القراء، انية فيها أيضاوبكسر الأولى وفتح الث ،"زولتَ لَ "كلمة   فيورفع الأخرى 
تقتلع بسببه الجبال الراسيات من  ،وإن مكرهم كامل الشدة :أي ؛مخففة من الثقيلة" إنْ "كون 

ما كان مكرهم وإن تعاظم وتفاقم ليزول منه أمر محمد : أي ؛نافية" إنْ "القراءة الثانية  وفي ،مواضعها
  3.الثانية تكون مجازا وفي ،الأولى تكون الجبال حقيقة ، ففيصلى االله عليه وسلم ودين الإسلام

 ،هذين النقلين ما يوضح بجلاء أن القراءات منها ما يكون له تأثير على التفسير يففوعليه،  
يتعلق  بين أيدينا الذيبحث هذا الو  ،التفسير فيلا يؤثر فومنها ما يتعلق باللفظ فقط وهيئة أدائه 

   .بالقسم الأول

                                                        
 

  .110: سورة يوسف، الآية  1

  .46: سورة إبراهيم، الآية  2

  .باختصار وتصرف ،86  – 85صص /1في علوم القرآن، ج مناهل العرفان :ينظر 3 
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 في مثاله اختلافهمو وهو اختلاف أوجه الإعراب وإن اتفقت القراءات، : الثانيلسبب وأما ا
  :الموضعين على وجهين في فيهحيث اختلفوا  ،1﴾مْ وهُ نُ زَ وَ  وْ أَ  مْ وهُ الُ ا كَ إذَ ﴿وَ  :قوله سبحانه فيالضمير 

وا وإذا كال: أي ؛على الناسحينئذ ويعود  ،به فيكون مفعولا ،ضمير نصب أنه: الوجه الأول
  ...الناس أو وزنوا الناس

هذا خلاف حول ف 2،والضمير عائد على المطففين ،ضمير رفع مؤكد للواوأنه : الوجه الثاني
  .الإعراب مع اتحاد القراءة

نافية، " لا : "فقيل ،3ى﴾سَ نْ ت ـَ لاَ فَ  كَ ئُ رِ قْ ن ـُ﴿سَ :قوله تعالى في" لا"أيضا اختلافهم حول  ثالهوم
لا تنس يا : يأ ؛ناهية يه:وقيل ،أن نبيه صلى االله عليه وسلم لا ينسىوالآية إخبار من االله تعالى ب

قوله  فيالألف اللازمة  الوا إنوق، أسباب النسيان تتعاطلا  :، يعنيرسول االله ما نقرئك إياه من القرآن
  4.هنا للإشباع اأ، من شأا جزم المضارع بعدها التيالناهية عليها " لا"﴿تنسى﴾ مع تقدم 

معنى لفظ  فياختلافهم  :مثالهو معنى الكلمة،  وهو اختلاف اللغويين في: بب الثالثوأما الس

ولا  معناه لا يهرمون أبدا :فقيل ،χΥπ& –Φ ∼Π‹–Ε]ιν ÷υ∴θ>ϕΠο υο.θΝι]Ζ�ε‚ ﴾5 ﴿:قوله تعالى في" مخلدون"

                                                        
 

  .3: ين، الآيةسورة المطفف  1

: ، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، تح)ه756ت (السمين الحلبي أحمد بن يوسف : ينظر على سبيل المثال تفسير  2
  .17 – 16 صص/10، ج)ت.د(دار القلم، دمشق،  –أحمد محمد الخراط 

  .6: سورة الأعلى، الآية  3

  .761ص/10الدر المصون، ج: ينظر  4

  .17: الآيةسورة الواقعة،   5
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إنه ": ولم يشب سن واحد، وشكلهم شكل الولدان دائما، والعرب تقول لمن كبر فيفهم  ،يتغيرون
 وقيل ،القرطة يوه ،إذا حلاها بالخلدة ؛"خلد جاريته": من قولهم ؛وقيل معناه مقرطون ،"لمخلد
   :ومنه قول امرئ القيس ،منعمون معناها

  دُ ل مخُ  عيدٌ سَ  إلا  ن مَ نعَ يَ  لْ هَ وَ      الِ جَ وْ بأَ  بيتُ ا يَ مَ  ومِ الهمُ  يلُ لِ قَ 

  1.وقيل غير ذلك

كما نعلم ثرية جدا   ياللغة، وه في" مخلدون " لفظ  تدور على معانيوهذه الأقوال كلها  
أن  تعالى بألفاظها، غنية بمعانيها وأسرارها، ومن ثم كان شرطا رئيسا فيمن يتصدى لتفسير كتاب االله

لا يحل لأحد ": - رحمه االله- مجاهد  شعرا ونثرا، ولذلك قال :يكون على معرفة واسعة بلغة العرب
رحمه -مالك  ، وقال"يوم الآخر أن يتكلم في كتاب االله إذا لم يكن عالما بلغات العربيؤمن باالله وال

  2".لا أوتى برجل غير عالم بلغة العرب يفسر كتاب االله إلا جعلته نكالاً : "- االله

لفظ  في معنىاختلافهم  ومن أمثلته ،وهو اشتراك اللفظ بين معنيين فأكثر :وأما السبب الرابع
بين سواد الليل وبياض  ي، فهو مشترك لفظ�ΨΕ⊂”%&ΒΨΞ ∼–ΦΠσφ“ϕΒ∴ƒ ﴾ 3̂∆⊃﴿:ه تعالىقول في "الصريم"

 ،ΖΩΝι] β�>ϕΑο ϖ⊂“δΨΦσ]Ε–Φ δϖΠ‹ψβΨΩΖΦ%&ΒΨΦ ]‡Š]˜Ε]:ι<]˜Φ ∑♣šοβσ&ΖΞ ﴾4[>#̂∆. ﴿:قوله تعالى في" القرء" معنى فياختلافهم ، و النهار

  .بينهما يإذ هو مشترك لفظ هل المراد به الحيض أو الطهر،

                                                        
 

  .295ص/22تفسير الطبري، ج: ينظر  1
  .292ص /1البرهان في علوم القرآن، ج: ينظر  2
  .20: سورة القلم، الآية  3
  .226: سورة البقرة، الآية  4
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 المراد بالناس في فياختلافهم : فمثاله ،الخصوصو وهو احتمال العموم  :وأما السبب الخامس
فقيل المراد بالناس هنا محمد ، }]Α υο.θχψ�–Φ ∴ωΒΜ⌠Εϕ≅]Α ™]ιν ,Β‚ β∼β‹#<–ΕΘ‡ΦΑ♣ φβ/≅Η ϖ‚ ♥∃Šι⊂Ο“ΨΞ ﴾1 ﴿:قوله تعالى

وقيل  ،وعليه فاللفظ هنا خاص ،لأن االله تعالى أعطاه النبوة اليهود هفقد حسد، وسلمصلى االله عليه 
  .الخاتم كان منهم، وعلى ذلك فاللفظ عام النبي نوقد حسدهم اليهود لأ ،المراد بالناس هنا العرب

كفارة   فيمثاله قوله تعالى و  ،وهو احتمال الإطلاق والتقييد :وأما السبب السادس
الموضعين ولم  فيحيث أطلق الرقبة ؛ 3﴾تحَْريِرُ رَقَـبَةٍ  وْ ﴿أَ  كفارة اليمين  ، وفي2﴾ةٍ بَ ق ـَرَ  يرُ رِ حْ تَ ﴿ف ـَ:الظهار

فَـتَحْريِرُ رَقَـبَةٍ ﴿: حيث قال تعالى ،كفارة القتل الخطأ قيدت الرقبة بوصف الإيمان  وفي، يقيدهما بوصف
 يوهو رأ ،الجميع الرقبة في ن فيالإيما فقيل يحمل المطلق على المقيد فيتحصل لزوم ،4﴾ةٍ نَ مِ ؤْ مُ 

  .وقيل لا يلزم ذلك فيما أطلق، الجمهور

، فهذه الآية أطلقت صيام ϖ�ΨΞ ∼Νϕ ⊂θΡ∇�–Φ β}Β–ΕΡ“ΨΞ ‡Š]˜Ε]:ι<]̃Φ ∃ℵ}Βδ–Φ%&Α ﴾5 ﴿:ومنه أيضا قوله تعالى

، وهي مقيدة بالتتابعوجاءت قراءة شاذة لابن مسعود  ،الأيام الثلاثة ولم تقيدهن بتتابع ولا تفريق
؟ فذهب أبو  هل تصلح هذه القراءة للتقييد أم لا: فاختلفوا ،)فصيام ثلاثة أيام متتابعات:(قوله

  .إلى الثاني يإلى الأول، وذهب الشافع يحنيفة والثور 

                                                        
 

  . 53: سورة النساء، الآية  1
  .31: الآية: سورة اادلة  2
  .89: سورة المائدة، الآية  3
  .92: سورة النساء، الآية  4
  .91: سورة المائدة، الآية  5
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 في "التنور"ـالمراد ب فيوهو احتمال الحقيقة أو ااز، فمثاله اختلافهم  :وأما السبب السابع
يختبز فيه وقد   يالذ يبه التنور الحقيق المراد فقيل ،™ΝΕ÷ Α∴⊥ρ;Α ♣,Β∇÷ Β]ΖΦβσ‚Α τΒΨΞο βτπ�⌠ΕΝΕϕ≅]Α ﴾1﴿ :لىقوله تعا

 ،أغرق قومه الذيجعل االله تعالى فوران الماء منه علامة على الطوفان ف ،كان بدار نوح عليه السلام
فعلى ، 2اشتد غضب االله :وقيل بل معناه ،برز نور الصبح :﴾τΒΨΞο βτπ�⌠ΕΝΕϕ≅]Α﴿ :وقيل بل معنى قوله

  .يامجاز يكون والثالث  الثانيالقولين وعلى  ،وهو الراجح ياالتعبير حقيقيكون الأول القول 

 كَ حَ ضْ أَ  وَ هُ  هُ ن أَ ﴿وَ :قوله تعالى ومنه كذلك اختلافهم حول المراد بالضحك والبكاء في 
فالتعبير على ذلك  ، ابن آدم فيه خلق الضحك المعروف والبكاء المعروف معناه أن: فقيل ،3ى﴾كَ بْ أَ وَ 

  .4زيوعليه فالتعبير مجا ،السماء بالمطر وأبكىأضحك الأرض بالنبات، : وقيل بل المعنىي، حقيق

 االلهَ  ونَ عُ ادِ ﴿يخَُ :قوله تعالى: وهو احتمال الإضمار أو الاستقلال، فمثاله :وأما السبب الثامن
وهو الإخفاء والإام، وهو أن يوهم صاحبه خلاف  ؛من الخدع" يخادعون" :فقوله، 5وا﴾نُ آمَ  ينَ الذِ وَ 

المشاركة من الجانبين، واالله سبحانه منزه عن ذلك؛ لأنه لا  يما يريد به من المكروه، والمخادعة تقتض
قلال وقيل هو من الاست ،يخادعون رسول االله: أي ؛وأجيب عن ذلك بأنه من باب الإضمار ،دعيخُ 

؛ فهذه صورة مخادعتهم الله تعالى، المنافقين يتظاهرون بالإيمان وهم كافرون أن: وليس الإضمار، والمعنى
الدرك الأسفل  لكنهم من أهل في الدنيا، بإجراء أحكام المسلمين عليهمالمؤمنين  سبحانه وتعالى أمرف

                                                        
 

  .40: سورة هود، الآية  1
  .فما بعدها 401ص / 12تفسير الطبري، ج : ينظر  2
  .42: سورة النجم، الآية  3
  .385ص/2التسهيل لعلوم التنزيل، ج: ينظر  4
  .8:سورة البقرة، الآية  5
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الجملة،  تعارة تبعية أو تمثيلية فيالكلام إما اس يفف، صورة المخادعة فأشبه ذلك، في الآخرة من النار
  1.تلهم االلهااالله، وق عافاني: مثل لَ عَ بمعنى ف ـَ أو بأن المفاعلة ليست على باا، فإن فاعل قد يأتي

قوله  في" نْ مِ "كلمة   فياختلافهم : مثالهو  ،وهو احتمال الكلمة زائدة :وأما السبب التاسع
فكان  ،زائدة هي: فقيل ،δυ′Α ϖ–Φ⊥θϕ≅]Α ∴†]ΖΦο&ρΒ]⌠Εβ–Φ ¬ϖ‚ ♣,Ατδο Χ̂σβ∇�β�>ϕ≅′Α ∼&Œβσ]˜Ε⊂ƒ%&Α ]œ› υπ&ιΖΩµ–Φ ﴾2﴿ :تعالى

على " من"أداه بدخول  الذينفس المعنى  يفقط ليؤد) وراء الحجرات( :التعبير أن يذكر في ييكف
وذلك أن لفظ  ؛اهنا قد أدى فائدة جليلة ما كانت توجد لولاه" من"بل إن الحرف : وقيل ،"وراء"
 ،جعلته أكثر شمولا واتساعا" وراء"على " من"بين الأمام والخلف، فلما دخلت  لفظيمشترك " وراء"

الآية المذكورة مفيدا  فيإذ ليس الحكم الوارد  ،الأمام والخلف واليمين والشمال :فغطى الجهات الأربع
  .3يطة بالحجراتجهة من الجهات المح أيبالنداء خلف الحجرات أو أمامها، بل من 

 œ› ∼.„]ΖΦπ&ιΕ#<]ΖΩβ–Φ ΙΒµ–Ε�∇÷ Νœ›′Α —ΠΨΞ ∂←σ&ΖΞ ≈‡Š]⌠Εφ“�ε‚ ο]Α ¬ϖ‚ ♣,Ατδο[﴿:ونظير هذه الآية كذلك قوله تعالى

∑∅τ.θβ∇÷ ﴾4 ا " من"، ففائدةآية الحجرات فيهنا كفائد.  

لية، كما زائدة أم أص هيهل  ،"أقسم"قبل الفعل " لا" فيويندرج تحت ذلك أيضاً اختلافهم  
  .ستأتي مدارسته في الفصل المخصص للقراءات

                                                        
 

  .64م، ص 2/1986دار النفائس، بيروت، ط –العك خالد عبد الرحمن، أصول التفسير وقواعده   1
  .4: سورة الحجرات، الآية  2
دار الكتب  –عادل أحمد عبد الموجود وآخرون : ، البحر المحيط، تح)ه745ت(أبو حيان الأندلسي محمد بن يوسف : ينظر  3

  .108ص / 8م، ج1/1993العلمية، بيروت، ط
  .14: سورة الحشر، الآية  4
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 مثالهو  ،وهو احتمال حمل الكلام على الترتيب أو على التقديم والتأخير :وأما السبب العاشر
قال ف ،ρ;Αο ∗γΒ]ΖΞ ™ζπβ‚ ↓Š‚π]ΖΩϕ δυ;Α ]φ/≅]Α ♦β∼.ƒβσβ‚Β–Φ υ%&Α >Απβ�ΨΦ⊂⊥θ]‡Φ ∃Λ‡‰σ]ΖΩΨΦ ﴾1⊥⊃﴿: قوله تعالىاختلافهم في 

 ρ;Αο ∼&Ε>ι]Ε]ΖΞ ΛΒψΨΩ]ΖΦ ∼&‡ΦΓ⇐τΜρΒΨΞ⊥⊃﴿:المعنى على قوله تعالى فيالتلاوة مؤخر  فيهو مقدم فسرين بعض الم

∃Β‹–ΕΨΞ﴾2 فيبعد قصة القتل المذكورة  الزمنيالترتيب  فيلأن أمر موسى لقومه بأن يذبحوا بقرة كان ؛ 

: الشوكانيقال . النزول عن قصة القتل فيأن تكون قصة البقرة مؤخرة  واجوز لك ولذ ،ية الثانيةالآ
ويجوز أن يكون ترتيب نزولها على حسب تلاوا، فكأن االله أمرهم بذبح البقرة حتى ذبحوها، ثم وقع "

واو تقتضى هذا على فرض أن ال: ما وقع من أمر القتل فأمروه أن يضربوه ببعضها، ثم علق بقوله
  3".علم العربية أا رد الجمع من دون ترتيب ولا معية فيالترتيب، وقد تقرر 

:  مثالهفهو احتمال أن يكون الحكم منسوخا أو محكما، الذي و  :العشر الحاديوأما السبب 

معنى  فياختلف المفسرون حيث  ،ινο ϖ–Φ⊥θϕ≅]Α ∋βŠ]ΖΦπ&ΖΩ–Ε β–Φ &‡Š–Φ⊂θΨΞ }Βµ]ϒ ∃ϖ–Ε„#<ψ‚﴾4[™﴿: قوله تعالى

  :الآية على قولين

وعلى الذين  :التخيير بين الصوم والإفطار مع الإطعام؛ لأن معنى الكلام يأنه يقتض: الأول

 ϖ�ΨΞ ∴θΠ‹∴{ζ ﴿:بقوله تعالى يكون الكلام منسوخا ذلكعلى وبناء  ،يطيقونه ولا يصومونه فدية

β∼.„⌠Ε‚ σ‹∈{ψϕ≅Η ∃βŠ�χ“–Ε>ιΨΞ ﴾1 ،وهو منقول عن كثير من السلف.  

                                                        
 

  .66: سورة البقرة، الآية  1
  .71: الآيةسورة البقرة،   2
عبد الرحمن : من علم التفسير، تح ، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية)ه1250ت(الشوكاني محمد بن علي بن محمد   3

  .209ص/1م، ج1994مصر،  -دار الوفاء  –عميرة 
  .183: سورة البقرة، الآية  4
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 وعلى الذين كانوا يطيقونه أو لا: وأن فيه إضمارا تقديره ،أنه محكم وغير منسوخ: الثاني
إلى  و  ،يعجز عن الصوم الذي الفانيبذلك إلى الشيخ  وأشير ،فدية –هذا تقدير آخر و  -يطيقونه 
  2.منسوب إلى بعض السلف يو رأوه ،المرضعإلى و  ،تتأذى بالصوم التيالحامل 

: ؛ أيفإنه يصلح كذلك لصورة السبب الثامن ،السببهذا وهذا المثال كما صلح لصورة 
  .احتمال الإضمار أو الاستقلال

  :على قولين 3﴾هِ ادِ هَ جِ  ق حَ  االلهِ  فيِ وا دُ اهِ جَ وَ ﴿:قوله تعالى فيلافهم تخاومنه أيضا 

إذ لا قدرة  ؛لا يتصور من أحد تعالى ء لحق االلهلأن فعل ما فيه وفا ؛منسوخة أا :الأول
أو  ،4ا﴾هَ عَ سْ وُ  لا ساً إِ فْ ن ـَ االلهُ  فُ ل كَ  يُ ﴿لاَ  :والناسخ هو قوله تعالىي، لأحد على أداء حق االله كما ينبغ

  .5﴾مْ تُ عْ طَ تَ ا اسْ مَ  وا االلهَ قُ اتـ ﴿فَ : قوله تعالى

، ل الإمكان مع صحة المقصدااهدة وبذ فيلأن حق الجهاد يكون  ؛محكمة يه: الثاني
  6.فعلى هذا تكون الآية محكمة وغير منسوخة

صلى االله عليه وسلم وعن  النبيالتفسير عن  فيوهو اختلاف الرواية  :عشر الثانيوأما السبب 
 ونَ كُ رِ شْ مُ ا الْ نمَ ﴿إِ :لاف حول تفسير قوله تعالىتخامن  يمثاله ما حكف ،االله عنهم يالسلف رض

                                                                                                                                                                             
 

  .184: سورة البقرة، الآية  1
 –محمد أشرف علي الملباري : ، نواسخ القرآن، تح)ه597ت (بد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي أبو الفرج ع: ينظر  2

  .فما بعدها 171م، ص1984/ 1المملكة العربية السعودية، ط -الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة
  .78: سورة الحج، الآية  3
  .286: سورة البقرة، الآية  4
  .16: سورة التغابن، الآية  5
  .401القرآن، ص  نواسخ  6
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من صافحهم ": الأبدان، ولذلك قال الحسن نجاسة يعني" نجس" إن لفظ يل، فقد ق1﴾سٌ نجََ 
: قال - االله عنهما يرض -أخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس ": يقال السيوطو  ،"ضأفليتو 

وأخرج ابن مردويه عن  ."من صافح مشركاً فليتوضأ أو ليغسل كفيه :قال رسول صلى االله عليه وسلم"
استقبل رسول االله صلى االله عليه وسلم جبريل عليه السلام : "أبيه عن جده قالهشام بن عروة عن 

إنك أخذت بيد : ؟ فقالبيدييا جبريل ما منعك أن تأخذ : فناوله يده فأبى أن يتناولها، فقال
يدا قد مستها يد كافر، فدعا رسول االله  صلى االله عليه وسلم  بماء  يفكرهت أن تمس يد ،ييهود

بل هو خبث الطوية وسوء  ،ليست النجاسة هنا نجاسة الأبدان: وقيل ،2"ه يده فتناولهافناول ،فتوضأ
قال ابن و  ،انطوت عليه صدورهم وظهر على أعمالهم الذيالنية، وليس أخبث ولا أسوء من الشرك 

لم تكن أبدام أنجاساً،  لتركهم ما يجب عليهم من غسل الجنابة، وإن ؛إم كالأنجاس: قيل" :يالجوز 
 ،نه لما كان علينا اجتنام كما تجتنب الأنجاس، صاروا بحكم الاجتناب كالأنجاسإ: وقيل ة،قاله قتاد

   3."وهذا قول الأكثرين، وهو الصحيح

يغسلها،  توضأ من مزادة مشرك ولمأنه صلى االله عليه وسلم  النبي عنبما ورد  يويتأيد هذا الرأ
صلى االله عليه  القصاع تختلف من بيوت أزواج النبي ولم يغسلها، وكانت واستعار من صفوان دروعا

                                                        
 

  .28: سورة التوبة، الآية  1

مركز هجر  –عبد االله بن عبد المحسن التركي : ، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، تح)ه911ت (السيوطي جلال الدين   2
  .309ص /7م، ج2003/ 1للدراسات والبحوث العربية والإسلامية، القاهرة، ط

المكتب الإسلامي، بيروت،  –، زاد المسير في علم التفسير )ه597ت (بن علي بن محمد ابن الجوزي أبو الفرج عبد الرحمن   3
  .417ص/3م، ج3/1984ط
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المشركين  أواني فيصلى االله عليه وسلم يطبخون  النبيوسلم إلى الأسرى ولا تغسل، وكان أصحاب 
  1.ولا تغسل

ينتج  الذيصلى االله عليه وسلم وعن السلف  النبيهذا مثال واضح لاختلاف الروايات عن ف
  .عنه اختلاف المفسرين

مثلة عن بعض أسباب الاختلاف في التفسير تطوى صفحة هذا الباب التمهيدي، وذه الأ
  .لتفتح صفحة الباب الأول من هذا البحث

                                                        
 

ص / 8م، ج1/1957دار إحياء الكتب العربية، بيروت، ط –، محاسن التأويل )ه1332ت (القاسمي محمد جمال الدين   1
3108.  
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وجيه الاختلاف في قواعد ت :الباب الأول

  :بن العربياعند أبي بكر  دلالات الألفاظ
 ---------------------------------  

  

	Gول  	د{ :ا�`:� ��	 �ĝ,ف 	 l+t�#	 ���	(�ا�9
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#�+5&:  
هي  ،-  كما تقدم- بن العربي الما كانت قواعد توجيه الاختلاف في التفسير عند أبي بكر 

 سبب هذا الاختلاف،  التي اعتمدها واستند إليها في بيان الأسس والأحكام الكلية أو الأغلبية
دف رفع الإشكال، وتوضيح المعنى  ،هاالتعليل للوجه المختار والراجح من الأقوال، أو الجمع بينو 

فإن هذا الباب سيعنى ، كم الآيات وأحكامها العمليةوضبطه، واستخلاص الوجه الصحيح من حِ 
ظ، وحيث كان هذا المبحث بالقواعد التي وجه ا ابن العربي الاختلاف في مبحث دلالات الألفا

بعض الجوانب حاول تسليط الضوء على نفس ،مضامينه، ومتشعبة أطرافهمتعددة تقسيماته، غنية 
لاف على اخت ،ا العلماء قديما وحديثا في البحث الدلالياهتم وخاصة تلك التي  المهمة منها،

  .حروف المعاني، وااز، و ةالحقيقالعام، والخاص، و  لاتتخصصام وتنوع مشارم، وهي مباحث دلا

وتقسيماا، ثم  "دلالة الألفاظ"مصطلح لكن قبل الشروع في ذلك لابد من إطلالة على ماهية 
متخصص في  لتعلق هذا البحث بتفسيرٍ وذلك هذه الألفاظ على الأحكام الشرعية؛ طرق دلالة 

 .الأحكام الشرعية

 .�U�ر�*	�3&`�5م: د{{ت	�G`�ظ	- أو{

 :p1ن	ا�q3*	و^$�,ح	��{�*n!��o	ا-أ

والفتح أعلى، دال، لولة، المثلث اللالة ودُ لالة ودِ له، دَ ه، يدُ لّ دَ  : مصدر فعل :1الدلالة في اللغة 
 اهتديت إليه،: ؛ أي"الطريقأدللت ": ، فيقالإبانة الشيء بأمارة تتعلمها : ويأتي جذره اللغوي بمعنى

ه على الشيء سدده إليه، والدليل ما يستدل به، ومنه خر، ودلّ إذا افت ل إذا هدى، ودلّ يدُ  دل : ويقال
                                                        

 

 أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدالزمخشري و ، 259ص / 2، ج)دلّ  :مادة(مقاييس اللغة، ، )ه395ت(ابن فارس : ينظر  1
  .280ص / 1، ج)لدل :مادة( ،)ت.د( المصرية، القاهرة، مطبعة دار الكتب – أساس البلاغة، )ه538ت(
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 Β]⌠Ε‚δσ÷ο Š–Ε]ιν λΡΟ”Ασ�>ϕ≅′Α ϖ‚ +ηΨΕ]ΖΞ ⊂∆̂]ϕΒ]ΖΩΨΞ ∗ηŒ ∼.„�ϕ&ρ]Α ™]ιν ΠηŒ%&Α ˆ∆–ΕΨΦ ∋βŠ]ΖΦπ&ιβΨΩ⊂„–Φ﴿  :قوله تعالى

∼.„]ϕ ∼&Œο ∋βŠ]ϕ υπβ�Ρ“#<]ΖΦ﴾12.هل أرشدكم :أي ؛  
أما و  ديد،الإبانة، والهداية، والإرشاد، والتس: فتنحصر بذلك المعاني اللغوية للدلالة في أربعة معان

 .من صاحبه لما يحب أن يظهره من مفاخر ومحاسن الافتخار فهو إبانةٌ 

كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، والشيء الأول "فهي  :في الاصطلاحأما 
: ، أو4"ما يلزم من فهم شيء فهم آخر: "هيبتعبير آخر ، أو 3"و المدلولههو الدال، والشيء الثاني 

  5."فهم أمر من أمر، أو كون أمر بحيث يفهم منه أمر، فهم بالفعل أو لم يفهم"
في كون وذلك الدال والمدلول،  سبة بين شيئين، وهمانال الثلاثة لا تتفاوت في بيان اتريفوالتع

للثاني، سواء كان هذا الإرشاد والبيان مؤديا إلى العلم به، أو إلى فهمه، أو  اومبين امرشد اأولهم
  .مقتصرا على الهداية إليه فقط، وهذا موطن اتفاق بين التعريف اللغوي والاصطلاحي للدلالة

لدال ريف بدل اللفظ فيه إشارة إلى أن هذا ااالتعهذه في  "أمر"، أو "الشيء: "كما أن التعبير ب
ليس شرطا أن يكون لفظا، فقد يكون رمزا أو علامة غير لغوية، فخرج هذا المصطلح من حدوده 

والمعاني إلى تعيين العلاقة بين الدال والمدلول عموما، سواء كان  ظالضيقة في تعيين العلاقة بين الألفا

                                                        
 

 .11 :سورة القصص، الآية 1
دار إحياء الكتب  –ئق التأويلمدارك التنزيل وحقا، )ه710ت( بن محمود حافظ الدين عبد االله بن أحمدأبو البركات  ،النسفي 2

  .228ص /  2ج  ،)ت.د( مصر، –ة العربي
  .91، التعريفات، ص)ه816ت(الجرجاني   3
محمد الزحيلي ونزيه : ، شرح الكوكب المنير، تح)ه972ت (ابن النجار محمد بن أحمد بن عبد العزيز علي الفتوحي الحنبلي   4

  .125ص/1م، ج1993مكتبة العبيكان، الرياض،  –حماد 
 –سعود بن عبد العزيز العريفي : ، آداب البحث والمناظرة، تح)ه1393ت (الشنقيطي محمد الأمين بن محمد المختار الجكني   5

  .17ه، ص1426/ 1دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ط
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قائم في النفس والغائب إن الكلام ال: "بقوله قيمابن الوهو الأمر الذي عبر عنه  .لفظا أو غير لفظ
والنصب  ،والعقد ،والإشارة ،والخط ،اللفظ: يكشفه للمخاطبين خمسة أشياء ، عن الحواس في الأفئدة

، وعليه فكل ما أدى وظيفة الإفهام والبيان فهو 1"وهي لسان الحال، وهي أصدق من لسان المقال
  .دال ودلالة على مدلوله سواء كان لفظا أو غيره

  :p1ن	ا�q3*	و^$�,ح	�n!��o	ا�3` -ب

رماه،  :رمى، ومنه لفظ الشيء من الفم؛ أي :هو مصدر لفظ يلفظ؛ أي :ظ في اللغةاللف 
الآخرة، والرحى لافظة؛ لأنه يلفظ الحب، والطير لافظة؛  إلىلافظة؛ لأا ترمي بمن فيها : ويقال للدنيا

العنبر والجواهر، ومنه لفظت بالكلام لأا تخرج ما في حويصلتها وتطعمه، والبحر لافظ؛ لأنه يلفظ ب
   2.تكلمت به :وتلفظت به؛ أي

، 3"أو مستعملا مهملا كان –أو في حكمه  –ما يتلفظ به الإنسان : "فهو أما في الاصطلاح
  .4"صوت معتمد على بعض مخارج الحروف: "أو هو

يمكن أن  ،على دلالتههما ن موافقتهما للمعنى اللغوي واتكائبغض النظر ع، و وإذا تأملنا التعريفين
قضية علاقة اللفظ  نسجل ملاحظة دقيقة يتفقان فيها، وإن لم يصرح ا التعريف الثاني، وهي

، وهما المعنيان فالمهمل ما لا معنى له، والمستعمل هو اللفظ الموضوع للتعبير عن معنى معين ،بالمعنى
  ..."صوت" :بقوله ،التعريف الثاني ااختصرهم اللذان

                                                        
 

 ،بيروت ،تاب العربيدار الك - بدائع الفوائد، )ه751ت (محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية  1
 .93ص/ 1ج ،)ت.د(

  ).لفظ: مادة(لسان العرب،  ،)لفظ: مادة( مقاييس اللغة،  2
  .192التعريفات، ص   3
  .104ص /1شرح الكوكب المنير، ج   4
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بوصفه " دلالات الألفاظ"ركب اللفظي للمالحديث عن مفهوم اصطلاحي ف لمنطلق،من هذا او 
  .بين اللفظ والمعنى إلا تحديد لنوع العلاقةهو إن  لقبا على مصطلح علمي،

  :"د{�*	ا�3`�: "ا���m	�c��� �`�5م -ج

، أو 1"مهأو لاز  ،أو جزأه ،فهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى :دلالة اللفظ:" قالوا 
كون اللفظ كلما أطلق   :"؛ أي2"أرسل فهم المعنى للعلم بوضعه اكون اللفظ بحيث إذ  :"بتعبير آخر

وضع أعم من أن يكون هو جميع ما  ،للعلم بتعيينه بنفسه بإزاء معناه المفهوم منه ؛فهم منه معناه
  .3"أو لازمه ،أو جزؤه ،اللفظ له

ذكر الشرط الذي ينبغي أن يتوفر في اللفظ ليكون دالا  فالتعريفان معا على وجازما يشتركان في
ما يفهمه العارف باللغة من اللفظ حين  :ثم شرط الربط بين اللفظ والوضع؛ أيوهو شرط الإفهام، 

وهي التي قصد ا في ، إما دلالة مطابقة - اللفظية أي الدلالة الوضعية - استخدامه، والتي قد تكون 
وهي المشار إليها  ، أو دلالة تضمن؛"جميع ما وضع اللفظ له" أو ،"كمال المسمى" :ينالتعريف

 اللفظ دلالة فأما" :بقوله أشار إليه ابن العربي ما المعنى، وهذا "لازم"وهي  ؛، أو دلالة التزام"بجزئه"
   :أقسام ثلاثة إلى ينقسمف المعنى على

                                                        
 

طه : ، شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، تح)ه684ت(القرافي شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس   1
  .23ه، ص1393دار الفكر، القاهرة،  –الرءوف سعد  عبد

، التحرير في أصول الفقه )ه861ت(ابن همام الإسكندري محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي الحنفي  2
  .80ص /1ه، ج1351مصر،  –مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده  –الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية 

دار الكتب العلمية، بيروت،  -، التقرير والتحبير شرح التحرير)ه879ت(بن أمير الحاج محمد بن محمد بن الحسن ا  3
  .99ص / 1ه، ج1403
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  ." بيت " :كقولك  المطابقة، دلالة :الأول

  .السقف على البيت كدلالة التضمن، دلالة :الثاني

  1."الحائط على السقف كدلالة  الالتزام، دلالة :الثالث

 .صحيح والعكس ،الدلالة وذكرت إلا اللفظ عن الحديث ينفك يكاد فلا 

  :ا�*+9�J	i=G�م	789	�G`�ظ	د{�*	<�ق  - ���+�

 كتسيهاي التي يةللأهم نظراو  العظيم، القرآن أحكام في بتفسير متعلقا البحث هذا موضوع كان  لما
 طرق عن الحديث المناسب من كان  والاستنباط، الاستدلال في وكذا المعاني على الدلالة في اللفظ
 بحثهم لطبيعة -بالأخص الفقه أصولو  التفسير علماء فإن  الأحكام، هذه على الألفاظ هذه دلالة

 الشرعية الأحكام تنباطلاس ثم لفهمها سليمة منهجية قواعد وضع تحتم التي الشرعية النصوص في
 ،كتابه  في تعالى االله مراد لفهم وسيلتهم الوضعية اللفظية بالدلالة الاشتغال كان - منها التكليفية

 قاموا ثم ،والزوايا الجهات مختلف من اللفظ إلى نظرواف سنته، في وسلم عليه االله صلى رسوله ومراد
 الإهمال حيث ومن ،والتركيب فرادالإ حيث ومن ،الوضع حيث من اللفظ إلى نظرواف :هابرصد

 فقسموه ،2بالمعنى علاقته حيث من فظالل إلى نظروا ثم اللغة، علماء نظر ذلك في وافقوا وقد ،والإفادة
   :جهات أربع إلى

                                                        
 

  .190  – 189 صقانون التأويل، ص  1

م، 1993 المغرب، -، فاسندوة الدراسة المصطلحية والعلوم الإسلامية ،اللفظ عند الأصوليين مصطلح عبد الحميد ،العلمي   2
  ).بتصرف(
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 العام :صنفان وهو عدمه، من شمولها باعتبار أي له؛ وضع الذي المعنى باعتبار اللفظ جهة :الأولى
 في معانيه جميع به يراد أن يجوز المشترك أن باعتبار التقسيم هذا في شتركالم بعضهم أدخلو  ،1والخاص

  .2خارج لأمر الجمع يمتنع ألا بشرط السياق، حسب الاستعمال
 ،حقيقة :صنفان وهو ؛التخاطب لغة في فيه استعمل الذي المعنى باعتبار اللفظ جهة :الثانية

  .3مستقلا ثالثا صنفا ذكرها وبعضهم المعاني، حروف فيها وأدرجت ،ومجاز
 تتدرج ثم ،ومتشابه محكم :رئيسان صنفان وهو معناه؛ وضوح درجة باعتبار اللفظ جهة :الثالثة

 الظاهر،و  النصّ،و  ر،المفس و  المحكم، :التالي الترتيب حسب والخفاء الوضوح حيث من الألفاظ
 ،الأحناف تقسيم هو الوضوح ثحي من التنازلي التقسيم وهذا ،المتشابهو  امل،و  المشكل،و  الخفيّ،و 

                                                        
 

دار المعرفة،  -أبو الوفا الأفغاني: ، أصول السرخسي، تح)ه490ت(السرخسي أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل : ينظر  1
، شرح تنقيح الفصول في )ه684ت(القرافي شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس و ، 132ص/1، ج)ت.د(بيروت، 

، شرح مختصر )ه716ت(لطوفي نجم الدين سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم ، وا178ص ،اختصار المحصول في الأصول
والسبكيان علي بن عبد  ،448ص /2ه، ج1410الرسالة، بيروت، مؤسسة  –عبد االله بن عبد المحسن التركي : الروضة، تح

ص /2ه، ج1404بيروت، العلمية،  دار الكتب -، الإاج في شرح المنهاج)ه771ت(وولده عبد الوهاب) ه756ت(الكافي 
82.  

دار الأنصار،  -عبد العظيم الديب: ، البرهان في أصول الفقه، تح)ه378ت(الجويني أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله : ينظر  2
، المعتمد في أصول الفقه، )ه436ت(، وابن الطيب البصري أبو الحسن محمد بن علي المعتزلي343ص /1ه، ج1400القاهرة، 

ابن ، و 326 – 325صص / 1ه، ج1384المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية، دمشق،  –حميد االله وآخرون محمد : تح
  .189ص /3، شرح الكوكب المنير، ج)ه972ت (النجار 

 -عبد الحميد بن علي أبو زنيد: ، تح"الصغير"، التقريب والإرشاد)ه403ت(الباقلاني أبو بكر محمد بن الطيب : ينظر  3
، والبغدادي 170ص /1، أصول السرخسي، ج)ه490ت( ، والسرخسي352ص/1ه، ج1413لرسالة، بيروت، مؤسسة ا

مكتبة المعارف،  –عبد الحميد بن علي أبو زنيد : ، الوصول إلى الأصول، تح)ه517ت(أبو الفتح أحمد بن علي بن برهان 
، بيان المختصر، شرح مختصر بن )ه749ت(، والأصفهاني محمود بن عبد الرحمن بن أحمد 97ص/1ه، ج1403الرياض، 

  .183ص/1، ج)ت.د(مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، مكة المكرمة،  –محمد مظهر بقا : الحاجب، تح
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 من الخفي في أدرجوه المتشابهو  وامل ،الألفاظ من الواضح هو  الظاهرو  النصف 1المتكلمون امأ
  2.الألفاظ

 وقسمه اللفظ، من المعنى فهم وطرق المعنى، على دلالته كيفية  باعتبار اللفظ جهة :الرابعة
 ودلالة النص، ودلالة الإشارة، ودلالة عبارة،ال دلالة :أقسام أربعة إلى الاعتبار ذا الأحناف
 إلى المنطوق وقسموا المفهوم، ودلالة المنطوق، دلالة :قسمين إلى المتكلمون وقسمه ،3الاقتضاء
 من كل  وتحت ،مخالفة ومفهوم موافقة مفهوم إلى المفهوم وقسموا صريح، غير ومنطوق حيصر  منطوق

  .4أخرى فروع الأقسام هذه
  اللفظ بأحوال الشريعة علماء اعتناء دقة على واضح دليل من التقسيمات هذه في ما يخفى ولا 

 إفرادا :ألفاظه ودلالات ،كتابه  أحكام من تعالى االله مراد فهم محاولة سبيل في ذلك وكل كلها،
  .وتركيبا

                                                        
 

 مدرسة" :عليهما اصطلح مذهبين إلى انقسموا حيث العلماء؛ أنظار فيها اختلفت التي المباحث من اللغوية الأصولية القواعد  1
 المدرستين بين الخلاف وسبب وغيرهم، والحنابلة والمالكية الشافعية وتضم "المتكلمين مدرسة"و الأحناف، ويمثلها "الفقهاء

 القواعد هذه يضعون لأم الفقهية؛ بالفروع التأثر دون الأصولية القواعد تحقيق على تقوم المتكلمين مدرسة أن مؤداه منهجي؛
 بإخضاع الشرعية الأحكام استنباط في القاعدة يستعملون بحيث الفقهية، الفروع اله يخضعون ثم ومنطقية عقلية ضوابط وفق

 فإم الفقهي الفرع الأصولية القاعدة خالفت فإذا الفقهية، الفروع وفق الأصول تطويع إلى فيعمدون الحنفية أما للقواعد، الأحكام
 الفرع مع منسجمة تصبح أن إلى ويروضوا الأصولية القاعدة في ينظرون وإنما القاعدة، مع لينضبط الفقهي الفرع في ينظرون لا

 أنفو –اللغوية  الأصولية القواعد في مقارنة دراسة: والفقهاء المتكلمين مدرستي بين والمفهوم ، المنطوقمحمداقصري  :ينظر .الفقهي
  .5 -4صص  ،2005/ 1المغرب، ط -برانت، فاس

 الكتاب نصوص من الأحكام استنباط في العلماء لمناهج مقارنة دراسة :الإسلامي الفقه في النصوص تفسير أديب،محمد صالح  2
  .بعدها فما 82 ص /1ج ،م1993 /4ط بيروت، الإسلامي، المكتب – والسنة

 –محمد زكي عبد البر : ، ميزان الأصول في نتائج العقول، تح)ه539ت(السمرقندي علاء الدين شمس النظر محمد بن أحمد   3
، تيسير التحرير )ه972ت(، وأمير بادشاه محمد أمين بن محمود البخاري الحنفي 397ه، ص1404قطر،  –وحة مطابع الد

  .86ص /1ه، ج1351مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة،  -شرح كتاب التحرير
: اللمع، تح ، شرح)ه476ت(، أبو إسحاق إبراهيم الشيرازي 353ص /1البرهان في أصول الفقه، ج، )ه378ت(الجويني   4

ص /1الوصول إلى الأصول، ج ،)ه517ت(البغدادي  ،424ص /1ه، ج1408دار الغرب، بيروت،  - عبد ايد تركي
335.  
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 لاف الألفاظ أما والمعاني؛ بالألفاظ يتعلق الأصول في الكلام معظم أن اعلم:"الجويني مامالإ قال 
 لم ما الشرع في بالنظر الاستقلال خلال المرء يستكمل ولن ،عربية الشريعة فإن ا، الاعتناء من بد

    1."واللغة النحو من رياناً يكن
 النص فهم بأن عميقة ومعرفة مسبق وفهم واسعة دراية على الفقه أصول علماء كان  ولذلك

 واضح وتمييز ،وفحواه ،وظاهره ،ومفهومه ،نطوقهبم والإحاطة ،والشرعية اللغوية معانيه وضبط ،الشرعي
 وسيلة هو إنما اللفظ" :الشاطبي قال .اللفظ ةسطاو ب إلا يتم لا مجازه من وحقيقته ،خفيها من ألفاظه

  2."المقصود هو والمعنى ،المراد المعنى تحصيل إلى
 الأحكام باطلاستن تمهيدا الشرعية النصوص لفهم والضوابط القواعد وضعوا الأمر هذا لأجلو  

 أجل من اضروري وقيدا منهجيا ضابطا قتضياتوالم الشروط ذه الالتزام واعتبروا منها، الشرعية
  3.الخطاب يحمله الذي المعنى استجلاء

  :جهتين من بالمعنى علاقته في للفظ الشريعة علماء مدارسة من قترابالا البحث هذا وسيحاول
  اللفظي؛ والمشترك ،والخاص امالع قواعد في متمثلا ،عدمه من اللفظ شمول اعتبار جهة :الأولى
  ،وااز الحقيقة مباحث في متمثلة ؛فيه واستعمل له وضع الذي المعنى اعتبار جهة :الثانية

 محور ستكون والتي فيها، الخلاف لمسائل العربي ابن توجيه قواعد خلال من وذلك ،المعاني حروفو 
 .الباب هذا من الفصلين

 سعي ولن وكثرا، وتشعبها الباب هذا مسائل دقة إلى راجع المحورين هذين على ياقتصار  وسبب
 هذين أن ولاسيما والنسخ، القراءات مباحث جانب إلى هااحتواء خطته ولا البحث هذا زمن

                                                        
 

  .169 ص /1ج الفقه، أصول في البرهان 1
 العربية المملكة – عفان ابن دار – الموافقات، )ه790ت (الشاطبي أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي  2

  .138 ص /2ج م،1997 /1ط دية،السعو 

 اعتنى حيث م،1996 مصر، - الجامعية المعرفة دار – الفقه أصول علماء عند اللغوي التصورالسيد أحمد عبد الغفار، : ينظر 3 
 ومتكامل وشامل واضح تصور إقامة على الباحث يساعد مما جدا، ومفيد مبسط بأسلوب هذه رسالته في الجهات هذه كل  بتتبع
   .ومستوعب وميسر مختصر بشكل وذلك معا، وعلاقتهما والمعاني الألفاظ في النظر في الفقه أصول علماء جهود عن
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 لم التي قواعدهما إبراز من دابُ  أجد ولم ما، الخاصة العلمية المادة جمع في المقدمين هما كانا  الأخيرين
  .والجمع والذكر بالبحث استوفاها بحث على قفأ

 الملامح بعض على التعرف هو منها الأولى والغاية الأساس الهدف كان  دارسةالم هذه أن كما 
 المعنى لتمثل تعالى االله لكتاب المفسرين طرقو  ،الشرعية النصوص فهم في السليم المنهج معالم من

 في الاختلاف ضبط في عدهموقوا وسائلهم بعض على والاطلاع ،منها الصحيح الشرعي والقصد
 سبيل في خطوة هو إنما وذاك هذا وكل مثلي، هم لمن يتأتى لا أمر هو إذ ،إحصاؤها لا دلالاته

  .والاعتقاد والعمل القول في ضلالة كل  من العلم بنور التحصن
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 ؛الشمول في قضايا الدين وأحكامه: من خصائص الشريعة الإسلامية الغراء الشمول والعموم 

 }π–Ε>ϕ≅′Α .∆̂>ι�⊂ƒ%&Α ∼.„]ϕ ∼.„]⌠Ε–Φρ .∆̂��>‡Φ%&Αο ∼.„–Ε]ιν —Ε�µΖΦ .∆̂–ΕΡΟ”το β∼.„]ϕ ∼]:ιζœ›≅Η﴿:قال تعالى

∃ΛΒ⌠Ε–Φρ﴾1 ، والعموم في الأفراد الذين عاصروا نزول القرآن وصحبوا رسول االله صلى االله عليه وسلم ومن

  .Β‚ο ∴†#<]⌠Ε>ιζτ%&Α Νœ›;Α Λ‡ŠδΨΞ∞Β∴ƒ ΠωΒΜ⌠Ει″ϕ ﴾2﴿: قال تعالى ؛يأتي بعدهم إلى قيام الساعة

كتابا وسنة جاءت في أكثرها عمومات، منها ما ورد في القرآن، : ن نصوص الشريعةإولهذا ف
ومنها ما ورد في السنة، وهي من أكبر قواعد الشريعة؛ لأا تعتبر جوامع مختصرة يدخل تحتها ما لا 

  3.والوقائع التي تتجدد في حياة البشرية يمكن حصره من الجزئيات

وقد جاءت هذه الشريعة باللغة العربية، فاالله تعالى خاطب بكتابه العرب بلساا على ما 
تعرف من معانيها، فكان من مدلولات ألفاظها وما تعرفه من لساا أن اللفظ كثيرا ما يرد عاما 

ا ويراد به العام ويدخله الخاص، فيستدل على بحيث يفيد الشمول والعموم للجميع، ويرد عاما ظاهر 
   4.هذا ببعض ما خوطب به، ويرد عاما ظاهرا ويراد به الخاص

                                                        
 

  .3 :سورة المائدة، الآية  1
  .28 :سورة سبأ، الآية  2
  .52ه، ص 1408/ 1مكتبة المنارة، مكة المكرمة، ط -، الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية السفياني عابد بن محمد 3

دار الكتب العلمية،  –وماهر ياسين الفحل  ،عبد اللطيف الهميم: ، الرسالة، تح)ه204ت( إدريسمحمد بن الشافعي : ينظر  4
  .88 – 87صص  م،2009/ 2لبنان، ط –بيروت 
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ولهذا كانت عناية علماء الشريعة واضحة بمباحث العموم والخصوص؛ لأن طابع التكليف في الكتاب 
عامة على الأكثر،  والسنة يتسم بالعموم، كما تقدم، ولأن بيانه وبيان أحكامه جاء في قواعد كلية

فكان لابد من أن يكون بياا بالسنة، ومضى عصر النبي صلى االله عليه وسلم والصحابة يدركون 
مفهوم العام من لغة التنزيل في ضوء معهودهم من دلالة الخطاب وبيان النبي صلى االله عليه وسلم، 

الأفهام تختلف في فهم بعض ولكن انقراض عصر الصحابة قبل تدوين السنة التي تولت البيان، جعل 
يخفى، ولهذا كان لابد من عمومات الكتاب والسنة وكلياما، والكتاب الكريم حمال أوجه كما لا 

ن ورود إوكذلك مسائل الخصوص؛ ف قواعد وضوابط وأصول يرجع إليها لفهم هذه العمومات،تدوين 
سنة لا يمكن حصرها، فكذلك التخصيص على العمومات كثير، فإذا كانت العمومات في الكتاب وال

ما من عام : "التخصيص الوارد على هذه العمومات لا يمكن حصره، حتى شاع وذاع عند أهل العلم
  ".إلا وقد خصص

ومن هنا يدرك الباحث أهمية دراسة العموم والخصوص دراسة متأنية متفحصة، ثم تطبيق ذلك 
  . واعد الاستنباط والتوجيه والترجيحعلى النصوص في ضوء ما قرره علماء الشريعة الكرام من ق

اهتمام العلماء بإفراده بمصنفات مستقلة، وتناولهم : ومن تجليات أهمية هذا النوع من البحث
؛  وذلك لعظيم ما لإطناب والاستطراد في ذلك أحيانامباحثه بشيء من التوسع إلى حد الإسهاب وا

العقد المنظوم في "فرعيات، فصنف القرافي يتعلق به من مسائل، وكثرة ما يتفرع عنه من جزئيات و 
، هذا فضلا عن الأبواب "تلقيح الفهوم في صيغ العموم"، وصنف الحافظ العلائي "الخصوص والعموم

  .متونا وشروحا وحواشي: الواسعة التي أوردوها داخل كتب الأصول

بالأمر  القبل إن من أهم الأسباب التي يكتسي ا هذا المبحث الدلالي أهميته، كونه متع
والنهي؛ فحيث كان التكليف الرباني عبارة عن مجموعة من الأوامر والنواهي، كان لزاما على المكلف 
معرفة القواعد التي تضبط متى يكون الخطاب الرباني عاما في المكان، والزمان، والأشخاص، والأقوال، 
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اط الأحكام من النصوص الشرعية ولا يتم استنب ،والأفعال، والمعاملات إلى غيرها، ومتى يكون خاصا
وهو دلالة  ؛لا بالإدراك الجيد الكافي لدلالة مثل هذا النوع من الصيغ في الألفاظ والنصوص الشرعيةإ

  . العام والخاص

الذي سيكون مفتتح   -ولما كان هذا البحث لا يتوقف عند التعرف على ماهية العام والخاص 
الغرض منه محاولة مدارسة ما اختلف فيه المفسرون في تفسيرهم وإنما كان  -كل من المبحثين المواليين 

لابن العربي، من خلال قواعد " أحكام القرآن"لدلالة الألفاظ العامة، أو المخصصة لها، في تفسير 
  .توجيهه لهذا الاختلاف، فسيشرع البحث في تناول موضوعه
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  :ا�/.-	Gول 

�ĝ,ف	��	د{�*	ا���م 	l+t�#	�9ا�):  

 -----------------------  

  .تعريف العام بين ا�لغة و�صطلاح: تمهيد

  ."Cٔقل الجمع ثلاثة عند الإطلاق"قا
دة : المطلب أ�ول

  ."صدر في سOياق الإثبات يف$د العمومالم"قا
دة  :المطلب الثاني

ت تخصيص الج`س Cٔفادت إذا اق(ض" أ�لف واللام""قا
دة : المطلب الثالث

  ."التعميم ف$ه

ا�لفظ المشترك عند الإطلاق يعمم 
لى جميع "قا
دة: لمطلب الرابعا

  ."م(ناولاته

  ."النكرة في الإثبات لا تق(ضي العموم إلا بقرينة"قا
دة : المطلب الخامس
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̂$�,ح	- #&5+�   :n!��o	ا���م	p1ن	ا�q3*	و

العموم، مشتق من فهو  ،"مَ عامَ " : ، وأصله"عم " :اسم فاعل من فعل :العام في اللغة
  :ويستعمل في معنيين

إذا شملهم وأحاط م، : "عمهم الخير يعمهم:"يقالفالشمول والاستيعاب والإحاطة، : الأول
سواء كان الأمر لفظا أو  ،شمل الجماعة، وقالوا العموم شمول أمر لمتعدد :أي ؛"عم الشيء عموما"و

  ؛غيره

  1.لكثرم ؛"عامة الناس" :الكثرة والاجتماع، ومنه قولهم: الثاني 

اتجاهاا وليين في تعريفه، لكن يمكن تقسيم فقد اختلفت عبارات الأص: أما في الاصطلاح
ما انتظم جمعا من الأسماء : "فمن راعى معنى الاجتماع دون الاستيعاب عرفوه بأنه: إلى منحيين اثنين

لفظ مستغرق : "وه بأنهعرف ،الاجتماع والاستيعاب: ، ومن راعى المعنيين اللغويين معا2"لفظا ومعنى
  3".لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد

الخلاف بين الفريقين أن أولهما يرى أن العموم كما يتصور في الألفاظ يتصور في المعاني  ووجه
، والثاني 4"عم المطر والخصب ونحوه :كعموم المطر والخصب والقحط للبلاد، ولذلك يقال"أيضا، 

                                                        
 

  .254، ص ميزان الأصول في نتائج العقولو ، )عمم :مادة(لسان العرب، : ينظر  1
  .125ص / 1أصول السرخسي، ج   2
دار الكتب العلمية،  –، المحصول في أصول الفقه )ه606ت (أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي  الرازي  3

  .353ص / 1ج ،م1973بيروت، 

دار الكتب  –، شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب )هـ756ت(عبد الرحمن بن أحمد الآيجي : ينظر  4
  .182م، ص 2000/ 1العلمية، بيروت، ط
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ه، أو اظ، وأن المعاني لا عموم لها؛ لأن المعنى واحد وإنما كثرت محال يرى أن العموم من عوارض الألف
وكل واحد غير الآخر، ولكنه من جنسه، وقولهم عم الخصب والمطر  ،يكون في كل محل على حدة

  .2لكثرة محال ذلك المعنى ؛1مجاز

عام، فقوله تعريف أبي بكر بن العربي لل اتضح ليلفريقين هذا السبب في الخلاف بين ا وبمعرفة
، ينبئ عن مذهبه في عدم اقتصار العموم على الألفاظ 3"كل قول في النفس شمل اثنين فصاعدا:" إنه

، وما قول النفس "كل قول في النفس:" فقط، بل يتعدى إلى المعاني أيضا، ويفهم هذا من تعبيره ب
  .إلا معاني تترجمها الألفاظ وغيرها من وسائل التعبير والتخاطب

؛ يقولون ليس في 5....."ما دل على:" ، أو4...."ما انتظم: "قولهر تعريفه بصد  ومثله من
فإذا حصرنا العموم بالألفاظ أخرجنا المعاني، فالعموم من عوارض المعاني كما هو  ،النفس إلا المعنى

  6.من عوارض الألفاظ عند ابن العربي وغيره

                                                        
 

  .182شرح العضد، ص يجي، الآ  1

  .255ميزان الأصول، ص السمرقندي،   2
  .73 ص م،1999/ 1دار البيارق، عمان، ط – المحصول في أصول الفقه، )ه543ت(المعافري أبو بكر ابن العربي   3
  .125ص/1أصول السرخسي، ج  4

: ، تحإلى تحقيق الحق من علم الأصول ، إرشاد الفحول)ه1250ت(اليمني بن محمد بن عبد االله محمد بن عليالشوكاني   5
  .509ص/ 1م، ج2000/ 1دار الفضيلة، الرياض، ط –بن العربي اسامي 

أما توجيه القول بأن العموم من عوارض الألفاظ فقط دون المعاني، فهو أن اللفظ هو من يتصف بالعموم حقيقة، فحين يقول  6
الصغير والكبير، والرجل والمرأة، والعربي ": إنسان"ي تتناول كل الأفراد الذين يطلق عليهم لفظ مثلا، فه" إنسان: "القائل لفظة 

بأفرادها على درجة سواء؟ هل معنى " إنسان"هل تناول لفظة : ، فالسؤال المطروح...والعجمي، والمتعلم والجاهل، والطويل والقصير
عن القصير، وفي العربي عن العجمي؟ لا، إذن تناول هذا اللفظ لأفراده هو الإنسانية تختلف في الصغير عن الكبير، وفي الطويل 
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لا إشارة واضحة على حتمية اختلافهم العام عند العلماء ما هو إمعنى والاختلاف في تصور 
من هذه  ، وسيهتم هذا المبحث بجانبواستنباطات مسائل وأحكامتفسيرات و فيما يترتب عليه من 

ربي في توجيه الاختلاف في ابن الع عند عليه من قواعد تالجوانب، وذلك من خلال ذكر ما وقف
  .ألفاظهتفسير دلالة 

 ؛1"عام في كل حال، فتخصيصه دون دليل لا يجوزالقرآن " :قاعدة هذه القواعد م وأُ 
م لا يقبل إلا بدليل، لدلالتها على أن الأصل في الخطاب الشرعي التعميم، والإخراج من هذا العمو 

كثيرا من دعاوى   سواء بالصيغة نفسها أو بما يدل على معناها  ذه القاعدة ابن العربيوقد رد 
اعد التفسير عند مفسري الغرب الإسلامي خلال القرن قو "ث بح ذكرهاسبقني في وقد  ،التخصيص

                                                                                                                                                                             
 

عم "، و"عم المطر قريتنا: "على درجة سواء، فهو عموم صادق على جميع أفراده بالتساوي، لكن إذا جئنا إلى المعاني، وقلنا مثلا =
ا عموم صادق في لفظه كعموم إنسان في أفراده؟ أي ، فهذا معنى نريد منه أن المطر عم في نزوله القرية، فهل هذ"الخصب ديارنا

؟ طبعا لا، ولهذا يمنع من يمنع العموم في المعاني،  شمالها، وفي جنوا عموم متساوهل عموم المطر في وسط القرية، وفي طرفها، وفي
فهذا . نوع العطاء لأطفالهم، فلا شك أنه متفاوت بينهم؛ فالعطاء لأشراف القوم مختلف عن "عم الحاكم الناس بالعطاء: "يقال

وجه من قال لا عموم في المعاني، وإنما يقتصر على الألفاظ، فاتفقوا بذلك على أن الألفاظ توصف بالعموم، واختلفوا في اتصاف 
المعاني بالعموم، وهذا معنى كلام الأصوليين أن العموم من عوارض الألفاظ؛ أي أن الصفات تعرض للفظ وليست لازمة له، 

  .ظ قد يوصف بعموم تارة، وقد يوصف بخصوص تارة أخرىفاللف

 ϖ–Φ⊥θι″ϕ υπ&ϕπβ–Φ ϖ‚ ∼Π‹↔<Φ,Βψ″ΖΦ﴿: ،  وقد ذكرها ابن العربي ذه الصيغة عند تفسيره لقوله تعالى204ص/1أحكام القرآن، ج  1

χ’εΨΦσ]‡Φ ‡ŠµΨΦτ%&Α ∑↵σβ‹⊂{ζ%&Α ﴾العام يبقى على عمومه حتى يرد : "ن الباحث اختار للدلالة عليها صيغة، غير أ224: ، سورة البقرة، الآية
الركيتي مسعود ، :ينظر. وهما بمعنى واحد، لكن إذا وجد للقاعدة صيغة صاغها ابن العربي فهي أولى في الاستعمال ،"ما يخصصه

م، 1/2012المغرب، ط –اق، الرباط دار أبي رقر  –قواعد التفسير عند مفسري الغرب الإسلامي خلال القرن السادس الهجري 
  .227ص 
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لترك اال لقواعد إعادة إدراجها  وقد عزفت عن ،1ل لها بعشر تطبيقاتومث ، "السادس الهجري
  .أخرى

، وهي وإن لم "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب :"قاعدة ثم تليها في الأهمية والشهرة
 تفسيره، إلا أنه اعتمد معناها في توجيه كثير من الاختلافات بين ترد ذه الصيغة عند ابن العربي في

 المتعلقة بحوثالولا يكاد بحث من المفسرين في دلالة بعض الآيات على العموم أو الخصوص، 
، وهي أيضا إلا ويذكرها أو أصول الفقه ،أو علوم القرآن ،اب من كتب التفسيركت  أو ،التفسيرقواعد ب

تكرار هذه الجهود، ، فلا حاجة إلى 2ا التطبيقية البحث السالف الذكرأمثلته ذكر بعضمما 
  .افعر فالقاعدتان أشهر من أن تُ 

  .مضمون المطالب الخمسة الآتية فهي ،أما القواعد الأخرى التي تيسر الوقوف عليها

  :"أ(�	ا%&LM	�*�,	�B9	�<,ق	"(��9ة		-ا��m3	Gول 

  :1+�ن	����	ا�U��9ة -أو{

كما قال ابن   -قل الجمع من القضايا التي اختلفت فيها أنظار العلماء قديما وحديثاة أمسأل
فمنهم من يرى أن أقله اثنان، ومنهم من يرى أن أقله ثلاثة، لكن السؤال الذي يجب أن : 3 -العربي

ثمرة ؟ هل لمعرفة أقل الجمع  لماذا يهتم العلماء بمعرفة أقل الجمع في باب ألفاظ العموم: أولا وضعي

                                                        
 

  .234ص -227قواعد التفسير عند مفسري الغرب الإسلامي خلال القرن السادس الهجري، ص : ينظر  1
  .242ص  – 235المصدر السابق، ص : ينظر  2
  .77المحصول في أصول الفقه، ص   3
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؟ وما توجيه ابن العربي لهذا  ؟ ولماذا اختلفوا في تعيينه عملية وحكم شرعي يطالب المكلف بالعمل به
   .؟ هذا ما سيحاول هذا المطلب الإجابة عليه لافتخالا

أما لماذا يهتم العلماء بمعرفة أقل الجمع في باب ألفاظ العموم، فالجواب أنه إذا تأمل الباحث 
 ا فإن أول م ،ونظر في جوهرها بدعوا فيه بخصوص تناول هذه المسألةالعلماء وما أنه بعمق فيما دو

وواجبات شرعية يتحتم على المكلف لأدائها معرفة الحد الأدنى  سيتبادر إلى ذهنه أن هناك مسائل
  :ويعتبر به مؤديا لواجبه، ومن الأمثلة التي توضح المقصود ،والعدد الأقل الذي به تبرأ ذمته

ر يقتضي ك نَ مُ  دون تحديد عددها، فالأيام جمعٌ " نذرت أن أصوم الله أياما: "مثلا من قال 
وينطبق على ما يقتضيه الجمع من حده الأدنى إلى ما لا ينحصر بعدد، لكن ما أقل هذا  ،العموم

   بنذره؟العدد وحده الأدنى الذي به تبرؤ ذمته ويكون بصومه قد وفىّ 

عام المساكين من ماله دون تحديد عددهم، فالمساكين كذلك من أوصى غيره قبل موته بإط
يصدق عليه اسم مسكين داخل في خطاب  أي كل من ؛مستغرق لعمومهم" أل"ف بعر مُ  جمعٌ 

الموصي، لكن المنفذ للوصية لن يستطيع إطعام جميع المساكين، فلا بد أن هناك حدا أدنى إذا أطعمه 
  1؟ ذمة الموصي ومنفذ الوصية معا برئت ذمته، فما هو هذا العدد الذي تبرأ به

                                                        
 

 ،"أقل الجمع عند الأصوليين وأثر الاختلاف فيه" :، في كتابهلدكتور عبد الكريم النملةة أقل الجمع أفردها بالتصنيف امسأل  1
أقوال العلماء بناء على اختلافهم في أقل الجمع، ومنها على سبيل  اختلفت فيها مسألة فقهية ةحدى عشر إ فيهجمع و 

لك، فقال أكثر العلماء يلزمه ، أو نذر الصدقة بدراهم، اختلف في ذ"له علي دراهم: " وقال ،لو أقر بدراهم: المسألة الثالثة":المثال
الصلاة على : المسألة الخامسة :ثلاثة، بناء على أن أقل الجمع ثلاثة، وقيل يلزمه اثنان بناء على أن أقل الجمع اثنان، ومثاله أيضا

الرافعي عن  حكاه: "الإاج"قال ابن السبكي في  .قيل الذي يصلي على الميت ثلاثة، وقيل يكتفي في الصلاة عليه باثنين: الميت
 –عبد الكريم النملة، أقل الجمع عند الأصوليين وأثر الاختلاف فيه  :ينظر ."نه بناء على أن أقل الجمع اثنانإ: وقال "التهذيب"

  .270ص  - 264م، ص 1993/ 1مكتبة الرشد، الرياض، ط
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ثلاثة، وهذا ما قرره في د الأدنى للجمع عند الإطلاق هو فالح ،انطلاقا من قاعدة ابن العربي
واعلموا أن أيام منى : "ذكر صيغة هذه القاعدة؛ حيث قال رحمه االله حين "أحكام القرآن"تفسيره 

    1."بما بيناه في كتب الأصولحس ،لأنه أقل الجمع في الأظهر عند الإطلاق ؛...ثلاثة

فلمثل هذا وذاك وغيره تتبين أهمية معرفة أقل الجمع ما هو، فهي من مهمات الموضوعات 
لأن الناس يحتاجون بياا في معاملام الخاصة والعامة لدخولها دخولا مباشرا في حيام  ؛2والمسائل

في النذور، والوصايا، : بصيغة الجمع العملية، فإليها يرجع التحاكم في كثير من تعبيرات الناس
والأيمان، والطلاق، والعتاق، والإقرار، والمواريث، وغيرها من الثمرات العملية لهذه المسألة، ولذلك 

وتعرضوا له في ثنايا مسائل الخلاف في  ،تناول هذا الموضوع إضافة إلى ابن العربي أكثر الأصوليين
  .العموم

بين الأقوال منه  جمعدة أن أقل الجمع ثلاثة عند الإطلاق، فهذا أما قول ابن العربي في القاع
إذا دلت قرينة ؛ إذ يفهم منه أن هناك مواطن قد يكون فيها أقل الجمع اثنان في هذه المسألةالمختلفة 

  .المثالين التطبيقيين من خلالوهذا ما سيتبين  على ذلك،

  :قوال العلماء في هذه المسألةلكن قبل ذكرهما لا بد من تحرير محل النزاع وتوجيه أ

في لفظ الجمع المركب من الجيم والميم  أما عن تحرير محل النزاع فيها فالاختلاف غير واقع
موضوعها يقتضي ضم شيء إلى شيء، وذلك حاصل في الاثنين والثلاثة وما  "جمع"لفظ والعين، فإن 

، "عت الثوب بعضه إلى بعضجم": بل قد يقع على الواحد، كما يقال، زاد على ذلك بلا خلاف
                                                        

 

  . 166ص/1جكام القرآن، أح  1

عادل عبد الموجود وعلي : قيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم، تح، تل)هـ761 ت(صلاح الدين أبو سعيد الدمشقيالعلائي   2
  .403م، ص 1997/ 1لبنان، ط - دار الأرقم بن أبي الأرقم –معوض 
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الجمع من حيث الفعل المشتق منه الذي هو مصدر جمع يجمع جمعا،  :نيالفظ الجمع في اللغة له معنف
بعض من لم يهتد إلى هذا الفرق خلط الباب، فظن أن فوالجمع الذي هو لقب، وهو اسم العدد، 

فقال إذا كان الجمع بمعنى الضم  الجمع الذي هو بمعنى اللقب من جملة الجمع الذي هو بمعنى الفعل،
ثبت أن الاثنين أقل أو  ،فالواحد إذا أضيف إلى الواحد فقد جمع بينهما، فوجب أن يكون جمعا

أن الخلاف  وذكر إمام الحرمين الجويني ،الجمع، وخالف ذا القول جميع أهل اللغة وسائر أهل العلم
وس الرجلين، ؤ ضربت ر  :"وقول القائل ،1بُكُمَا﴾﴿فَـقَدْ صَغَتْ قُـلُو :ه سبحانهليس في مدلول مثل قول

 2.، بل الخلاف في الصيغ الموضوعة للجمع سواء كان للسلامة أو للتكسير"وقطعت بطوما

  :أما عن مذاهب العلماء في أقل الجمع فيمكن تلخيصها في أربعة مذاهب

وحكاه ، لماجشونوابن ا، وزيد بن ثابت ،أن أقله اثنان، وهو المروي عن عمر: الأولالمذهب 
ابن خويز منداد عن مالك، واختاره الباجي، وحكاه ابن الدهان النحوي عن محمد بن داود، وأبي 

  . واختاره الغزالي ،يوسف، والخليل، ونفطويه

لأم طلبوا  ؛Απ&ϕΒ]ΖΞ ™ζπβ�#<–Φ ηµ∇÷Θ]Α ,Β]⌠ΕΝϕ ΛΒ‹]:ϕ;Α Β�∴ƒ ♦β∼β‹]ϕ ∃•‡Š‹ϕΑ♣ ﴾3<﴿ :واستدلوا بقوله سبحانه

  . ن صاروا بمنزلة الآلهةها﴾، فدل على أنه إذا صار لهم إلا ♣Β�∴ƒ ♦β∼β‹]ϕ ∃•‡Š‹ϕΑ﴿: إلها مع االله، ثم قالوا

فأطلق الإخوة والمراد أخوان فما  ،υ;ΒΨΞ υΒ∴ƒ ♦βŠ]ϕ •‡‰π>Ζ÷;Α ﴾1﴿: واستدلوا أيضا بقوله تعالى

 .فوقهما إجماعا
                                                        

 

  .4: سورة التحريم، الآية  1

  .549ص / 1إرشاد الفحول، ج: ينظر  2

  .138: سورة الأعراف، الآية  3
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د ذلك للاثنين مجاز، كما يدل على ذلك ما روي عن ابن عباس بأن ورو  عن ذلكوأجيب 
لا أنقض أمرا كان : ليس الأخوان إخوة في لسان قومك، فقال عثمان": رضي االله عنه أنه قال لعثمان

بل عدل إلى التأويل، وهو الحمل على خلاف الظاهر  ؛، فلم ينكر ذلك عثمان"قبلي وتوارثه الناس
 . بالإجماع

فهو  "الاثنان فما فوقهما جماعة:"م بما روي عنه صلى االله عليه وسلم أنه قالوأما استدلاله
، يعني "جماعة" :بل قال ؛"الاثنان فما فوقهما جمع": لأنه لم يقل ؛استدلال خارج عن محل النزاع

 . أما تنعقد ما صلاة الجماعة

لدهان النحوي عن أن أقل الجمع ثلاثة، وبه قال الجمهور، وحكاه ابن ا: المذهب الثاني
إنه مذهب سيبويه، وهذا هو القول الحق : جمهور النحاة، وقال ابن خروف في شرح كتاب سيبويه

الذي عليه أهل اللغة والشرع، وهو السابق إلى الفهم عند إطلاق الجمع، والسبق دليل الحقيقة، ولم 
 . يتمسك من خالفه بشيء يصلح للاستدلال به

مع واحد، هكذا حكاه بعض أهل الأصول، وأخذه من كلام أن أقل الج: المذهب الثالث
: إمام الحرمين، وقد ذكر ابن فارس في فقه العربية صحة إطلاق الجمع وإرادة الواحد، ومثله قوله تعالى

﴿ℑ‡‰σΟ #<]⌠ΕΨΞ ∼ΨΦ βλΡ∇÷¬σ–Φ υπ&ιζ¬σβ�>ϕ≅Η ﴾2، وهو واحد بدليل قوله: ﴿Βδ�]ιΨΞ ♣,Β∇÷ ϖ#<�–Ε]ιχζ ﴾3 وقد يستوي ،

                                                                                                                                                                             
 

  .11: سورة النساء، الآية  1

  .35: سورة النمل، الآية  2

  .36: سورة النمل، الآية  3
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، γΒ]ΖΞ Ρ_×Χτ ΠυπβµΡ∇÷τ′ΘΑ ﴾1∗﴿ :حكم التثنية وما دوا بدليل كالمخاطب للواحد بلفظ الجمع في قوله

﴿ΒΝΖΦ;Αο ∋βŠ]ϕ υπ&Ο ΨΩ#<�]ϕ ﴾2وهو ظاهر في أن ذلك مجاز"افعلوا"، "افعلا": ، وقد تقول العرب للواحد ،. 

الأصفهاني في شرح  عنه حكاههم أنه مذهب الآمدي، فقد وقد ف الوقف،: المذهب الرابع
ولا يخفاك أن هذا الموطن ليس من مواطن الوقف، فإن موطنه إذا توازنت : "قال الشوكاني، "المحصول"

الأدلة موازنة يصعب الترجيح بينها، وأما مثل هذه المسألة فلم يأت من خالف الجمهور بشيء 
  3."ن يكون صالحا لموازنة ما يخالفهيصدق عليه اسم الدليل، فضلا عن أ

أما عن المفسرين، فهم أيضا اهتموا إلى جانب ابن العربي ذه القاعدة وتناولوها بالذكر في 
معرض دراستهم لدلالات الألفاظ القرآنية، وأشاروا إلى الاختلاف الوارد بشأا، وممن وقفت على 

، )ه604ت(، والرازي )ه516ت(، والبغوي )ه310ت(الإمام الطبري : ذلك في تفسيرهم
  .، وفيما يأتي نص أقوالهم)ه671ت (والقرطبي 

 υ;ΒΨΞ υΒ∴ƒ ♦βŠ]ϕ •‡‰π>Ζ÷;Α Š≥‚œ∏wΨΞ ﴿:يقول الإمام الطبري في معرض تفسيره لقوله تعالى

∃χω.θ°ψϕ≅′Α﴾4 ..." :ن ذلك وذلك أ ،لأن أقل الجمع اثنان" إخوة " إنما قيل : وقد قال بعض النحويين

وهذا وإن كان  ، ضم شيء إلى شيء صارا جميعًا بعد أن كانا فردين، فجمعا ليعلم أن الاثنين جمع
كذلك في المعنى فليس بعلة تنبئ عن جواز إخراج ما قد جرى الكلام مستعملا مستفيضًا على ألسن 

                                                        
 

  .99: سورة المؤمنون، الآية  1

  .9: سورة الحجر، الآية  2

  .554ص  – 550ص / 1إرشاد الفحول، ج: ينظر للتوسع  3

  .11 :سورة النساء، الآية  4



101 

 

 ، فلا"اك قاما أخو " :لأن من قال ؛العرب لاثنيه بمثال وصورة غير مثال ثلاثة فصاعدا منه وصورا
فردٌ ضم أحدهما إلى الآخر فصارا جميعا بعد أن كانا " الأخوين"شك أنه قد علم أنّ كل واحد من 

، فيخرج "أخواك قاموا " :غير أن الأمر وإن كان كذلك فلا تستجيز العرب في كلامها أن يقال ،شتى
لأن كل ما جرى  ؛بلفظ الاثنينوهما " الأخوين"لفظ للخبر عن الجميع خبراً عن  ، وهو"قاموا" :قولهم

فكذلك  ،ا عندهم بمثال وصورة إذا غير مغير عما قد عرفوه فيهم نَكِروهفبه الكلام على ألسنتهم معرو 
ورة غير مثال صالمجموعين ضُم أحدهما إلى صاحبه، فلهما مثالٌ في المنطق و  اوإن كان" الأخوان " 

وإذا كان ذلك   ،أن يغير أحدهما إلى الآخر إلا بمعنى مفهومفغير جائز  ،ا وصورمالثلاثة منهم فصاعد
   1".كذلك، فلا قول أولى بالصحة مما قلنا قبل

وإنما : "... ε∇��>ϕ≅′Α ÷σβ‹⊂{ζ%&Α ∃•ˆ∆#<‚π&ιµδ‚﴾2﴿: وقال الإمام البغوي في معرض تفسيره لقوله تعالى

والعرب تسمي الوقت تاما بقليله  ،وهي شهران وبعض الثالث لأا وقت قال أشهر بلفظ الجمع
وإنما زاره  ،"زرتك العام :"ويقول ،وإنما أتاه في ساعة منه ،"أتيتك يوم الخميس" :فتقول العرب ،وكثيره

فإذا جاز أن  ،لأن معنى الجمع ضم الشيء إلى الشيء ؛وقيل الاثنان فما فوقهما جماعة ،في بعضه
وقد ذكر االله تعالى الاثنين بلفظ  ،عض الثالث جماعةيسمى الاثنان جماعة جاز أن يسمى الاثنان وب

  4..."؛ أي قلباكماυ;Α ,ΒΨΦπ&Ε]‡Φ ™]ϕ;Α φ/≅]Α ⊂θ]ΖΩΨΞ ⊂∆̂]Ζµ∴” ∃Β�.„βΨΦπ&ι&ΖΞ ﴾3﴿ :الجمع فقال

                                                        
 

  .467 – 466صص / 6تفسير الطبري، ج  1

  .197: سورة البقرة، الآية  2

  .4: سورة التحريم، الآية  3

ه، 1409دار طيبة، الرياض،  –محمد عبد االله النمر وآخرون : ، معالم التنزيل، تح)ه516ت(غوي الحسين ابن مسعود الب  4
  .225ص / 1ج
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:     υ;ΒΨΞ υΒ∴ƒ ♦βŠ]ϕ •‡‰π>Ζ÷;Α Š≥‚œ∏wΨΞ ∃χω.θ°ψϕ≅′Α﴾1 ﴿ :وقال أيضا في معرض تفسيره لقوله تعالى

لا يحجب الإخوة الأم من الثلث إلى السدس إلا أن يكونوا : قال ابن عباس رضي االله عنهما"... 
ولا يقال  ،﴾υ;ΒΨΞ υΒ∴ƒ ♦βŠ]ϕ •‡‰π>Ζ÷;Α Š≥‚œ∏wΨΞ ∃χω.θ°ψϕ≅′Α﴿ : لأن االله تعالى قال": ثلاثة، وقد تفرد به، وقال

قد يقع على التثنية لأن الجمع ضم شيء إلى شيء وهو موجود في ، فنقول اسم الجمع "للاثنين إخوة
ذكر القلب بلفظ الجمع وأضافه إلى  ،﴾ θ]ΖΩΨΞ ⊂∆̂]Ζµ∴” ∃Β�.„βΨΦπ&ι&ΖΞ⊃﴿ : كما قال االله تعالى  ،الاثنين

  2."الاثنين

 ∼ΖΞ%&Αο ]‡‰?π]ιφ“ϕ≅′Α Π™ΨΞσ]ϒ τΒ⊃‹Μ⌠Εϕ≅′Α ΛΒΨΩ]ϕ&Ζτο﴿: وقال الإمام الرازي في معرض تفسيره لقول االله تعالى

ϖ≥‚ ∃Πη–Εϕ≅]Α ﴾3 ..." :وأما قوله :﴿ΛΒΨΩ]ϕ&Ζτο ϖ≥‚ ∃Πη–Εϕ≅]Α  فهو يقتضي الأمر بإقامة الصلاة في ثلاث زلف ﴾

من الليل؛ لأن أقل الجمع ثلاثة، وللمغرب والعشاء وقتان، فيجب الحكم بوجوب الوتر حتى يحصل 
 -صلى االله عليه وسلم  -الصلاة فيها، وإذا ثبت وجوب الوتر في حق النبي زلف ثلاثة يجب إيقاع 

  4."وَاتبِعُوهُ ﴾ ﴿: وجب في حق غيره لقوله تعالى 

لم يسم : "...ε∇��>ϕ≅′Α ÷σβ‹⊂{ζ%&Α ∃•ˆ∆#<‚π&ιµδ‚﴾5﴿: وقال الإمام القرطبي في معرض تفسيره لقوله تعالى

ا كانت معلومة عندهم، ولفظ الأشهر قد يقع على شهرين وبعض االله تعالى أشهر الحج في كتابه لأ

                                                        
 

  .11 :سورة النساء، الآية  1
  .117ص / 2البغوي الحسين ابن مسعود، معالم التنزيل، ج  2

  .114: سورة هود، الآية  3

  .75ص / 18م، ج1981/ 1لبنان، ط –دار الفكر، بيروت  -فاتيح الغيب، م)ه604ت (الرازي محمد فخر الدين   4

  .197: سورة البقرة، الآية  5
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، ولعله "على عهد فلان"، أو "رأيتك سنة كذا": لأن بعض الشهر يتنزل منزلة كله، كما يقال ؛الثالث
أيام منى ": ما قال النبي صلى االله عليه وسلمإنما رآه في ساعة منها، فالوقت يذكر بعضه بكله، ك

لما كان : ، وقيل"جئتك العام"، و"رأيتك اليوم": ويقولون ،مان وبعض الثالثوإنما هي يو  ،"ثلاثة
  1".الاثنان وما فوقهما جمع قال أشهر، واالله أعلم

υ;ΒΨΞ υΒ∴ƒ ♦βŠ]ϕ •‡‰π>Ζ÷;Α Š≥‚œ∏wΨΞ ∃χω.θ°ψϕ≅′Α ﴾2 ﴿: وقال أيضا في معرض تفسيره لقوله تعالى
  ..." :

وقال  ،مع اثنان؛ لأن التثنية جمع شيء إلى مثله، فالمعنى يقتضي أا جمعواستدل الجميع بأن أقل الج
ما " :سألت الخليل عن قوله": وحكي عن سيبويه أنه قال ،"الاثنان فما فوقهما جماعة": عليه السلام

ولما وقع الكلام في ذلك بين عثمان وابن عباس قال ...  "الاثنان جماعة": ؟ فقال" أحسن وجوههما 
وممن قال إن أقل . "وهم أهل الفصاحة والبلاغة  -يعني قريشا  -إن قومك حجبوها ": مانله عث

  3".واالله أعلم  ،ابن مسعود والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم -وإن لم يقل به هنا  -الجمع ثلاثة 

فتبين إذن مما سبق أن الاختلاف قائم حول دخول الاثنين في الجمع، وابن العربي قد اعتنى 
  .تيسألة وتوضيح الإشكال فيها كما سيأخاصة بدراسة هذه المعناية 

  :�U��9ة#�/+U�ت	ا - ���+�

  :Αοβσ.ƒ⊂⊥ρΑο ]φ/≅Η ⊇—ΠΨΞ ℵ}Βδ–Φ%&Α ∃ˆΧ]ρο.θµδ‚ ﴾4<﴿: عند تفسيره لقوله تعالى: المثال الأول
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كام والذكر هنا المقصود به التكبير دون خلاف بين المفسرين؛ وسياق الآية وإن كان عن أح
أجمع فقهاء الأمصار والمشاهير من : "الحج إلا أن المخاطب به عموم المسلمين، قال ابن العربي

الصحابة والتابعين رضي االله عنهم على أن المراد به التكبير لكل أحد، وخصوصا في أوقات 
 هذه الصلوات، فيكبر عند انقضاء كل صلاة، كان المصلي في جماعة أو وحده، يكبر تكبيرا ظاهرا في

  1."الأيام

اذكروا االله بالتوحيد والتعظيم في أيام : يعني جَلّ ذكره :"وقبله قال الإمام الطبري في معناها 
وات، وعند الرمي مع كل أمر عباده يومئذ بالتكبير أدبارَ الصل ،محُصَيات، وهي أيام رَمي الجمار

  2".صى الجمارحصاة من ح

فهي أيام  3االله سبحانه وتعالى في الآية بالمعدوداتأما عن تعيين هذه الأيام، والتي وصفها 
الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة،  :تشريق الثلاثة بعد يوم عيد النحرال

ولا خلاف بين العلماء أن الأيام المعدودات في هذه الآية هي أيام منىً، وهي أيام  : "قال القرطبي

                                                        
 

  .167ص /1أحكام القرآن، ج  1

  .549ص/3سير الطبري، جتف  2

 فالأيام المعلومات ،وهي غير المراد من الأيام المعلومات التي في قوله تعالى ﴿ ليَِذْكُرُوا اسْمَ االلهِ فيِ أيَامٍ معْلُومَاتٍ ﴾ في سورة الحج  3
منى بعد يوم النحر، فاليوم والمعدودات أيام  ،ويومان بعده من ذي الحجة أيام النحر الثلاثة، وهي اليوم العاشر عند المالكية هي

العاشر من المعلومات لا من المعدودات، واليومان بعده من المعلومات والمعدودات، واليوم الرابع من المعدودات فقط، واحتجوا على 
لأن اليوم الرابع لا نحر فيه ولا ذبح  ؛﴿ ليَِذْكُرُوا اسْمَ االلهِ فيِ أيَامٍ معْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهمْ منْ َيمَة الأنَعَام﴾ :ذلك بقوله تعالى

وهي يوم النحر ويومان  ،لا فرق بين الأيام المعلومات والأيام المعدودات: من الحنفية وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن، إجماعا
ل ذي الحجة حتى الأيام المعلومات من أو  أن الشافعيأبي حنيفة و عن نقل فليس اليوم الرابع عندهما معلوما ولا معدودا، و  ،بعده

: ، ينظر"فلا معنى للاشتغال به: "، لكن ابن العربي رد هذا القول لمخالفته ظاهر الآية وقاليوم النحر وما بعد ذلك معدودات
  .167 – 166صص/1أحكام القرآن، ج



105 

 

سماء واقعة عليها، وهي أيام رمي الجمار، وهي واقعة على الثلاثة الأيام التشريق، وأن هذه الثلاثة الأ
  1."، فقف على ذلكاج منها في يومين بعد يوم النحرالتي يتعجل الح

والصحيح أن المسألة فيها خلاف، فمن أهل التفسير من قال إا يوم النحر ويومان بعده، 
ا بأا أيام التشريق هو الأرجح عند أغلب لكن القول الأول وهو قول ابن عباس رضي االله عنهم

، فدل على ثلاثة أيام بعد ﴾ينِ ومَ  يَ فيِ  لَ ج عَ ت ـَ نْ مَ فَ ﴿:المفسرين؛ لدلالة ظاهر الآية عليه؛ أي قوله تعالى
   2.يوم النحر

  :وقد ذكر ابن العربي مسائل الخلاف في هذه الآية الكريمة، وهما مسألتان

  .دودات وتعيينهاد هذه الأيام المعتحدي: أولاهما 

  :تحديد طرفي مدة التكبير، واستعمل قاعدة أقل الجمع في موضعين اثنين منهما: وثانيهما 

في دلالة الآية على أن عدد هذه الأيام ثلاثة لا أقل، والذي يظهر أن هذا : الموضع الأول 
  .الموضع الثاني ها في تفسيره، وهوالبيان منه إنما هو توطئة وتمهيد للمسألة الخلافية التي تلي

  .هم مدة التكبير في يومين؛ يوم عرفة ويوم النحرفي الرد على الأحناف تحديدَ : الموضع الثاني 

  :وبيان ذلك كالآتي 
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في الآية " أيام"في تقرير عدد هذه الأيام المعدودات، وهو ثلاثة أيام؛ لأن لفظ : المسألة الأولى
ون أقله ثلاثة، ويؤكد هذا النظر عند ابن العربي أيضا ويك جاء نكرة بصيغة الجمع، فهو يفيد العموم،

رْمِذِي وَاعْلَمُوا أَن أيَامَ مِنىً ثَلاَثةٌَ، رَوَى التـ  :"، يقول"ثلاثة نىً أيام مِ : "قول النبي صلى االله عليه وسلم
مَنْ أدَْرَكَ عَرَفَةَ قَـبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَـقَدْ « :أنَهُ قاَلَ  - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  -النبيِ  وَالنسَائِي عَن

، فَـلَما قاَلَ اللهُ »أيَامُ مِنىً ثَلاَثةٌَ، فَمَنْ تَـعَجلَ فيِ يَـوْمَينِْ فَلاَ إثمَْ عَلَيْهِ، وَمَنْ تأََخرَ فَلاَ إثمَْ عَلَيْهِ  ،أدَْرَكَ 
وَذَلِكَ بَـعْدَ غُرُوبِ الشمْسِ مِنْ يَـوْمِ عَرَفَةَ، ﴿فاَذكُْرُوا اللهَ عِنْدَ  ،1اتٍ﴾﴿فإَِذَا أفََضْتُمْ مِنْ عَرَفَ : تَـعَالىَ 

 ِبيحْرِ، كَمَا فَـعَلَ النمَ  -الْمَشْعَرِ الحَْرَامِ﴾، وَذَلِكَ الْغَدُ مِنْ يَـوْمِ النهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللحَسْبَمَا  -صَل
مِ فيِ : يَـعْنيِ  ؛﴾تَـقَدمَ، ﴿ثمُ أفَِيضُوا قْدِيرِ الْمُتـَقَدانيَِةِ مِن إلىَ مِنىً عَلَى التـالآْيةَِ قَـبْلَ هَذِهِ  الْمَسْألََةِ الث

وَصَارَتْ يُـعَد فِيهَا، الآْيةَِ، فَصَارَ ذَلِكَ الْيـَوْمَ أَولهُُ للِْمَشْعَرِ الحَْراَمِ وَآخِرهُُ لِمِنىً، فَـلَما لمَْ يخَْتَص بمِِنىً لمَْ 
طْلاَقِ حَسْبَمَا ب ـَ يـناهُ فيِ كُتُبِ أيَامُ مِنىً ثَلاَثةًَ سِوَى يَـوْمِ النحْرِ؛ لأِنَهُ أقََل الجَْمْعِ فيِ الأَْظْهَرِ عِنْدً الإِْ

 ِبيالن َ مَ  - الأُْصُولِ، وَبَـينهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللذِي ي ـَ - صَلشْكَالَ ذَلِكَ باِلْعَمَلِ ال   2".رْفَعُ الإِْ

وهو بكلامه هذا يبين أن عدة هذه الأيام لابد أن تكون ثلاثة أيام سوى يوم العيد، وأن يوم 
العيد غير داخل فيها ردا على من اعتبره من المعدودات؛ لأن هذا اليوم لا يقيم فيه الحجاج بمنى طيلة 

منها كباقي الأيام الثلاثة الأخرى  لم يعدّ  بمنىً اليوم، فهم يقضون أوله في المشعر الحرام، ولما لم يختص 
أيام : "أن النبي صلى االله عليه وسلم قال:"التي عناها الحديث النبوي الشريف، ويضيف في هذا المعنى

، ولو كان يوم النحر معدودا منها لاقتضى مطلق هذا "منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه
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لنحر أن ذلك جائز، ولا خلاف أن ذلك ليس له، فتبين أنه غير معدود القول لمن نفر في يوم ثاني ا
  1."فيها لا قرآنا ولا سنة، وهذا منتهى بديع

وهي تحديد طرفي مدة التكبير، وقد اختلفت أقوال المفسرين فيها على أقوال : المسألة الثانية
  :اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال: "عدة، قال ابن العربي رحمه االله

أنه يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، قاله علي : ولالأ
  بن أبي طالب رضي االله عنه، وأبو يوسف، ومحمد صاحبه، والمزني؛

نحر، ويقطع العصر من يوم ال -ويقصد من صلاة الصبح يوم عرفة  -مثله في الأول : والثاني
   .قاله ابن مسعود، وأبو حنيفة

  .يام التشريق، قاله زيد ابن ثابتيكبر من ظهر يوم النحر إلى عصر أ: لثالثا

يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى بعد صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، قاله ابن : الرابع
   2.عمر، وابن عباس، ومالك، والشافعي

في تحديد  هللالأئمة رحمهم اوهي مسألة فقهية خلافية مبسوطة في كتب الفقه، وقد اختلف 
اختلفوا في بدء التكبيرِ إلى ثلاثة أقوال، وفي ايته إلى  هذه المدة اختلافا ظاهرا، وخلاصة ذلك أم

عقبَ صلاة : يبدأ عقب صلاة الصبح يومَ عرفة، وقال بعضهم: ثلاثة أقوال أيضا، فقال بعضهم

                                                        
 

  .167ص / 1، جأحكام القرآن  1

  .168ص/1، أحكام القرآن، ج549ص/3تفسير الطبري، ج: ينظر  2



108 

 

إنه : قال بعضهم مدته ايةفي عقب صلاة الظهر يوم النحر، و : ، وقال بعضهم1المغرب ليلة النّحر
عقب صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، : ينتهي عقب صلاة العصر من يوم النحر، وقال بعضهم

  .عقب صلاة العصر من آخر أيام التشريق: وقال بعضهم

أنه نقُل بالعمل، ولم ينُقل في "هو  - رحمه االله -كما بين ابن رشد   وسبب اختلافهم في ذلك
   2".اختلف مَن بعدهم فلما اختلفت الصحابة في ذلكدود، ذلك قول مح

فهو راجع إجمالا إلى العدول  - رحمه االله تعالى -أما عن سبب هذا الاختلاف عند ابن العربي 
عن ظاهر القرآن في التفسير والاستنباط، وتفسير الآية بما لا يقتضيه ظاهرها، إضافة إلى عدم استناد 

من قصر طرفي مدة التكبير في يومين، وهو مذهب أبي حنيفة تبعا بعضها إلى أي دليل، كما هو شأن 
لابن مسعود رضي االله عنه، فقد عدلوا عن ظاهر القرآن لغير دليل كما صرح ابن العربي بذلك، 

: وظاهره يقتضي أن تكون عدة هذه الأيام المعدودات أكثر من يومين؛ لأن االله سبحانه وتعالى قال
، ولا يكون التعجل في يومين إلا إذا كانت العدة أكثر من 3﴾يهِ لَ عَ  ثمَ إِ  لاَ فَ  ينِ ومَ  يَ فيِ  لَ ج عَ ت ـَ نْ مَ فَ ﴿

فقد خرج  إنه يكبر عرفة ويقطع العصر يوم النحر: من قال فأما :"-رحمه االله تعالى  - يومين، فقال 
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يكبر في : ؤلاء، وأقلها ثلاثة، وقد قال ه﴿فيِ أيَامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ :عن الظاهر؛ لأن االله تعالى قال
  1."يومين، فتركوا الظاهر لغير دليل

وأما وجه من حدد طرفي التكبير بيوم عرفة وأيام التشريق عند ابن العربي فهو استدلالهم بقوله 
في عرفات داخل في ذكر هذه الأيام، ذكر وأن ال ،2﴿فإَِذَا أفََضْتُمْ مِنْ عَرَفاَتٍ فاَذكُْرُوا اللهَ﴾: تعالى

بي لم يوافقهم في هذا الاستدلال؛ لأن ظاهر الآية يقتضي خروج يوم عرفات من هذا لكن ابن العر 
وأما من قال يوم عرفة وأيام  : "الحكم، فالإفاضة من عرفات تكون بعد غروب شمس ذلك اليوم، قال

عرفات داخل في ذكر  فَذكِْرُ  ،﴿فإَِذَا أفََضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فاَذكُْرُوا اللهَ﴾: إنه تعالى قال: التشريق فقال
الأيام، وهذا كان يصح لو قال يكبر من المغرب يوم عرفة؛ لأن وقت الإفاضة حينئذ، فأما قبل ذلك 

  3."فلا يقتضيه ظاهر اللفظ

ولم يظهر لي معنى توجيهه رحمه االله لتفسير من قال يكبر من ظهر يوم عرفة في كونه ظاهرا في 
كره في جملة ما سبق من الأقوال، لكن عدم موافقته لهذا متعلق الآية، فضلا عن كونه قولا لم يذ 

فهو ظاهر في متعلق قوله  يكبر يوم عرفة من الظهر: من قال وأما:"التعليل شيء ظاهر، إذ يقول
  4."لكن يلزمه أن يكون من يوم التروية عند الحلول بمنىً  ،﴿فيِ أيَامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾: تعالى

ام الشافعي في أحد أقواله فقد أحالنا ابن العربي على أما عن مذهب الإمام مالك والإم
ومن قصره على صلاة الصبح من : "-رحمه االله- ، فقال "مسائل الخلاف"توجيهه له في كتابه المفقود 
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، لكن وإن لم تسعفنا مكتبة التراث بالوقوف على "اليوم الرابع، فقد بينا مأخذه في مسائل الخلاف
تنا بما حوته من توجيهات الفقهاء لمذهب السادة المالكية هذا في غيرها مقصوده هذا، إلا أا أسعف

  :من كتب الخلاف، وملخص ذلك في أمرين اثنين

، والمناسك تقضى يوم النحر 1فإَِذَا قَضَيتُمْ منَاسِكَكُمْ فاَذكُْرُوا االلهَ﴾ ﴿: قوله تعالى :الأول
مشغول بالتلبية، فلا يقطعها إلا عند  ، ولأن الحاج قبل ذلكالظهر يضحوة، وأول صلاة تلقاهم ه

  .رمي أول حصاة عند جمرة العقبة، وليس بعدهما صلاة قبل الظهر

في ثالث صلاة الصبح هي وآخر صلاة يصليها الحاج بمنى  ،يقطع التكبير بعد الصبح: الثاني
  .في ذلك الناس تبع للحاج، و ثم يخرجأيام التشريق 

والتحقيق أن التحديد بثلاثة أيام : "ذ قال في خاتمة المسألةوهذا ما اختاره ابن العربي أيضا، إ
   2".وأن سائر أهل الآفاق تبع للحاج فيها ،ظاهر، وأن تعينها ظاهر أيضا بالرمي

أما عن وجه تحديد مدة التكبير ابتداء من صلاة الصبح يوم عرفة وانتهاء بعصر آخر أيام 
ة ، فثلاثبعض المالكية، والقول الثالث عند الشافعيةو  وأكثر الحنفية ،التشريق الذي هو مذهب الحنابلة

  3:لم يذكرها ابن العربي، وهي أدلة

                                                        
 

  .200: سورة البقرة، الآية  1

  .168ص/1آن، جأحكام القر  2
مصر،  -دار الوفاء، المنصورة  –رفعت فوزي عبد المطلب : ، الأم، تح)ه204ت (الشافعي محمد بن إدريس : ينظر  3
، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )587ت(، والكاساني علاء الدين أبو بكر ابن مسعود الحنفي 519ص/2م، ج1/2001ط
، وابن رشد الحفيد أبو الوليد محمد بن أحمد 196  -195صص/1م، ج2/1989لبنان، ط -دار الكتب العلمية، بيروت  –

، وابن الجوزي أبو الفرج عبد 232ص/1ج تصد،، بداية اتهد واية المق)ه595ت (بن محمد بن أحمد القرطبي الأندلسي
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صلى االله عليه وسلم كبر بعد صلاة الصبح يوم عرفة ومد التكبير  جابر أن النبي ما رواه: أولا
  .1"إلى عصر آخر أيام التشريق

وعلي، وابن عباس، وابن  رُوِي ذلك عن عمر،فقد إجماع الصحابة رضي االله عنهم،  :ثانيا
  .رضي االله عنهم أجمعين مسعود

﴾، وهي أيام التشريقِ، فتعين الذكر  وَاذكُْرُوا اللهَ فيِ أيَامٍ مَعْدُودَاتٍ  ﴿: لأن االله تعالى قا: ثالثا
مَ اللهِ فيِ ﴿وَيَذْكُرُوا اسْ  :وقال تعالى ،ولأا أيامٌ يرمى فيها فكان التكبير فيها كيومِ النحر ،في جميعها

  .فالمراد به ذكر االله تعالى على الهدايا والأضاحي، 2أيَامٍ مَعْلُومَاتٍ﴾

النحر فقد بينه الكاساني وأما توجيه مذهب الأحناف في تحديدهم المدة في يومي عرفة و  
، وهي أيام العشر، اتٍ ﴾﴿ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فيِ أيَامٍ مَعْلُومَ : وجه ظاهر الرواية قوله تعالى:"بقوله

فكان ينبغي أن يكون التكبير في جميعها واجبا، إلا أن ما قبل يوم عرفة خص بإجماع الصحابة، ولا 
إجماع في يوم عرفة والأضحى، فوجب التكبير فيهما عملا بعموم النص، ولأن التكبير لتعظيم الوقت 

  3."أركان الحج وهو الوقوف الذي شرع فيه المناسك، وأوله يوم عرفة؛ إذ فيه يقام معظم

                                                                                                                                                                             
 

عي العربي، القاهرة، دار الو  –عبد المعطي أمين قلعجي : ، التحقيق في مسائل الخلاف، تح)ه597ت(الرحمن بن علي =
  .145ص/4ج

وفي إسناده عمرو بن شمر، وهو : "قال ابن حجر، و سنده متروك وضعيف لا يحتج به لأن في :وقال يوالبيهق أخرجه الدارقطني  1
  ."لا يحتج به: الرحمن بن سابط عنه، قال البيهقي متروك، عن جابر الجعفي، وهو ضعيف، عن عبد

  .28 :سورة الحج، الآية  2

  .196  -195صص/1بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج، )587ت(الكاساني علاء الدين أبو بكر ابن مسعود الحنفي   3
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فقوله لأنه ليس بدليل قوي قوة ما دل عليه ظاهر الآية،  ؛لكن ابن العربي لم يوافق على ذلك
  .دليل ظاهر على أن عدا أكثر من يومين ﴾ ينِ ومَ  يَ فيِ  لَ ج عَ ت ـَ نْ مَ فَ  ﴿: تعالى

   :υ;ΒΨΞ υΒ∴ƒ ♦βŠ]ϕ •‡‰π>Ζ÷;Α Š≥‚œ∏wΨΞ ∃χω.θ°ψϕ≅′Α ﴾1 ﴿:عند تفسيره لقوله تعالى: المثال الثاني

فلفظ إخوة في الآية جمع يقتضي العموم، والمعنى أنه متى تحقق وجود جمع من الإخوة فإم 
يحجبون الأم من فرض الثلث في الميراث إلى فرض السدس، واتفق المفسرون على أن ثلاثة إخوة 

يرى أما لا يحجباا،  - رضي االله عنهما - فابن عباس: يحجبوا، لكنهم اختلفوا في الأخوين
لا بأمر  بنص قطعي مثله ذلك بأن ميراثا ثبت بنص قطعي لا يحجب عنه صاحبه إلاواستدل ل

أمر غير قطعي؛ لأن الجمع خلاف التثنية لفظا  ﴾إخوة﴿ :أن يدخل الاثنان في معنىف محتمل،
  . وصيغة

 هردخوان يحجباا، واستدل لفعنده الأ - عنه رضي االله -وخالفه في ذلك عثمان بن عفان 
، فقد حجبوا الأم أن هذا ما اشتهر عند الصحابة وعملوا به - رضي االله عنهما - على ابن عباس

  .وهم أهل اللغة والفصاحة بالأخوين

 قول  رجح، غير أنه من القولين لغةً  أما ابن العربي فتوجيهه لهذا الخلاف كان ببيان وجه كل
ن العرب في نبآيات من كتاب االله تعالى جاءت على سَ  عنه، واستدل لصحة قولهعثمان رضي االله 

قوله " :يقول ،إطلاق الجمع وإرادة الاثنين، بل وإرادة الواحد؛ كالتعبيراستعمالها لهذا الأسلوب في 
أنَهُ إذَا كَانَ لهَُ ثَلاَثةَُ إخْوَةٍ أنَـهُمْ  هَذَا قَـوْلٌ يَـقْتَضِي بِظاَهِرهِِ  ،﴾فإَِنْ كَانَ لهَُ إِخْوَةٌ فَلأمُهِ السدُسُ ﴿: تعالى

 ،أنَـهُمَا لاَ يحَْجُبَاِاَ يحَْجُبُونَـهَا حَجْبَ نُـقْصَانٍ بِلاَ خِلاَفٍ، وَإِنْ كَاناَ أَخَوَيْنِ فَـرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَباسٍ 

                                                        
 

  .11 :سورة النساء، الآية  1
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.. .يغَةً، وَهَذِهِ صِيغَةُ الجَْمْعِ فَلاَ مَدْخَلَ لهَاَ فيِ التثْنِيَةِ فإَِن الجَْمْعَ خِلاَفُ التثْنِيَةِ لَفْظاً وَصِ  ؛وَغَرَضُهُ ظاَهِرٌ 
، فَكَيْف إن الأْمُ أَخَذَت: نْ قاَلَ وَعَضدَ هَذَا الظاهِرَ بأَِ  صـلُثَ باِلنبمِحُْتَمَلٍ  الث صهَذَا وَ  ،يَسْقُطُ الن
ُ الحَْق فِيهَا إنْ شَاءَ وَلِ . نَنِ الصوَابِ الْمَنْحَى مَائِلٌ عَنْ س عُلَمَائنَِا فيِ ذَلِكَ سَبِيلٌ مَسْلُوكَةٌ نَذْكُرهَُا وَنُـبـَين

  : اللهُ، وَذَلِكَ مِنْ ثَلاَثةَِ أوَْجُهٍ 

خْوَةِ عَلَى الأَْخَوَيْنِ؛ بَلْ قَدْ يَـنْطلَِقُ لَفْظُ الجَْمَاعَةِ عَلَى : الأَْولُ  الْوَاحِدِ، تَـقُولُ أنَهُ يَـنْطلَِقُ لَفْظُ الإِْ
هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فيِ ﴿ :وَقَدْ قاَلَ تَـعَالىَ ، لنِـَفْسِهِ خَاصةً  دُ الْقَائِل، وَترُيِ"نحَْنُ فَـعَلْنَا": الْعَرَبُ 
مْ  ِَرُوا الْمِحْراَبَ ﴿: وَقاَلَ  ،1﴾رصْمِ إِذْ تَسَو مَانِ بَـغَى بَـعْضُنَا خَصْ ﴿ :ثمُ قاَلَ ، 2﴾وَهَلْ أتَاَكَ نَـبَأُ الخَْ

بمَِ ﴿: وَقاَلَ  ،5﴾وكَُنا لحُِكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴿: وَقاَلَ ، 4﴾فَـقَدْ صَغَتْ قُـلُوبُكُمَا﴿: وَقاَلَ ، 3﴾عَلَى بَـعْضٍ 
، وَقِيلَ  عَائِشَةَ يَـعْنيِ  ،7﴾أوُلئَِكَ مُبـَرءُونَ ممِا يَـقُولُونَ ﴿ :وَقاَلَ تَـعَالىَ  ،ولُ وَاحِدٌ وَالرسُ ، 6﴾يَـرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ 
وَأَطْراَفَ ﴿: وَقاَلَ  ،كَمَا نقُِلَ فيِ التـفْسِيرِ   وكََاناَ اثْـنـَينِْ  ،8﴾وَألَْقَى الألَْوَاحَ ﴿: وَقاَلَ  ،عَائِشَةُ وَصَفْوَانُ 

مِنًا كَمَنْ كَانَ فاَسِقًا أفََمَنْ كَانَ مُؤْ ﴿:وَقاَلَ  ،10﴾إِنا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ﴿: وَقاَلَ  ،وَهمُاَ طرََفاَنِ  ،9﴾النـهَارِ 
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 ،وكََانَ وَاحِدًا ،2﴾الذِينَ قاَلَ لهَمُُ الناسُ إِن الناسَ قَدْ جمََعُوا لَكُمْ فاَخْشَوْهُمْ ﴿: وَقاَلَ  ،1﴾لا يَسْتـَوُونَ 
  3."لغَةِ سَائِغٌ وَهَذَا كُلهُ صَحِيحٌ فيِ ال

 ليِلُ؟ :"ب قوله هذا بتقييد، وهو قولهلكن ابن العربي عق 4"لَكِنْ إذَا قاَمَ عَلَيْهِ دَليِلٌ؛ فَأيَْنَ الد ،
لأن  في الجمع يحتاج إلى قرينة تعضده؛ أن القول بدخول الاثنين الذهنوالمقصود حسب ما يتبادر إلى 

  .الأصل في أقل الجمع ثلاثة، والاثنان داخلان احتمالا ولا يجزم بدخولهما إلا بقرينة

: أَن اللهَ تَـعَالىَ قاَلَ فيِ مِيراَثِ الأَْخَوَاتِ : "قولهب ،ماهية هذه القرينةالعربي عن  وقد أجاب ابن
فَحَمَلَ الْعُلَمَاءُ الْبِنْتـَينِْ عَلَى الأُْخْتـَينِْ فيِ الاِشْترِاَكِ فيِ ، 5﴾فإَِنْ كَانَـتَا اثْـنَتـَينِْ فَـلَهُمَا الثـلثُاَنِ ممِا تَـرَكَ ﴿

وَأَصْلاً عَظِيمًا فيِ  الأَْخَوَاتِ عَلَى الْبـَنَاتِ فيِ الاِشْترِاَكِ فيِ الثـلثَُـينِْ، وكََانَ هَذَا نَظرَاً دَقِيقًاالثـلثَُـينِْ، وَحمَلَُوا 
َ لنََا دُخُولَ الْقِيَاسِ فيِ الأَْحْكَامِ  لُ، وَأرَاَدَ الْبَاريِ بِذَلِكَ أَنْ يُـبـَين6".الاِعْتِبَارِ، وَعَلَيْهِ الْمُعَو  

رضي االله  -، وفي رد قول ابن عباس -رضي االله عنه -تأنف في توجيه قول عثمان ثم اس 
إن ": قاَلَ لهَُ عُثْمَانُ  ينَْ عُثْمَانَ وَابْنِ عَباسٍ أَن الْكَلاَمَ فيِ ذَلِكَ لَما وَقَعَ ب ـَ: الثالِثُ : "قائلا -عنهما

 الْمُخَاطبَُونَ وَالْقَائِمُونَ لِذَلِكَ  وَهُم ،مْ أهَْلُ الْفَصَاحَةِ وَالْبَلاَغَةِ يَـعْنيِ بِذَلِكَ قُـرَيْشًا، وَهُ ، "قَـوْمَكَ حَجَبُوهَا
رهُُ مِنْ  ،وَالْعَامِلُونَ بِهِ  نَظاَئرِهِِ فإَِذَا ثَـبَتَ هَذَا فَلاَ يَـبـْقَى لنَِظرَِ ابْنِ عَباسٍ وَجْهٌ؛ لأِنَهُ إنْ عَولَ عَلَى اللغَةِ فَـغَيـْ

ا، الصحَابةَِ أَعْرَفُ ِاَ، وَإِنْ عَولَ عَلَى الْمَعْنىَ فَـهُوَ لنََا؛ لأَِن الأُْخْتـَينِْ كَالْبِنْتـَينِْ كَمَا بَـيـن  مِن وَمَنْ فَـوْقَهُ 
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فْظَ الاِثْـنـَينِْ عَلَى وَليَْسَ فيِ الحُْكْمِ بمِذَْهَبِنَا خُرُوجٌ عَنْ ظاَهِرِ الْكَلاَمِ؛ لأِنَا بَـيـنا أَن فيِ اللغَةِ وَاردًِا لَ 
  .1"الجَْمِيعِ 

مختصر للاختلاف في هذه القضية، يقول لغوي توجيه  "المحصول" :ولابن العربي أيضا في كتابه
ا وقع من موبينا  ،"التمحيص" في وقد ذكرنا ذلك ،معأقل الج اخْتلف الناس قديما وحديثا في" :فيه
والمحصول من ذلك  ،ة واللغةوهما رؤساء الشريع -ارضي االله عنهم - لاف بين ابن عباس وعثمان الخ
د العرب كل اوإِذا نظرت إلى إفر  ،جمع أن الاثنينطي مع فالاشتقاق يع لفظ الجلىإذا نظرت ك إأن

 υ;ΒΨΞ υΒ∴ƒ ♦βŠ]ϕ •‡‰π>Ζ÷;Α﴿ :بحانهول االله سق إلا يبق بعد هذا لمو  ،ةلاثواحد بلفظه علمت أن أقله ث

Š≥‚œ∏wΨΞ ∃χω.θ°ψϕ≅′Α﴾2، ة وأمثالها  لاثية وأمثالها أن حجب الثّ ذه الآواب عن هفالج، م محجوبة بالاثنينوالأ

  3".االله عنه يخلاف ابن عباس فيه رض دليلسنة ب الاثنين كانوحجب  ،رآناق انك

على مدلول القاعدة، فأقل الجمع عند الإطلاق ثلاثة،  -تعالى رحمه االله - وهذا تأكيد منه 
ن سيحمل ظاهر الآية لولا القرينة الصارفة إلى دخول الاثنين أيضا في هذا الجمع، والقرينة وعليه كا

  .هنا هي السنةالدالة 

، ومن ثم يزول ما شمل اثنين فصاعدا فهم لماذا قرر ابن العربي في تعريفه للعموم أنهومن هنا ي
، إلا إذا عند الإطلاق نه ثلاثةالإشكال الناتج عن اختلاف المفسرين في أقل الجمع بمعرفة سببه، وأ

دلالة ألفاظ الوقوف على دل دليل وقرينة معتبرة على أنه اثنان، وهي قاعدة توجيهية هامة جدا في 
   .، وفي معاملات الناس كما تقدمفي القرآن الكريم العموم

                                                        
 

  .364ص/ 1، جأحكام القرآن  1
  .11: سورة النساء، الآية  2
  .77 في أصول الفقه، ص المحصول  3
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���sا�	m3-ا�� 	�9ة�ا��&�م"(	'`+�	ت�/��	ق�+�	��	ا�:�ر":  

  :����	ا�U��9ة -أو{

صل الكلمة التي تَصدُر عنها صَوادِرُ الأفعال، وتفسيره أن المصادر كانت أصدر في اللغة هو الم
 ،ذهب ذهاباً : فعال عنها، فيقالكقولك الذّهاب والسمع والحفظ، وإنما صدَرَت الأ؛  أول الكلام

در يدل على صالم :، وقالوا2هو الاسم الدال على الحدث :، وقالوا1وحَفِظ حِفْظاً  ،وسمِع سمعا وسماعا
على ذات، ولا على زمن، ولا إفراد، ولا تثنية، ولا جمع، ولا تأنيث، ولا فلا يدل بذاته "معنى مجرد، 
  3."مية، ولا أكثر من ذلك المعنى اردلَ تذكير، ولا عَ 

 حيث؛ 4رد إذا ورد في سياق مثبت غير منفي فإنه يفيد العموم عند ابن العربيفهذا المعنى ا

، إذا  "عجبت من ضربي زيدا: "بل يحتمل العموم، كما تقول... : "لى من أنكر ذلكع في الردقال 
  5".كان الضرب الواقع به عاما في جميع أنواع الضرب، فيكون العموم في كيفيات الضرب ومتعلقاته

في سياق الإثبات وسط بين مذهبين  ومذهب ابن العربي في إفادة المصدر العموم إذا ورد
  :مختلفين

                                                        
 

  .)صدر: مادة(لسان العرب،   1
  .240ص  م،1988/ 13دار الشروق، جدة، ط – مختصر النحو، عبد الهاديالفضلي   2
  .147 ص/3ج م،1963/ 2دار المعارف، القاهرة، ط – و الوافيالنح، عباس حسن  3
  .330 ص/4 وج ،203 ص/3 ،جأحكام القرآن  4
  .203 ص/3 ج ،المصدر السابق  5
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كما هو رأي إمام الحرمين الجويني ،شعر بعموم ولا خصوصمن يرى أن المصدر لا يُ بين  
لأنه مشتق من الفعل على رأي، أو  مشترك بين العموم والخصوص فقد زل؛من قال إنه :"الذي قال

، ولو اقترنت به قرينة عموم، فالعموم منها لا 1الفعل منه على آخر، ويستحيل تخيل العموم في الفعل
  2."ما لو اقترنت بالفعلمنه، ك

مطلقا  فهو بذلك يفيد العموم، بأن مجرد المصدر يدل على استيعاب الأفراد من يرىوبين 
عدم إفادة  غير أن الزركشي رجح، 3وهو قول نسبه الزركشي للرازي دون تقييد بسياق الإثبات،

قا، أو أنت طالق أنت طالق طلا: إذا قلت: "وقال نقلا عن بعض علماء الشافعية ،المصدر للعموم
: لأن المصدر لا يزيد به الكلام، وإنما يدخل للتأكيد، كقوله لاق، فإنه لا يقع عليها إلا طلقة؛الط

  4".ضربت زيدا ضربا، إلا أن ينوي به ما زاد على واحدة فيقع ما نواه، كما لو لم يأت بالمصدر

في تفسيرهم لمعنى الاختلاف الحاصل بين السلف  فوجهأما من جهة أخرى  ،هذا من جهة
واحد منهم على أحد ، هو اقتصار كل في سياق الإثبات درنية التي جاءت بصيغة المصالألفاظ القرآ
عليها، وبإعمال هذه القاعدة يجمع بين أقوالهم جميعا في بيان المراد من الآية ولا دل المعاني التي ت

  .ها كما ستزيد أمثلة ابن العربي الآتية ذلك بياناترجيح بين
                                                        

 

 ؛13 :ةسورة الأعلى، آي﴾  δ∼&˜Φ ]œ› .Χ̂πβ�–Φ Β‹–ΕΨΞ ]œ›ο ™⊃–Ε�–Φ﴿: مثل قوله تعالى ،يتصور العموم في الفعل إذا كان في سياق النفي  1
وقال بأنه هو ما ذهب إليه أصحاب مالك والشافعي،  ،حيث يفهم منه نفي جميع مصادر هذين الفعلين، كما صرح بذلك القرافي

دار  –أحمد الختم عبد االله : في الخصوص والعموم، تح العقد المنظوم، )684ت(القرافي شهاب الدين أحمد بن إدريس : ينظر
  . 514 ص/1 م، ج1999/ 1الكتاب، القاهرة، ط

  .286 ص/2ج، في أصول الفقه البحر المحيط  2
  .والصفحة نفسها، المصدر السابق  3
  .287 ص/2نفسه، ج  4
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  :�U��9ة#�/+U�ت	ا -���+� 

 ⌠ΕΝΖΦ;Α Β]ΖΦ%&Α φβ/≅]Α ]œ∞› Š]:ϕ;Α Νœ∞›;Α Β]ΖΦ%&Α —ΖΦ⊂θβΨΕνΒΨΞ ∼ΖΞ%&Αο™﴿: عند تفسيره لقوله تعالى: المثال الأول

]‡‰?π]ιφ“ϕ≅′Α ←Πσ⊂ƒ⊥θϕ ﴾1،   

ق الإثبات، وهي هي مصدر وقع في سيا الواردة في الآية "الذكر"لعربي أن لفظة ذكر ابن ا
  .عنده تفيد العموم

ردت عند التي و المختلفة شمولها لجميع الأقوال  أيضا هودته هذه الكلمة اوالعموم الذي أف
  :ثلاثة أقوال كما ذكر  ها، وهيالمفسرين في معنا

 .فيها أقم الصلاة لأن تذكرني: الأول -

 .وأقم الصلاة لذكري لك بالمدح: الثاني -

 2.ذكرتني وأقم الصلاة إذا: الثالث -

لاَ خِلاَفَ فيِ أَن الذكْرَ مَصْدَرٌ مُضَافٌ إلىَ الضمِيرِ، وَيحُْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ  : "-رحمه االله - قال ثم 
رهُُ أَن الن  ،افاً إلىَ ضَمِيرِ الْمَفْعُولِ مُضَافاً إلىَ الْفَاعِلِ، وَيحُْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُضَ   بيِ وَقَدْ رَوَى مَالِكٌ وَغَيـْ

 مَ قاَلَ صَلهُ عَلَيْهِ وَسَلهَا إذَا ذكََرَهَامَنْ ناَمَ عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيـَهَ ":ى اللهَ يَـقُولُ  ،"ا فَـلْيُصَلالل أقَِم: فإَِن 
  3". فِيهَا، وَلِذكِْريِ لَك ِاَإذَا ذكَرْتُك ِاَ، وَلتَِذْكُرَنيِ  ؛للِذكْرَى: الصلاَةَ للِذكْرَى، وَلِذكِْريِ، وَمَعْنىَ قَـوْلهِِ 

                                                        
 

  .13 :الآية ،سورة طه  1
  .202 ص/3 ج أحكام القرآن،  2
  .المصدر السابق، والصفحة نفسها  3
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الذكْرُ مَصْدَرٌ فيِ : فإَِنْ قِيلَ  :"على من أنكر عدم إفادته العموم بقوله - رحمه االله -ثم رد 
ثْـبَا ذَا كَانَ ، إ"عَجِبْت مِنْ ضَرْبيِ زَيْدًا": بَلْ يحَْتَمِلُ الْعُمُومَ، كَمَا تَـقُولُ : قُـلْنَا ،تِ وَلاَ يحَْتَمِلُ الْعُمُومَ الإِْ

يعِ أنَْـوَاعِ الضرْبِ، فَـيَكُونُ الْعُمُومُ فيِ كَيْفِياتِ الضرْبِ وَمُ   1".تـَعَلقَاتهِِ الضرْبُ الْوَاقِعُ بِهِ عَاما فيِ جمَِ

لاف في حكم قضاء تخهذا وقد استعمل أبو بكر ابن العربي هذه القاعدة في توجيه الا
  :الصلاة الفائتة المتروكة عمدا

إلى وجوب قضاء الصلاة الفائتة المتروكة 2ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية فقد
  3.تقول إحداهما بالقضاء، والأخرى بعدمه: عمدا، وللإمام أحمد في هذه المسألة روايتان

وقد اعتبر الجمهور أن صلاة الفريضة التي تركها الإنسان عمدا يجب قضاؤها كما تقضى 
من : "التي تركت بسبب النوم أو النسيان، وحجتهم في ذلك قوله صلى االله عليه وسلمالصلاة الفائتة 

                                                        
 

  .203ص /3، جأحكام القرآن 1

 ،148 ص/1، ج )ت.د( ،الأردن - بيت الأفكار الدولية -الأم، )204ت(س الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدري: ينظر  2
دار إحياء  –طلال يوسف : بداية المبتدي، تحشرح ، الهداية )ه593ت(اني بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغعلي  المرغينانيو 

بن محمد بن عبد االله الكلبي وابن جزي أبو القاسم محمد بن أحمد  ،422 ص/1 ، ج)ت.د( لبنان،  -بيروت -التراث العربي
والشربيني شمس الدين محمد بن ، 76ص  ،)ت.د(الجزائر،  –مكتبة الشركة الجزائرية  – القوانين الفقهية، )ه741ت(الغرناطي 

 ص/1 ج م،1955مصر،  –المكتبة التجارية الكبرى  – ألفاظ المنهاج معرفة معاني مغني المحتاج إلى، )ه977ت(الخطيب  أحمد
مصر،  –المطبعة الشرفية  – شرح الخرشي على مختصر خليل، )ه1101ت(لخرشي أبو عبد االله محمد بن عبد االله ، وا130

حاشية رد ، )ه1252ت(والدمشقي محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الحنفي ،300 ص/1 ه، ج1316/ 1ط
  .66 ص/2 م، ج2000دار الفكر، بيروت،  –على الدر المختار  تارالمح
الأردن،  -بيت الأفكار الدولية –شرح مختصر الخرقي  المغني، )ه620ت(المقدسي موفق الدين عبد االله بن أحمد بن قدامة   3

  .167ص/ 1 م، ج2004
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أنه إذا كان النائم والناسي مطالب  ووجه ذلك عندهم، 1"نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها
ضائها من باب أحرى بقضاء ما فاته من صلوات مع أنه معذور، فإن التارك لها عمدا مطالب بق

وقال من قال يقضي العامد بأن ذلك مستفاد من : "قال الحافظ ابن حجر في الفتحتقصيره، وأولى ل
مفهوم الخطاب، فيكون من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ لأنه إذا وجب القضاء على الناسي مع 

  2".سقوط الإثم ورفع الحرج عنه فالعامد أولى

تدلا تدلا بالحديث السابق ذكره، ومسوقد ذهب ابن العربي إلى ما ذهب إليه الجمهور مس
حيث إن االله  صدر في سياق الإثبات يفيد العموم؛وهي أن الم ،هابالقاعدة الأصولية التي اعتمد

، والذكر في هذه ∼ΖΞ%&Αο ]‡‰?π]ιφ“ϕ≅′Α ←Πσ⊂ƒ⊥θϕ﴾3 ﴿:فقال ،سبحانه وتعالى أمر بإقامة الصلاة لذكره

  .يفيد العموم إثبات، فهو سياق الآية مصدر وقع في

أقم الصلاة إذا ذكرتني، وأخذا : وقد سبق بيان المعاني المرادة من الذكر في الآية، ومن بينها
أن يقضي هذه  –سواء كان تركه لها عمدا أو نسيانا  –ذا المعنى فإنه يجب على تارك الصلاة 

  .الصلاة المتروكة متى ذكرها

رتك إذا ذك : ة للذكرى ولذكري، ومعنى للذكرىأقم الصلا: فإن االله يقول: " قال ابن العربي
وجوب الصلاة على كل ذاكر إذا : " ، وهذا يقتضي كما قال"ا، ولتذكرني فيها، ولذكري لك ا

                                                        
 

 ،597 :تلك الصلاة، رقم كتاب الصلاة، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد: أخرجه البخاري في صحيحه  1
  .1102: ، رقمساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاكتاب الم: ومسلم في صحيحه

بيت  –شرح صحيح البخاري  فتح الباري، )ه852ت(العسقلاني أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد الكناني بن حجر   2
  .544 ص/1 ، ج)ت.د(الأردن،  –الأفكار الدولية 

  .13 :سورة طه، الآية  3
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ذكر، سواء كان الذكر دائما؛ كالترك لها عن علم، أو كان الذكر طارئا؛ كالتارك لها عن غفلة، وكل 
  1.غير قصد، فمتى كان الذكر وجب الفعل دائما أو منقطعاناس تارك، إلا أنه قد يكون بقصد أو ب

يكون قد بين ما كان خافيا على من هم مثلي من  -تعالى رحمه االله -وذا التوجيه منه 
الباحثين بعض حجج المالكية في حكم قضاء الفائت من الصلوات المتروكة عمدا، وكيف أن الآية 

  .أقوال السلف في التعبير عنهاودلالات تنوعت  ن معانلتهم في ذلك، بما تحملها مالكريمة أحد أد

  .ιζ ™Œ ™ΝΕ÷ λ]ι> ‚ Πσ∇�ΨΩ>ϕ≅′Α ﴾2:[∽≡﴿ :عند تفسيره لقوله تعالى : المثال الثاني

  :، وهي"سلام"في بيان معنى كلمة للمفسرين فقد حكى ابن العربي ثلاثة أقوال 

 .يها حدث، ولا يرسل فيها شيطانأن ليلة القدر سلامة من كل شيء، لا يحدث ف -

 .أن ليلة القدر هي كلها خير وبركة -

 3.ين في ليلة القدر إلى مطلع الفجرأن الملائكة تسلم على المؤمن -

اق الإثبات، هي مصدر وقع في سي" سلام"ثم قرر أن هذه الأقوال كلها صحيحة؛ لأن لفظة 
  .فهي تفيد عموم هذه المعاني ومن ثم

                                                        
 

  .203 ص/3 ج أحكام القرآن، 1
  .5 :سورة القدر، الآية  2
  .330 ص/4 أحكام القرآن، ج  3
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مَ بَـيَانهُُ مِنوَذَلِكَ كُلهُ صَحِيحٌ فِيهَا عَ  :"- ه االلهرحم -ابن العربي قال  الْعُمُومِ فيِ  لَى مَا تَـقَد
ثْـبَاتِ إذَا كَانَ مَصْدَراً بخِِلاَفِ الأَْشْخَاصِ وَالأَْعْلاَمِ، فَإِنـهَا لاَ تحَْتَمِلُ الْعُمُومَ  ،مَعْنىً يحَْتَمِلُهُ اللفْظُ  أَوْ  ،الإِْ

ثْـبَاتِ،    1".وَقَدْ بَـيـناهُ فيِ الْمُلْجِئَةِ وَأُصُولِ الْفِقْهِ باِلإِْ

من بجزء  بالآية عن المعنى المرادعبر السلف  أن كل مفسر منفتوجيه الاختلاف هنا أيضا 
   .والقاعدة تقتضي الجمع بين أقوالهم جميعا؛ لاحتمال الآية لذلك كله ،معناه العام

  .عامل مع الاختلاف من هذا النوعفي هذا بيان من ابن العربي لكيفية التف

n�G	وا�,م	إذا	ا(�)D	#�:+�	ا0LM]	"(��9ة	 -�m3	ا�s��-ا�

l+f	�+&ا���	دت�fأ":  

  :����	ا�U��9ة1+�ن		-أو{ 

، "الناس"، قد يكون جمعا مثل؛ لجنسستغراق الا المفيدة ،"الألف واللام" المعرف باللفظ  
 دلمما ي هو، "الكاتب"و" الشاعر"و" الإنسان"؛ ثل، وقد يكون مفردا م"الطلاب"، و"العلماء"و

، فإنه يشمل جنس أو اختصهم بحكم معين ،فإذا كان الخطاب موجها إلى العلماءالعموم، على 
أو  العلماء أجمعين، فكل من ينطبق عليه وصف العلماء، أو هو من جنسهم يشمله هذا الخطاب

  .يخصه هذا الحكم

                                                        
 

  .330 ص/4 أحكام القرآن، ج  1
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الألف واللام إذا اقتضت تخصيص الجنس أفادت التعميم  :"ذلكفي تعليل ابن العربي ومما قاله 
إذا كان الخبر عنها والمتعلق ا صالحا في ربطه ا دون ما سواها،  ،بحكم حصرها له عن غيره ؛فيه

  1.وهذا معلوم لغة

: قوله تعالىفي  "النساء" : ومن الأمثلة التوضيحية التي ذكرها في هذا السياق لفظة
﴿>Απ&ϕ̂Πσ]ΕνΒΨΞ ♣,Βψ±⌠Εϕ≅Η —ΠΨΞ ∑Π⌡’–Ε��>ϕ≅′Α ﴾2فتكون الآية بذلك فيد عموم النساء، ي اسم جمع معرف ته، ف

علتين هما كون ل ؛مفيدة لتحريم الزوجات في حال حيضهن، ومفيدة أيضا لتحريم الأجنبيات في نظره
 ا الزوجات فقطأجنبيات وحائضات، خلافا لمن قصر دلالتها على العهد؛ فيكون المراد.  

لأن السؤال وقع عن  فإن حملتها على العهد صح؛: "ن ذلكبشأ -تعالى رحمه االله - فقال 
ويكون الجواب أعم من  ،معهود من الزواج، فعاد الجواب عليه طبقا، وإن حملتها على الجنس جاز

عاما في كل امرأة زوجا أو غير زوج،  ﴾ Απ&ϕ̂Πσ]ΕνΒΨΞ ♣,Βψ±⌠Εϕ≅Η —ΠΨΞ ∑Π⌡’–Ε��>ϕ≅′Α< ﴿:السؤال، فيكون قوله تعالى

خاصا في حال الحيض، وتكون الزوجة محرمة في حال الحيض بالحيض، وتكون الأجنبيات محرمات في 
  3."حال الحيض بالأجنبية وبالحيض جميعا، ويتعلق التحريم بالعلتين

  :#�/+U�ت	ا�U��9ة - ���+�

                                                        
 

  .93 ص/2 ج أحكام القرآن،  1
  .220 :سورة البقرة، الآية  2

  .189 ص/1ج ،أحكام القرآن  3
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 ΣτΒφψϕΑο &‡Š]ΖΞτΒφψϕΑο.﴿ :قوله تعالىتفسيره لعند  وقد وقفت من ذلك على مثال واحد، وهو

>Αšπβµ] >ΖΞΒΨΞ Β�β‹–Φθ–Φ%&Α ⊗♣,Α]σ̂∇÷ Β�ΨΦ ΒΨΕψ∴ƒ œw#<∴„]ΖΦ ϖ≥‚ ∃φ/≅]Α φβ/Αο ≠σ̂–Φ̂Πσν ÷∼–Ε„÷ ﴾1: 

ر الذي أوجبت ليس في المقدا ذه القاعدة والاختلاف الذي اهتم ابن العربي بتوجيهه هنا
  -ولا في صفة المقطوع من اليدالسنة بسرقته القطع، ولا في صفة السارق الذي وجب قطع يده، 

" السارق" :؛ أيتحديدا وإنما محل النزاع هو نوع الخطاب في هذا اللفظكما هو مبسوط في مظانه، 
كما حكاه ابن العربي -، أم ليسا عاما ، أهو عام كما نقل عن ابن عباس رضي االله عنهما"السارقة"و

  2؟ عن غيره

قَـوْلهِِ : ووجه من أنكر عموم هذا اللفظ هو اعتبارهم له من قبيل امل الذي بينته السنة؛ أي
َ أنَ  ،3"لاَ تُـقْطَعُ يَدُ السارقِِ إِلا فيِ ربُعُِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا" :السلاَمُ الصلاة و عَلَيْهِ  اَ أرَاَدَ بِ فَـبـَين قَوْلهِِ هُ إِنم: 

بعض السراق دون بعض، فلا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار، أو فيما قيمته  "وَالسارقُِ وَالسارقَِةُ "
   .ربع دينار

ليس من العموم في شيء، هو و  ،وامل عند العلماء هو قسم من أقسام ما خفيت دلالته
ن وإنما يدخله التخصيص الذي هو إخراج بعض ما يحتاج إلى بيان، أما العام فلا يحتاج إلى بيا فامل

  .أفراده من الحكم

                                                        
 

  .40 :سورة المائدة، الآية  1

  . 450ص / 7ج، والجامع لأحكام القرآن 93ص/2أحكام القرآن، ج: ينظر  2
  .1684: صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصاا، رقم  3
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العموم في القرآن، وإنما جاءت السنة بتخصيصه  انيقتضيإن هذين اللفظين وجه من قال أما 
  :أمران عند ابن العربي مافه ،بيانه في المقدار الذي تقدم

ن إفادة العموم كما تقدم م الجنسية" أل"ب  ما تقتضيه اللغة من إفادة الاسم المقترن: الأول
في كل سرقة كيفما وجدت، وعلى أي : "في القاعدة، فالآية عامة في كل سارق وسارقة، بل وكما قال

، ويقصد الأحاديث التي وردت، 1"حالة جرت، إلا أن الشريعة خصصتها بخصائص، وعقدا بمعاقد
  .ا الحكم وإخراج بعض السارقين منهفي تخصيص هذ

، التي وردت في معرض التفسير حسب رأي )والسارقون والسارقات: (ن مسعودقراءة اب: الثاني
  .ابن العربي، ليبين دلالتها على العموم؛ لأن الجمع المعرف بأل يفيد العموم

ردا على من يرى أنه من الألفاظ : المسألة الثالثة: "-تعالى رحمه االله -وهذا معنى نص قوله 
إذ ليست لفظة  -  2فإن السرقة إذا كانت معروفة لغةولا العام؛ املة، وذلك من لم يفهم امل 

ربطت بالألف واللام تخصيصا، وعلق عليها الخبر بالحكم ربطا، فقد أفادت المقصود  –شرعية باتفاق 
: وجرت على الاسترسال والعموم إلا فيما خصه الدليل، وكذلك يروى عن ابن مسعود أنه قرأها

والذي يقطع لك بصحة إرادة العموم أنه لا يخلو أن  بين إرادة العموم،، لي"والسارقات والسارقون"

                                                        
 

 م، ج1/2007دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط – المسالك في شرح موطأ مالك، )ه543ت (المعافري أبو بكر ابن العربي   1
  .139 ص/7
ن أخذ من ظاهر فهو مختلس ومستلب إما ليس له، فأخذ منه يالسارق عند العرب من جاء مستترا إلى حرز : "قال ابن منظور  2

  .)سرق: مادة(، لسان العرب: ، ينظر"يه فهو غاصبدن منع مما في يإومنتهب  ومحترس، ف
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يريد به المعنى، وذلك محال؛ لأنه لم يتقدم فيه شيء من ذلك، فلم يبق إلا أنه لحصر الجنس، وهو 
  1."العموم

لاف في هذه المسألة ذه القاعدة إنما هو تأكيد منه لمذهبه في تخوتوجيه ابن العربي للا
إصراره  ، ناهيك عنر القرآن وعدم العدول عنه إلا بدليلللقاعدة الكبرى، وهي العمل بظاهالانتصار 

في  -تعالى رحمه االله-دقته  ، ثموبعض مشمولاته في جزء من معناهلفظ العام على عدم تضييق دلالة ال
باب معرفة ما دق من أسمن ثم و  كما في التفريق بين امل والعام،  ضبط المفاهيم، وتنقيحها،

  .الاختلاف بين المفسرين

%Kا��ا	m3-ا�� 	�9ة�"(	كu�Jا�	ا�3`�	ق,>�	�B9	%+&t	789	�&��

l#}و�B��":  

  :����	ا�U��9ة1+�ن		-أو{   

 :أي ؛فريضة مشتركة :وهي مخالطة الشريكين، يقال ،المشترك في اللغة مأخوذ من الشركة
تشترك فيه معان  : أي ؛الناس، واسم مشتركيستوي فيه  :أي توي فيها المقتسمون، وطريق مشترك؛يس

  2.كثيرة كالعين ونحوها

اللفظ الموضوع للدلالة على معنيين، أو معان مختلفة : "فهو ،أما في اصطلاح الأصوليين 
  3."بأوضاع متعددة

                                                        
 

  .93ص/ 2 ج أحكام القرآن،  1
  .)شرك: مادة(لسان العرب،   2
  .134 ص/2 ج ،الإسلاميتفسير النصوص في الفقه   3
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الذي يدل على العين الباصرة، وعلى ما ينبع من الماء، وعلى  "العين" :وذلك مثل لفظ
  .خرى متعددة ذكرها أهل اللغةالجاسوس، وعلى معان أ

 ؛1متعددةفمسميات اللفظ المشترك أما و  لفظ العام واحد،الفرق بين العام والمشترك هو أن و 
ك يدل على معانيه بأوضاع بمعنى أن العام يدل على معناه الشامل بوضع واحد، في حين أن المشتر 

عددة بأوضاع متعددة، حيث إنه فإنه وضع في اللغة ليدل على معان مت ،"العين" :كلفظ  متعددة؛
وضع ليدل على منبع الماء، ووضع وضعا مختلفا عن السابق ليدل على معنى التجسس، ووضع وضعا 

  .، إلى غيرها من المعاني المتعددة للعين...ثالثا مختلفا عن السابقين ليدل على العين المبصرة

أنه إذا ورد في الخطاب ، لاتهيعمم على جميع متناو عند الإطلاق ومعنى كون اللفظ المشترك 
فإنه يعمم على جميع المعاني التي يتناولها هذا  ،لفظ مشترك يطلق على عدة معان في الوضع اللغوي

، فسيحمل كلامه على كل معنى من "رأيت عينا": ، بحيث إذا قال قائلويحتملها هذا اللفظ ،الوضع
على إرادة معنى معين دون المعاني الأخرى، فلا  المعاني التي وضعت لها لفظة العين، إلا إذا دلت قرينة
لأنه كما قال  ؛2ويصرف اللفظ إلى أحد معانيه ،خلاف بين العلماء أنه يعمل في هذه الحالة بالقرينة

                                                        
 

  .116ص  ،شرح تنقيح الفصول  1
نة للمعنى المراد من المشترك، فهل في هذه الحالة يحمل اللفظ الاختلاف بين الأصوليين في حالة عدم وجود القرينة المعي  وقع 2

  :المشترك على جميع المعاني التي يحتملها بحيث يتناولها جميعا أم لا؟ اختلفوا في هذه المسألة على عدة أقوال، أشهرها ثلاثة هي

د من المشترك جميع معانيه، ولكن بشرط أن لا يمتنع الجمع بين المعاني، وذلك كاستعمال العين في الباصرة أنه يجوز أن يرا :الأول
والجاسوس، أما إذا امتنع الجمع، كالقرء في الحيض والطهر، فلا يصح ذلك، وإلى هذا ذهب الشافعي والقاضي أبو بكر الباقلاني 

والقاضي عبد الجبار، وقال الشوكاني إنه مذهب الجمهور، وقد استدلوا على ذلك وجماعة من الشافعية، وبعض المعتزلة كالجبائي 
سورة ، ﴾δυ′Α ]φ/≅]Α ∋βŠ]Ε∴„↔<Ε]⋅ι<‚ο υπ�ι∴“β–Φ ™]ιν ∃♣⊇—ΠΨΕΜ⌠Εϕ≅]Α Β‹ε–Φ%&Βš#<–Φ ϖ–Φ⊥θϕ≅]Α >Απ&⌠Ε‚Α♣ >Απ�ι∴” Š–Ε]ιν >Απβ�″ιζο ΙΒ�–Ειψ]‡Φ﴿قوله تعالى : بأدلة منها

، ووجه الاستدلال ا أن الصلاة من االله تعالى هي الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، وهما معنيان مختلفان، 56الأحزاب، الآية 
  =.فيكون لفظ الصلاة في الآية قد أطلق على معنيين دفعة واحدة، فإن االله أراد ما المغفرة والاستغفار في وقت واحد
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لأن العربي إذا أخبر عن اللفظ المشترك بقضية تخص بعض متناولاته، أو تحتمل، لم : "ابن العربي
وهي تريد الشجاع والبهيمة،  "الأسد" :ك العرب لا تطلق لفظيقصد عموم الإرادة في الكل، وكذل

  1."إلا أن يأتي بلفظ يدل على إرادما معا

  :يأتي وسيتجلى استعمال ابن العربي لمعنى هذه القاعدة فيما

  :#�/+U�ت	ا�U��9ة -���+� 

  :سترد على سبيل التمثيل لا الحصرتطبيقات  ةوهي ثلاث

                                                                                                                                                                             
 

لا يجوز أن يراد من المشترك إلا واحد من معانيه، وإلى هذا ذهب معظم الحنفية وبعض الشافعية كإمام الحرمين،  أنه :الثاني=
وجماعة من المعتزلة؛ كأبي هاشم وأبي عبد االله البصري وغيرهما، ومن جملة ما استدل به هذا الفريق أن المشترك لم يوضع لمعانيه 

انيه بوضع خاص، فإرادة جميع المعاني منه في نص واحد مخالفة لهذا الوضع العربي في بوضع واحد، وإنما وضع كل معنى من مع
اد اللغة، ومخالفة الوضع العربي في اللغة لا تجوز لما يلزم من الجمع بين المتنافيين، إذ يكون كل واحد من المعنيين مثلا مرادا وغير مر 

  .بآن واحد

يه في النفي دون الإثبات، وهو مذهب لبعض فقهاء الحنفية، وبنوا ذلك على ما جاء في يجوز أن يراد بالمشترك جميع معان :الثالث 
والي أعتقهم، ومات الموصي قبل البيان بطلت وصيته،  أعتقوه، ومَ اليِ وَ باب الوصية من أن من أوصى بثلث ماله لمواليه، وكان له مَ 
ق؛ فيحتمل أن يكون المراد في الوصية المولى الأعلى وهو الذي المعتَ ق و وقد حكموا ببطلان الوصية لأن اسم المولى مشترك بين المعتِ 

ق، ولا يصح أن يكون كلا منهما مرادا؛ لأن المشترك وارد في الإثبات، عتِ أعتق، ويحتمل أن يكون المراد المولى الأسفل وهو الذي أُ 
معانيه فقط، وبنوا ذلك أيضا على ما جاء في باب  والمشترك إذا ورد في الإثبات لا يفيد العموم، بل يكون المراد منه واحدا من

ان من أن من حلف لا يكلم موالي فلان، كان قسمه شاملا للمولى الأعلى والأسفل؛ فيحنث بتكليمه أي واحد منهما؛ لأن يمْ الأَ 
. يراد به جميع معانيه – عند أصحاب هذا القول –في هذه المسألة وارد في سياق النفي، والمشترك الوارد بعد النفي " المولى: "لفظ
والخن  ،146ص  -144 ص/2 ، جتفسير النصوص في الفقه الإسلامي، و 437 ص/1، جشرح المنهاجفي  الإاج: ينظر

  .232ص  م،1996/ 6مؤسسة الرسالة، بيروت، ط – أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاءمصطفى سعيد، 
  .76المحصول في أصول الفقه، ص  1
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 ΖΩΝι] β�>ϕΑο ϖ⊂“δΨΦσ]Ε–Φ δϖΠ‹ψβΨΩΖΦ%&ΒΨΦ ]‡Š]˜Ε]:ι<]̃Φ[>#̂∆. ﴿:ه تعالىعند تفسيره لقول :المثال الأول

∑♣šοβσ&ΖΞ﴾1:  

لوجود الدليل  ؛معانيهجميع وهو مثال يبين معنى القاعدة من جهة عدم تعميم اللفظ على 
ن العربي، ولولا يحتمل الطهر والحيض احتمالا واحدا كما ذكر اب مشترك لفظ "القرء" ـ المخصص، ف

ورود السنة ببيان أحد المعنيين لبقي لكلا التأويلين في الآية القوة نفسها، لكن ابن العربي رجح دلالته 
أبي  أقوى من دلالة حديثعلى الطهر، وتوجيهه لذلك أن دلالة حديث ابن عمر على إفادته الطهر 

كَلِمَةُ الْقُرْءِ كَلِمَةٌ محُْتَمِلَةٌ للِطهْرِ  :"-رحمه االله-سعيد الخدري على إفادته الحيض، وهذا نص قوله 
أَحَدِهمِاَ عَلَى  وَلغَُويِينَ فيِ تَـقْدِيمِ  دِيماً وَحَدِيثاً مِنْ فُـقَهَاءوَالحْيَْضِ احْتِمَالاً وَاحِدًا، وَبِهِ تَشَاغَلَ الناسُ قَ 

اتـفَقُوا عَلَى أَن الْقُرْءَ الْوَقْتُ،  هَا أَن أهَْلَ اللغَةِ قَدجُوهٍ؛ أقَـْرَب ـُوَأوُصِيكُمْ أَلا تَشْتَغِلُوا الآْنَ بِذَلِكَ لِوُ  ،الآْخَرِ 
: فإَِذَا أرََحْت نَـفْسَك مِنْ هَذَا وَقُـلْت ،يَكْفِيك هَذَا فَـيْصَلاً بَـينَْ الْمُتَشَعبِينَ وَحَسْمًا لِدَاءِ الْمُخْتَلِفِينَ 

رَةً فيِ الْعَدَدِ محُْتَمِلَةٌ فيِ ن ثَلاَثةََ أَوْقاَتٍ، صَارَت الآْيةَُ مُفَسّ بصْنَ بأِنَْـفُسِهِ وَالْمُطلَقَاتُ يَـتـَرَ : الْمَعْنىَ 
نَاهَا فيِ  ،اخْتـَلَفْنَا فِيهَا قَدالْمَعْدُودِ، فَـوَجَبَ طلََبُ بَـيَانِ الْمَعْدُودِ مِنْ غَيرْهَِا، وَ   وَلنََا أدَِلةٌ وَلهَمُْ أدَِلةٌ اسْتـَوْفَـيـْ

هَا فيِ  "تَـلْخِيصِ الطريِقَتـَينِْ " غْنيِ عَنْ مَا ي ـُ "تخَْلِيصِ التـلْخِيصِ "عَلَى وَجْهٍ بَدِيعٍ، وَخَلَصْنَا باِلسبْكِ مِنـْ
هَا، وَتُـقْبِلُ لأِنَـهَا بحَِارٌ تَـتـَقَامَسُ أمَْوَاجُ  ؛الْمَعَانيِ  لىَ الْغَرَضِ أَنْ تُـعْرِضَ عَنوَأقَـْرَبُـهَا الآْنَ إ ،جمَْعِهِ اللبِيب

  .عَلَى الأَْخْبَارِ فإَِنـهَا أَولٌ وَأوَْلىَ، وَلهَمُْ خَبـَرٌ وَلنََا خَبـَرٌ 

حَامِلٌ حَتى  ؤلاَ تُوطَ ":فيِ الصحِيحِ الْمَشْهُورِ  صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ بـَرهُُمْ، فَـقَوْلُ النبيِ فَأَما خَ 
 حِمِ هُوَ الْمَطْ  وَالْمَطْلُوبُ مِن ،"تحَِيضَ  تَضَعَ، وَلاَ حَائِلٌ حَتىراَءِ الر  ،الأَْمَةِ بِعَيْنِهِ  لُوبُ مِنالحْرُةِ فيِ اسْتِبـْ

                                                        
 

  .226: سورة البقرة، الآية  1
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راَءُ باِلْوَاحِدِ فيِ افَـنَص الشارعُِ  لأَْمَةِ، صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ عَلَى أَن بَـراَءَةَ الرحِمِ الحْيَْضُ، وَبهِِ يَـقَعُ الاِسْتِبـْ
  .فَكَذَلِكَ فَـلْيَكُنْ باِلثلاَثةَِ فيِ الحْرُةِ 

هُمَارَضِيَ اللهُ عَ -  أَن ابْنَ عُمَرَ "حُ الثابِتُ فيِ كُل أمَْرٍ وَأمَا خَبـَرنُاَ فاَلصحِي طلَقَ امْرأَتََهُ وَهِيَ  - نـْ
أَنْ يُـراَجِعَهَا، ثمُ يمُْسِكَهَا حَتى تحَِيضَ وَتَطْهُرَ، ثمُ تحَِيضَ  لمَ ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ صَل ائِضٌ، فَأَمَرَهُ النبيِ حَ 

ةُ التيِ أمََرَ اللهُ تَـعَالىَ ِاَ  قَ، فتَِلْكَ الْعِدَإنْ شَاءَ أمَْسَكَ وَإِنْ شَاءَ طل ُسَاءُ وَتَطْهُرَ، ثمقَ لهَاَ النَأَنْ يطُل" ،
ةِ طهُْرٌ  وَهَذَا يَدُل عَلَى ابْتِدَاءَ الْعِد فَمَجْمُوعُهَا أَطْهَارٌ  ،أَن.  

ةِ : وَالتـنْقِيحُ وَالتـرْجِيحُ  هْرَ قَـبْلَ الْعِدالط فيِ أَن خَبـَرنَاَ ظاَهِرٌ قَوِي خَبـَرنُاَ أَوْلىَ مِنْ خَبرَهِِمْ؛ لأَِن
كَالُ خَبرَهِِمْ فَـيـَرْفَـعُهُ أَن الْمُراَدَ هُنَالِكَ أيَْضًا هُوَ الطهْرُ، لَكِن وَاحِدُ أعَْدَادِهَا لاَ غُبَارَ عَلَيْهِ، فَأَما إشْ 

  1".إنـهَا تحَِل باِلدمِ مِنْ الحْيَْضَةِ الثالثَِةِ : الطهْرَ لاَ يَظْهَرُ إلا باِلحْيَْضِ؛ وَلِذَلِكَ قاَلَ عُلَمَاؤُناَ

وقد آثرت عرضه دون اقتطاع وتعليق لوضوحه ودلالته  ولا يخفى ما في كلامه من متعة وبيان،
  .على المراد

 ÷υ;ΒΨΞ Β‹]ΖΩΝι]ϒ ]œwΨΞ εη�]‡Φ ∋βŠ]ϕ ϖ‚ .θµΨΦ ™ΝΕ﴿ :تعالى قولهعند تفسيره ل: الثاني المثال

�„⌠Ε]‡Φ ΙΒ∇÷ο]Ζτ ∋∃β‰σ–Ε]Ζν﴾2:  

اختلف في فقد  أخذ التخصيص،لضعف م معانيه جميع وهو مثال على تعميم اللفظ على
أم لابد من الوطء، فذهب سعيد ابن المسيب إلى أن  ،هل هو العقد فقط: الآيةتفسير النكاح في 

هو عنده لظاهر الآية، والنكاح  لم يطأها الثاني؛ المطلقة ثلاثا تحل للأول بمجرد العقد من الثاني وإن
                                                        

 

  .210ص/1أحكام القرآن، ج  1

  .228: سورة البقرة، الآية  2
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قد ورد بالمعنيين في كتاب  - كما بين- لنكاح  لأن لفظ ا ؛العقد، لكن ابن العربي رفض هذا التفسير
   2.، فلا وجه لتخصيصه هنا بالعقد1االله تعالى

السنة هي أن ن القرآن اقتضى تحريمها إلى العقد، و ابن العربي ردا آخر على من يقول إوقد زاد 
نما ولا نقلته عن العقد إلى الوطء، وإ ،لفظ النكاحدلالة من اشترطت الوطء، وهي بذلك لم تبدل 

فلا يقال إن ،  فأثبتت السنة أن المراد أحدهماإذا احتمل اللفظ في القرآن معنيين:" زادته شرطا، فقال
إن السنة أثبتت المراد منهما، والعدول عن هذا : القرآن اقتضى أحدهما وزادت السنة الثاني، إنما يقال

   3."أو مراغمة وعناد في التأويل ،جهل بالدليل

لاف في تفسير معنى النكاح في الآية أثر في اختلافهم في حكم من زنى وقد كان لهذا الاخت
على الوطء لم يجز زواج الابن بمن زنى ا الأب؛  فمن حمله ؟ ا الأب، هل يجوز للابن الزواج ا

لأن وطء الأب لامرأة سواء كان ذلك في إطار عقد الزوجية أو عن طريق الزنا، هو موجب لتحريم 
  4.بن، وهذا ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة وكثير من أهل العلمنكاحها على الا

                                                        
 

 ∫Απ&ι]ΕΨΦΑο ™Θ�#<]Ε–Ε>ϕ≅Η ™ΝΕ÷ Α∴⊥ρ;Α >Απ&Ζµ]ιΨΦ �Β]„±⌠Εϕ≅Η υ;ΒΨΞ ∼&Εψ]ΖΦΑ<﴿: من المواضع التي لم يأت فيها النكاح بمعنى العقد قوله تعالى  1

∼β‹>⌠Ε≥‚ ΛΑθ⊂{ζβτ >ΑšπβµΨΞ>ρΒΨΞ ♦β∼Π‹–Ε]ϕ;Α ∼β‹]ϕπ‚%&Α ﴾وقد فسر ابن العربي النكاح هنا بالقدرة على الوطء، وهذا 6: ، سورة النساء، الآية ،
  . ظاهر في كون القادر على الوطء ببلوغ سن الرشد لا يلزم من ذلك قدرته على عقد الزواج

  .222ص /1أحكام القرآن، ج  2

  .223ص /1المصدر السابق، ج  3

، شرح )ه861ت (ابن الهمام الحنفي كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي السكندري ، و 526ص /9، جغنيالم: ينظر 4
، والزحيلي محمد وهبة، 202ص/3ج ،م2003/ 1لبنان، ط –دار الكتب العلمية  –على الهداية شرح بداية المبتدي  فتح القدير

  .134 ص/7 م، ج1984/ 1دار الفكر، دمشق، ط – سلامي وأدلتهالفقه الإ
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أجاز زواج الابن ا، وهو ما ذهب إليه الإمام قد على العقد دون الوطء ف وأما من حمله
   2.وغيرهما ،، والإمام الشافعي1مالك في الموطأ

ملوا النكاح الوارد ويلاحظ هنا أن الشافعية على الرغم من قولهم بعموم المشترك إلا أم لم يح
في الآية على الوطء، والسبب في ذلك راجع إلى استدلالهم بأدلة أخرى تفيد عدم حرمة الزواج بمن 

  3.زنى ا الأب

حيث أفاد صراحة حل ، δη÷%&Αο ∼.„]ϕ Βδ‚ ♣,Ατο ♦β∼.„ϕ∴⊥ρ﴾4﴿: ومن هذه الأدلة قوله تعالى

  .زني ا منهن، فتدخل في عموم الحلما عدا المذكورات من النساء قبله، وليس الم

كما أم استدلوا بحديث ورد فيه أن النبي صلى االله عليه وسلم سئل عن رجل زنى بامرأة، 
، وفي هذا 5"لا يحرم الحرام الحلال، إنما يحرم ما كان بنكاح: " فقال ،فأراد أن يتزوجها أو يتزوج ابنتها

  .ةما يدل على أن الزنا لا يثبت حرمة المصاهر 

                                                        
 

  .1158 :الموطأ، كتاب النكاح، باب نكاح الرجل أم امرأة قد أصاا على وجه ما يكره، رقم  1
  .134 ص/7 ، جالفقه الإسلامي وأدلته، و 286ص /3، وتحفة المحتاج بشرح المنهاج، ج998الأم، ص   2
  .136 ص/7جالفقه الإسلامي وأدلته،   3
  .24 :سورة النساء، الآية  4

: ، وقال محققه محمد فؤاد عبد الباقي2015 :أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب النكاح، باب لا يحرم الحرام الحلال، رقم  5
  .في سننه وأشار إلى ضعفهرواه أيضا الحديث ضعيف، وذكر السيوطي في الجامع الصغير أن البيهقي 
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إلى القول بحرمة هذا الزواج؛ وذلك إعمالا لقاعدة أن اللفظ المشترك  أما ابن العربي فقد ذهب
وإنما النهي يتناول العقد والوطء، : "، حيث قال بشأن ذلكعند الإطلاق يعمم على جميع متناولاته

  1.ما معالاحتمال اللفظ له ؛فلا يجوز للابن أن يتزوج امرأة عقد عليها أبوه أو وطئها

 υ;Αο ∼&Ε⌠Ε.ƒ ™Ο”¬σδ‚ ο%&Α ™]ιν …σΨΩζ ο]Α ♣,Β∇÷ •θ÷Α﴿: عند تفسيره لقوله تعالى: الثالث مثالال

∼.„⌠Ε≥‚ ϖ≥‚ Ÿ↔<Φ,Β]Ζµ>ϕ≅]Α ο%&Α β∼&Εψ�]:ϕ ♣,Βψ±⌠Εϕ≅Η ∼]ιΨΞ >Αο.θΡ∇�]‡Φ ∂♣,Β‚ >Απβ�δ�–Ε]ΕΨΞ ΛΑθ–Εµ∴” ΛΒΨΕ≥–Ε]ϒ >Απβ�ψ‚ΒΨΞ 

∼.„Œπβ∇÷βπΨΦ ∼.„–Φθ–Φ%&Αο ∃βŠ>⌠Ε≥‚﴾2:  

 :في المراد من لفظةاختلف المفسرون وهو مثال كسابقه في تقرير معنى القاعدة، فقد 
مشترك لفظي في كلام العرب، فإا تطلقه مرة على الآية؛ حيث إن اللمس الواردة في  "لامستم"

  3.، ومرة تكني به عن الجماعاللمس الذي هو باليد

وجسها بيده من الملامسة، وقال للمرأة إلى أن قبلة الرجل  - رضي االله عنه -فذهب ابن عمر
، وهو رأي "كنى باللمس عن الجماع: إن االله تعالى حيي كريم يعفو": -رضي االله عنهما - ابن عباس

  .ابن مسعود أيضا
                                                        

 

، والملاحظ هنا أن ابن العربي خالف في هذه المسألة مشهور مذهب الإمام مالك المروي عنه في 369 ص/1جأحكام القرآن،  1
ولكن الصحيح عند االله أن الزنا لا : "؛ حيث قال بعد عرضه لرأيه مبديا موافقته عليه"القبس"الموطأ، لكنه وافقه عليه في كتابه 

 π&Œο •⊥θϕ≅]Α Τ]ι]Ζ÷ ϖ‚ ♣,Β�>ϕ≅]Α ΛΑσ∴{ψΨΦ ∋βŠ]ιµ∇�ΨΞ﴿: دها على الخليقة، فقال تعالىعد  ةن يوجب الحرمة؛ لأن االله تعالى جعل المصاهرة مِ 

ΛΒΨΕψ]ΖΦ ∃ΛΑσ‹Ρ”ο υΒ∴ƒο ∴†εΨΦτ ΛΑσ–Φθ]ΖΞ ﴾، وهذا ."في معرض الامتنان والكرامة، والمنة لا تتعلق بالمعصية ،54 :سورة الفرقان، الآية
مالك بن  وطأمالقبس في شرح أبو بكر ابن العربي، : ينظر. و لفهم الباحث أنه تناقض في القول يحتاج إلى تدقيق في النظرفيما يبد

  . 703 ص/2 م، ج1992/ 1دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط –محمد عبد االله ولد كريم : أنس، تح
  .7 :سورة المائدة، الآية  2

  .44 ص/1ج تصد،واية المق بداية اتهد :ينظر  3
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لقراءتين الواردتين في الآية، فمنهم من حمل واختلف أئمة العربية أيضا في دلالة اختلاف ا
على التقبيل، وهو مذهب المبرد، ومنهم من عكس هذا " لامستم"على الجماع، ومعنى " لمستم"معنى 

  1.المعنى فقال الملامسة الجماع، واللمس لسائر الجسد، وهو مذهب أبي عمرو بن العلاء

 نتيجة ويين في هذه الدلالة إنما هيوتوجيه ابن العربي لهذا الاختلاف هو أن مذاهب اللغ
وإن اختلف التصريف،  اللمس والملامسة سواء في الدلالةستقراء ولا نقل فيه عن العرب، وأن للا

واستعمل  وحقيقة اللمس في اللغة هي إلصاق الجارحة بالشيء، وإنما استعمل استعمالا عرفيا في اليد، 
  .صل اللغويعن الجماع، وكلاهما يرجعان إلى هذا الأ ةياكن

﴿أَوْ لامَسْتُمُ النسَاءَ﴾ فِيهَا خِلاَفٌ كَثِيرٌ، وَأقَـْوَالٌ : قَـوْله تَـعَالىَ  :"-رحمه االله-وهذا نص قوله 
دَةٌ للِْعُلَمَاءِ، وَمُتـَعَلقَاتٌ مخُْتَلِفَاتٌ، وَهِيَ مِنْ مَ  ويِلَةِ مُتـَعَدنَا مَا فِ  ،سَائِلِ الخِْلاَفِ الط يهِ بِطرُقُِهِ وَقَدْ اسْتـَوْفَـيـْ

ارحَِةِ باِلشيْءِ، وَهُوَ حَقِيقَةُ اللمْسِ إلْصَاقُ الجَْ  :وَذَلِكَ أنَا نَـقُولُ  ،نَ مَعْنىً قُـرْآنيِا بَدِيعًاالْبَدِيعَةِ، وَخُذُوا الآْ 
  .الجِْمَاعِ  قَدْ يُسْتـَعْمَلُ كِنَايةًَ عَنوَ  ،نـهَا آلتَُهُ الْغَالبَِةُ فيِ الْيَدِ؛ لأَِ  عُرف

هُوَ اللمْسُ الْمُطْلَقُ لغَُةً أَوْ شَرْعًا؛ فَأمَا : وَقاَلَتْ أُخْرَى ،اللمْسُ هُنَا الجِْمَاعُ : وَقَدْ قاَلَتْ طاَئفَِةٌ 
ي يَكُونُ اثْـنـَينِْ، وَالَذِ قَـبـلْتُمْ؛ لأِنَـهَا لاَ تَكُونُ إلا مِنْ : وَطِئْتُمْ، وَلاَمَسْتُمْ : لَمَسْتُمْ : اللغَةُ فَـقَدْ قاَلَ الْمُبـَردُ 

الْمُلاَمَسَةُ الجِْمَاعُ، : قاَلَ أبَوُ عَمْروٍ. الْمَرْأةَِ هُوَ التـقْبِيلُ، فَأَما الْوَطْءُ فَلاَ عَمَلَ لهَاَ فِيهِ  بِقَصْدٍ وَفِعْلٍ مِن
  .الْعَرَبِ  نتِقْراَءٌ لاَ نَـقْلَ فِيهِ عَ وَاللمْسُ لِسَائرِِ الجَْسَدِ، وَهَذَا كُلهُ اسْ 

                                                        
 

  .460ص/ 1أحكام القرآن، ج: ينظر  1
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يعًا، كَقَوْلهِِ ) لَمَسْتُمْ : (وقوله ،نـقْلِ أنَهُ كُلهُ سَوَاءٌ وَحَقِيقَةُ ال ، )لاَمَسْتُمْ (: محُْتَمِلٌ للِْمَعْنـَيـَينِْ جمَِ
: تَـعَالىَ حَيِي كَريمٌِ يعَِف  إن اللهَ : وَقَدْ قاَلَ ابْنُ عَباسٍ ، الْمَرْأةَِ  لِفِعْلِ الرجُلِ شَيْءٌ مِن وَلِذَلِكَ لاَ يُشْتـَرَطُ 

 مْسِ عَنْ الجِْمَاعِ كَنىهَا بيَِدِهِ مِنْ الْمُلاَمَسَةِ، وكََذَلِكَ قاَلَ : وَقاَلَ ابْنُ عُمَرَ  ، باِللجُلِ امْرأَتََهُ وَجَسلَةُ الر قُـبـْ
   1."ابْنُ مَسْعُودٍ،

؛ هل يد أو بغيرها من الأعضاءاللمس بال حكمأثر في لهذا الاختلاف في التفسير  وقد كان
   2:؟ ناقض للوضوء أم لا هو

 .3فذهب الإمام الشافعي إلى القول بانتقاضه مطلقا  -

 .4وذهب الإمام مالك إلى القول بانتقاضه في حال وجود اللذة أو قصدها  -

 .5وذهب الإمام أبو حنيفة إلى القول بعدم انتقاض الوضوء بمجرد الملامسة -

                                                        
 

  .460ص/ 1أحكام القرآن، ج  1

  .43 ص/1 ، جبداية اتهد  2
، تحفة المحتاج )ه973ت(بن محمد بن علي بن حجر  الهيثمي شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمدو ، 18ص  ،الأم: ينظر  3

  .103 ص/1 ، ج)ت.د(قافة الدينية، القاهرة، مكتبة الث –محمد محمد تامر : بشرح المنهاج، تح
 ،13ص / 1م، ج1986دار الفكر، بيروت،  – المدونة الكبرى، )ه179ت(مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي   4

  .77ص/1 م، ج1982دار الفكر، بيروت،  –أبي زيد القيرواني  رسالةشرح  ،أحمد زروق
دار البشائر الإسلامية، بيروت،  –سائد بكداش : ، تحكنز الدقائق  ،)ه710ت(أحمد النسفي أبو البركات عبد االله بن : ينظر  5
، شرح )ه861ت (ابن الهمام الحنفي كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي السكندري ، و 140ص  م،2011/ 1ط

  .56 ص/1 ، جعلى الهداية شرح بداية المبتدي فتح القدير
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قول الشافعي، والثانية كقول إحداها ك: نقل عنه ثلاث رواياتأما الإمام أحمد فقد  -
 ،أبي حنيفة، والمشهور من مذهبه أن اللمس بشهوة ناقض للوضوءقول مالك، والثالثة ك

  1.بخلاف إذا كان بغير شهوة

أما ابن العربي فكان موقفه موافقا لمذهبه المالكي، وقرر أن اللمس ناقض للوضوء، معتبرا أنه 
ن يراد من اللمس الوارد في الآية مجرد اللمس باليد والجماع معا، وذلك إعمالا لقاعدة أن لا يمتنع أ

لا يمنع :" ، ومما قاله في هذا الشأنص المعتبرما لم يرد الدليل المخص  المشترك يعمم على جميع متناولاته
  2".حمل اللفظ على الجماع واللمس، ويفيد الحكمين

يقة الإطلاق في اللمس يتناول المس باليد والقبلة والجماع، حق: "وقال في عارضة الأحوذي
  3."فلا يرجع عن هذه الحقيقة إلى الكناية إلا بدليل ظاهر يرد ذلك

حديثه عن اللفظ المشترك وما نتج عنه من خلاف في الفروع في معرض  "المحصول"وقال في 
ارع باللمس الوطء والقبلة وجس اليد وليس يمتنع أن يريد الش: "ذا الفرعه، والتي من جملتها الفقهية

إن : ، ولو كان ذلك عند العرب أمرا منكورا لما قال سادا من الصحابة والتابعين رضي االله عنهم...
  4."قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة

                                                        
 

  .85 ص/1 شرح مختصر الخرقي، ج المغني  1
  .461 ص/1جأحكام القرآن،   2
  .118 ص/1جعارضة الأحوذي،   3
  .77المحصول في أصول الفقه، ص   4
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بما روي عن عائشة رضي االله عنها من أن النبي صلى الحنفية  لاستدلاوقد رد ابن العربي على 
: ، وكذلك بما روي عنها أا قالت1ل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأقب االله عليه وسلم كان يُ 

فوضعت يدي على باطن قدميه  ،فقدت رسول االله صلى االله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته"
اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من ": وهو يقول ،وهما منصوبتان ،وهو في المسجد

   2."بتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسكعقو 

هذا الباب ليس فيه عن النبي صلى االله عليه "ن ، وإنه ضعيففقال بشأن الحديث الأول إ 
  3."وسلم كلمة تصح

أن لمسها له  : أحدهما ، فقد قال بشأنه إنه يحتمل أمرين؛وأما حديث عائشة الذي رواه مسلم
، أو يكون النبي صلى االله عليه وسلم لم يشعر به لانشغاله بعبادته، وعندنا لا يجب كان على حائل

  4.الوضوء بذلك

وبناء على ما سبق فابن العربي يقرر ذه القاعدة أن اعتبار معاني اللفظ المشترك كلها عند 
اجتماع أو تدل قرينة على استحالة  ،الإطلاق أولى من إهمال بعضها حين لا يقتضي السياق ذلك

                                                        
 

، والترمذي في سننه، كتاب الطهارة، باب ما 181 :أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب الوضوء من القبلة، رقم  1
ليس في هذا الباب : ب الطهارة، باب ترك الوضوء من القبل، وقال النسائيالنسائي في سننه، كتاو جاء في ترك الوضوء من القبلة، 

حديث أحسن من هذا الحديث وإن كان مرسلا، وأخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء من القبلة، 
  .وقد رواه بالعنعنة ،في إسناده حجاج بن أرطأة، وهو مدلس: ، وقال محمد فؤاد عبد الباقي في الزوائد503 :رقم
  .485: ، رقمأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود  2
  .118 ص/1جعارضة الأحوذي،   3
  .119 ص/1 ج ،المصدر السابق  4
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ومذهبه هذا وسط بين المذاهب ، معانيه جميعا، لما في ذلك من أثر على الحكم العملي المستنبط منه
  .في هذه المسألة

	m3ا��[��wM-ا 	�9ة�"(	ا��&�م	� ¡�U#	}	ت�/��	��	ة�"Bا�*B!�U1	}إ":  

  :1+�ن	����	ا�U��9ة -أو{

، "أكرم طالبا": كقول القائل  ؛ت نكرةالمثب هذا ا وغير منفي، وكانتً ثبَ ا جاء مُ الخطاب إذ
إنما المقصود بإثبات حكم ، فإنه خطاب لا يقتضي عموم الطلاب ولا عموم المرضى، "د مريضاعُ "و

أكرم ": كقول القائل  م أو جمعا؛، وسواء كانت هذه النكرة مفردة كما تقدمنهم الإكرام والعيادة واحدا
إلا  ،ولا عيادة جميع المرضى ،إكرام جميع الطلاب لغةً ، فلا يفهم منه "عد مرضى": ، أو قوله"طلابا

  ، وهذا بخلاف ما إذا كان الجمع معرفاإذا دلت قرينة تفيد أن المقصود عموم الطلاب وعموم المرضى
 ، يقصد فيه"عد المرضى"، و"أكرم الطلاب" :فقول القائل ، فإنه يفيد الشمول والاستغراق؛كما تقدم

  .ب وعموم المرضىبالكرم والعيادة عموم الطلا

الجمع المنكر إذا لم يكن مضافا لا يقتضي العموم عند الجمهور، بل : "قال الإمام السبكي
  1."على الخلاف في أقل الجمع ،يحمل على ثلاثة أو اثنين

النكرة في الإثبات لا تقتضي :" هذا تبسيط لمعنى القاعدة، وقد عبر ابن العربي عنها بقوله
  2".ول، وإنما تتعلق بالعموم مع النفيالعموم، ولا توجب الشم

                                                        
 

  .868ص/2الإاج في شرح المنهاج، ج  1
  .294ص/4أحكام القرآن، ج  2
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وقد غير أنه ذكر أن الجمع المنكر قد يكون مفيدا للعموم إذا دل دليل أو قرينة على ذلك، 
 υπ&ι�µ–Φ ∋βŠ]ϕ Β‚ β♣,Β∴{ψ–Φ ϖ‚ _∆–ΦΠσ#<�δ‚ ∗η–Ε˜Ε#<�]‡Φο ↵υΒΨΩΡ∇÷ο﴿ :ضرب لذلك مثلا في تفسيره لقوله تعالى

Ρ_ΧΑπ∇�>ϕΒ∴ƒ ↵το.θ&ΖΞο ∃≈ˆ∆#<–ΕζΑδτ >Αšπ&ι�ν′ΘΑ ∗γΑ♣ ]ρ∋βοΑ]ρ ∃ΛΑσ⊂„.{ζ •η–Ει]ΖΞο ¬ϖ≥‚ ←ρΒΨΕν βτπ.„∈{ψϕ≅]Α ﴾1:  

في الآية وإن كانت نكرة في سياق الإثبات إلا أا تعم " تماثيل"حيث ذكر رحمه االله أن لفظ 

التي تفيد  ﴾ Β‚ β♣,Β∴{ψ–Φ﴿: امدة والنامية؛ لقرينة قوله تعالىالحية والميتة، والج: جميع أقسام التماثيل

جمَاَدٌ  :حَيـَوَانٌ وَمَوَاتٌ، وَالْمَوَاتُ عَلَى قِسْمَينِْ  :التمْثاَلُ عَلَى قِسْمَينِْ : "-رحمه االله-العموم،  فقال 
يعَهُ، وَذَلِكَ  وَناَمٍ، وَقَدْ كَانَت : أَحَدُهمُاَ عُمُومُ قَـوْلهِِ : مَعْلُومٌ مِنْ طرَيِقَينِْ  الجِْن تَصْنَعُ لِسُلَيْمَانَ جمَِ

الطيرِْ كَانَتْ عَلَى   ليات؛ لأَِن التمَاثيِلَ مِنوَالثانيِ مَا رُوِيَ مِنْ طرُُقٍ عَدِيدَةٍ، أَصْلُهَا الإسرائ، ﴿وَتمَاَثيِلَ﴾
   .كُرْسِي سُلَيْمَانَ 

ثْـبَاتُ فيِ النكِرةَِ لاَ عُمُومَ لَهُ  ؛﴿وَتمَاَثيِلَ﴾: لاَ عُمُومَ لقَِوْلهِِ : فإَِنْ قِيلَ   ،فإَِنهُ إثْـبَاتٌ فيِ نَكِرَةٍ، وَالإِْ
اَ الْعُمُومُ فيِ النـفْ  كِرَةِ حَسْبَمَا قإنمهُ قَدكَذَلِ : قُـلْنَا ،تمُوُهُ فيِ الأُْصُولِ رر يِ فيِ النَذََا  كَ نَـقُولُ، بَـيْدَ أنِ َاقُـْترُِن

ث ـْ فاَقْترِاَنُ الْمَشِيئَةِ بِهِ يَـقْتَضِي  ،﴿مَا يَشَاءُ﴾: وَهُوَ قَـوْلهُُ  ؛بَاتِ فيِ النكِرَةِ مَا يَـقْتَضِي حمَْلَهُ عَلَى الْعُمُومِ الإِْ
  .الْعُمُومَ لَهُ 

هَا؟ قُـلْنَا: فإَِنْ قِيلَ  هَا فيِ شَرْعِهِ، لمَْ يرَدِْ أنَهُ كَانَ : فَكَيْفَ شَاءَ عَمَلَ الصوَرِ الْمَنْهِي عَنـْ مَنْهِيا عَنـْ
وَالَلهُ -كَانَ أمَْراً مَأْذُوناً فِيهِ، وَالَذِي أوجبَ النـهْيَ عَنْهُ فيِ شَرْعِنَا  بَلْ وَرَدَ عَلَى ألَْسِنَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ أنَهُ 

                                                        
 

  .13: سورة سبأ، الآية  1
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نَامِ، فَكَانوُا يُصَورُونَ وَيَـعْبُدُونَ، فَـقَطَعَ اللهُ الْعَرَبُ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَةِ الأَْوْثاَنِ وَالأَْصْ  مَا كَانَت -أعَْلَمُ 
  1".الذريِعَةَ وَحمََى الْبَابَ 

  :�U��9ة#�/+U�ت	ا - ���+�

 ‚_Χσ∴Ο” φβ/≅]Α œw]˜Ε﴿ :، وذلك عند تفسيره لقوله تعالىةنكر ويتعلق بالمفرد ال: المثال الأول

ΛΑθΨΕν ΛΒƒπ&ι�δ‚ Νœ› βτθ>ΖΩ–Φ ™]ιν ♣¬—∴{ζ ϖ‚ο βŠ#<]⌠Ε>ΖΞ]Ζτδτ ΒΜ⌠Ε‚ ΙΒΖΞ>Ζττ ΛΒ⌠Εψ÷ πβ‹ΨΞ βΤΨΩ⌠Εβ–Φ βŠ>⌠Ε‚ ΛΑ≥σζ ΙΑσ‹∇÷ο −ηŒ 

∃υ∋βπ]Εψ–Φ .θ��>ϕ≅]Α ∑Šιϕ ∗ηΨΦ ∼&Œβσ]˜Ε⊂ƒ]Α ]œ› υπβ�]ιµ–Φ ﴾2:  

من فهم  فمنهم ،﴿لا يَـقْدِرُ عَلَى شَيْء﴾: قوله تعالى تفسيرفي  ت أقوال السلفحيث اختلف
فالرق ينافي الملك، وهذا قول  ،نقصان رتبة العبد عن الحر في الملك وأنه لا يملك شيئا وإن ملك منها

الحكم المذكور عندهم تعميم  الحسن وابن سيرين، وتبعهم في ذلك الأحناف والشافعي، ووجه ذلك
قال بجواز أن يتملك العبد ويتصرف فيما يملك إذا أذن له  ومنهم من في الآية على جميع العبيد،

سيده، ووجه ذلك أن الآية ليس فيها دلالة على منع العبد من التملك؛ لأن الصيغة الواردة في الآية 
التي نفت عن العبد القدرة هي إثبات في نكرة، وذلك لا يقتضي الشمول، ولا يعطي العموم، وإنما 

  3.وهذا مذهب مالك، وهو الوجه المختار عند ابن العربي يفيد واحدا ذه الصفة،

                                                        
 

  .9ص/4، جأحكام القرآن  1

  .75: سورة النحل، الآية  2

  .383ص/12، والجامع لأحكام القرآن، ج115ص/3أحكام القرآن، ج: ينظر   3
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إثْـبَاتٌ فيِ نَكِرةٍَ،  وكًا لا يَـقْدِرُ عَلَى شَيْء﴾عَبْدًا ممَلُْ ﴿: قَـوْلهُُ  " :- رحمه االله -  ولذلك قال
اَ يفُِ  ،مُومَ فَـلَيْسَ يَـقْتَضِي الشمُولَ، وَلاَ يُـعْطِي الْعُ  وَإِنم ذَِهِ الصِ وَيجَُوزُ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ  ،فَةِ يدُ وَاحِدًا

قَسِمُ حَالُ الْعَبِيدِ الْمَمَاليِكِ إلىَ قِسْمَينِْ    :الْمَمْلُوكُ يَـقْدِرُ بأَِنْ يُـقْدِرَهُ مَوْلاَهُ، فَـيـَنـْ

  .مَا يَكُونُ فيِ أَصْلِ وَضْعِهِ لاَ يَـقْدِرُ : أَحَدُهمُاَ

فَعَةِ، وَبهِِ قاَلَ مَالِكٌ أَنْ يَـقْدِرَ بأَِنْ تُوضَعَ لَهُ ا: الثانيِ    1".لْقُدْرَةُ، وَيمُكَنَ مِنْ التصَرفِ وَالْمَنـْ

 γΒ–Ε]ϕο…﴿: لقوله تعالىوذلك في تفسيره وهو متعلق بالجمع المنكر،  :المثال الثاني

↵σ⊂{ψν (2)﴾2:  

اختلفت  لكنه لم يتم تعيين هذه الليالي، ولذعشر لفضلها غير أال لياليأقسم االله تعالى بال
وقيل وقيل عشر المحرم، إا عشر ذي الحجة وهو ما رجحه أكثرهم، أقوال المفسرين بشأا، فقيل 

  .3لموسى عليه السلام في ميقاته معه تعالى العشر الأواخر من رمضان، وقيل العشر التي أتمها االله

 نظر ابن العربي، لا تصح في ، غير أاالأحاديث الواردة في فضلها دلالة عندهم ووجه ذلك 
كون اللفظ جاء ، والعلة في ذلك لا ترجع إلى  أقوال معتبرة ن جميعهامن أعنده لا يمنع  لكن هذا

بصيغة تقتضي العموم كما هو شأن المصدر، أو النكرة إذا جاءت في سياق النفي، وإنما لدخولها فيه 
ضي العموم في اللغة، ولا يتعين أما اللفظ فهو نكرة جاءت في سياق الإثبات، وهذا لا يقت .بالمعنى

فخالف بذلك ما ذهب إليه أكثر المفسرين  منه المقصود، وإنما يكون تعيينها بإعمال النظر والاجتهاد،
                                                        

 

  .115ص/3أحكام القرآن، ج  1

  .2: سورة الفجر، الآية  2

  .294 – 293صص / 4، وأحكام القرآن، ج348ص  - 345ص/ 24تفسير الطبري، ج: ينظر  3
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في  -تعالى رحمه االله-من أا عشر ذي الحجة، ورجح أا العشر الأواخر من رمضان، ولذلك قال 
ةٌ مَعَهُ فيِ هَذَا اللفْظِ باِلْمَعْنىَ لاَ بمِقُْتَضَى اللفْظِ؛ لأِنَـهَا نَكِرَةٌ فيِ أمَا كُل مَكْرُمَةٍ فَدَاخِلَ ":تفسيره للآية

ثْـبَاتِ لاَ تَـقْتَضِي الْعُ  اَ تَـتـَعَلقُ باِلْعُمُ  ،مُومَ، وَلاَ توُجِبُ الشمُولَ إثْـبَاتٍ، وَالنكِرَةُ فيِ الإِْ فْيِ وَإِنمومِ مَعَ النـ، 
ُ الْمَقْصُودُ مِنْهُ  فَـهَذَا الْقَوْلُ  ك أعَْلَمُ بمِاَ هِيَ يوُجِبُ دُخُولَ ليََالٍ عَشْرٍ فِيهِ، وَلاَ يَـتـَعَينلكن تبقى، فَـرَب ، 

نحن نعينها بضرب : قلنا ،وهي المسألة الثالثة ؟فهل من سبيل إلى تعيينها: ي أن تقولههاهنا نكتة، و 
هَا، لاَ لمَْ لأنا  ؛وهي العشر الأواخر من رمضان ،من النظر  نَـرَ فيِ هَذِهِ الليَاليِ الْمُعْتَبـَراَتِ أفَْضَلَ مِنـْ

لَةُ الْقَدْرِ التيِ  رٌ مِنْ ألَْفِ شَهْرٍ  سِيمَا وَفِيهَا ليَـْ   1".الزمَان فَلاَ يُـعَادِلهُاَ وَقْتٌ مِن ،هِيَ خَيـْ

فلا يصح الجمع بين مقابلة لسابقتها في المعنى، فالملاحظ أن هذه القاعدة  ،وبناء على ذلك
، وإنما أحدها هو المراد، فلا نكرة في سياق الإثباتما ذكره المفسرون في بيان معاني اللفظ الذي جاء 

  .بد للمفسر من الترجيح بينها، ما لم تأت قرينة دالة على التعميم

وذا المثال تطوى صفحة القواعد المتعلقة بدلالة الألفاظ على العموم، وتليها صفحات 
  .خرى من قواعد تخصيص هذا العمومأ

  

  

                                                        
 

  .294ص / 4أحكام القرآن، ج  1
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���sا�	#�:+� -ا�/.-	��	ف,�ĝ 	l+t�#	�9ا�)	

  :ا���م

 -------------------------------------------------  

  .تعريف التخصيص بين ا�لغة و�صطلاح: تمهيد 

   ."لا sسقط عمومه عطف العام 
لى الخاص"قا
دة :  المطلب أ�ول

  .وحكمه "�سOتuvاء إذا تعقب جملا"دة  قا
:  المطلب الثاني

   .وحكمه "�سOتuvاء المنقطع"قا
دة :  المطلب الثالث 

      .وحكمه "�سOتuvاء الثاني"قا
دة :  المطلب الرابع
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̂$�,حn!��o	ا���:+�		:#&5+�   :p1ن	ا�q3*	و
 

ا ه خص ص ، وخصه بالشيء يخُ ص خ :بمعنى ؛صخص  :مصدر مشتق من فعل :التخصيص لغة
: أفرده به دون غيره، واختص فلان بالأمر وتخصص له إذا انفرد، والخاص: وخصوصا وخصوصية

التفرد وقطع  :الشيء المنفرد، وكل اسم لمسمى معلوم على الانفراد يقال له خاص، والاختصاص
  1.الشركة

يقتضيه ظاهر إخراج ما  :، والمراد بالإخراج2"إخراج بعض ما يتناوله الخطاب"هو :واصطلاحا
  3.العام: اللفظ في الإرادة والحكم، والمراد باللفظ أو بالخطاب

هذا تعريف التخصيص عند جمهور الأصوليين، وخالفهم الأحناف بتقييد التخصيص وحصره و 
  4."قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقل مقترن"هو : ، فقالوادائرة أضيقفي 

إذ لابد  من المخصصات المتصلة؛فة والاستثناء ونحوهما احتراز به عن الص": مستقل: "فقولهم 
 في الاستثناء، عند الحنفية للتخصيص من معنى المعارضة بين العام والخاص، وليس ذلك في الصفة ولا

  1.عن الناسخ، فإذا تراخى دليل التخصيص يكون نسخا لا تخصيصا" مقترن" :واحترز بقوله

                                                        
 

  .)خصص: مادة(لسان العرب،  :ينظر  1
دار الكتب العلمية،  –في أصول الفقه المحصول ، )ه606ت (الرازي أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي   2

: في أصول الأحكام، تح الإحكام، )ه631ت(و الآمدي سيف الدين علي بن محمد ، 396ص / 1، جم1973بيروت، 
  .299ص / 2، ج م2/1986ر الكتاب العربي، بيروت، طدا –سيد الجميلي 

  .877ص / 2شرح المنهاج، جفي  الإاج  3
دار الكتاب  -، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي)ه730ت(البخاري علاء الدين عبد العزيز بن أحمد بن محمد  الحنفي  4

  .306ص/1، ج)ت.د(الإسلامي، القاهرة، 
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أهم سبب للاختلاف بين الجمهور والأحناف في وهذا الاختلاف في تصور التخصيص هو  
من نقاشات ابن العربي للأحناف وعدم  وكثير، الفقهية المتعلقة ذا المبحث استنباطات الأحكام

  .تصويبه لاختيارام كانت تصب في تصحيح مفهوم التخصيص ورفضه لتصورهم له

العام مما يسهم في  ف في تخصيصلاختلاا ابن العربي الموالية التي وجه فيها الأربعة والقواعد
  .وتوجيهه للاختلاف في بعض مسائله ،-رحمه االله -ه بيان مفهومه عندمحاولة 

  :"n�9	ا���م	789	اwM�ص	{	��¢U	l��&9"(��9ة	 -ا��m3	Gول 

  :1+�ن	����	ا�U��9ة	-أو{

لحكم ن الاحتراز من جعل الما فيها م فهوم التخصيص وماهيتهم تزيد في ضبطقاعدة هذه ال
المعطوف على العام حكما خاصا، فلا بد في التخصيص من إخراج بعض متناولات العام من 

لا يخصص بسبب  إذن الحكم، والعطف لا يخرج شيئا من الحكم وإنما يشركه في الحكم، فالعموم
  .العطف

فلا  ،وأما إذا كان أول الكلام خاصا وآخره بصيغة العموم: "وفي هذا المعنى قال الزركشي
  2."كون خصوص أوله مانعا من عموم آخرهي

  : يأتي مما وقف عليه البحث من تطبيق ابن العربي لهذه القاعدة ماو 

  :�U��9ةا	#�/+U�ت  - ���+�

                                                                                                                                                                             
 

  .307ص /1، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، جبن أحمد بن محمد  الحنفي زالبخاري علاء الدين عبد العزي  1
  .389ص /2البحر المحيط، ج  2
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    υ;Αο υΒ∴ƒ ο.⊥ρ ‡‰σψβν ≠‡‰σΟ ]⌠ΕΨΞ ™]ϕ′Α ∑‡‰σχψ–Ε‚﴾ 1 ﴿:تفسيره لقوله تعالى عند: المثال الأول

ه  تنه، وطالبَ يْ على إنظار المدين إذا كان معسرا ولم يجد ما يسدد به دَ لدائن الآية فيها حث لو 
 2.حتى يأتيه الغنى واليسر والسعة المعسر بأن يؤخر

لكن هذه الآية التي تفيد العموم لدلالتها على الحث على إنظار أي مدين معسر، وردت 
ن أخذ الزيادة في الديون النهي ععقب آيات أخرى خاصة كان الحديث فيها يتعلق باجتناب الربا و 

 ϖ–Φ⊥θϕ≅]ΑΒ‹ε–Φ%&Βš#<–Φ >Απ&⌠Ε‚Α♣ >Απ&ΖΩ‡ΝΦΘΗ ]φ/≅Η >Αοβτ∴⊥ρο Β‚ ™ΖΩΨΦ ϖ‚ >Α∞?πΨΦ≥Πσϕ≅]Α υ;Α ∼&Ε⌠Ε.ƒ﴿: وهي قوله تعالى ،الربوية

ϖ–Ε⌠Ε‚πε‚ (277) υ;ΒΨΞ ∼Νϕ >Απ&ιµΨΩ]‡Φ >Απ&ΖΦ∴⊥ρΒΨΞ ↵_Χ¬σ�ΨΦ ϖ≥‚ φ/≅]Α ♥∑Šϕπχζτο υ;Αο ∼&ΕΨΕ&‡Φ ∼.„]ιΨΞ χωοβ♣βτ 

∼.„ϕπ‚%&Α ]œ› υπβ�ι>Ο ]‡Φ ]œ›ο υπβ�]ι>Ο &‡Φ (278) ﴾3،  فهل هذا يستلزم حمل آية إنظار المعسر على حالة

  ؟ ا على آيات خاصةالديون الربوية فقط، فيتم بذلك إسقاط عمومها بسبب عطفه

وبعض ذهب  أنه - رضي االله عنهما - ابن عباس فروي عناختلف المفسرون في ذلك، 
أن الإنظار لا يكون إلا في الديون الربوية، أما عامة الديون فلا يجب فيها الإنظار، ورأوا  التابعين إلى

 ،δυ′Α ]φ/≅]Α ♦β∼.ƒβσβ‚Β–Φ υ%&Α >Αο�ρ]∨π&‡Φ ∆̂#<]⌠Ε#<‚]œ›≅Η ™]ϕ;Α Β‹ιŒ%&Α﴾4 ﴿:أن آية الإنظار تتعارض مع قوله تعالى

التي تفيد وجوب أداء الديون إلى أصحاا، ولرفع هذا التعارض في نظرهم فسروا آية الإنظار على و 
  .سبب نزولها وهو الربا فقط، وأبقوا الآية الثانية عامة في سائر الديون الأخرى

                                                        
 

  .279: سورة البقرة، الآية  1

  .56ص / 5تفسير الطبري، ج: ينظر  2
  .278 – 277:   سورة البقرة، الآيتان  3

  .57: سورة النساء، الآية  4
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" كان"لإنظار يكون في جميع الديون، واحتجوا على ذلك بأن أما جمهور المفسرين فقالوا بأن ا
إن وجد ذو :"لا تحتاج إلى خبر، فيكون معنى الآيةو  ،تامة ﴾υ;Αο υΒ∴ƒ ο.⊥ρ ‡‰σψβν﴿: في قوله تعالى

  1."عسرة

 σΟ ]⌠ΕΨΞ ™]ϕ′Α‰‡≠﴿: وقال أيضا ،2"فهي عامة في جميع من عليه دين" وذ"ومن قرأ :"قال القرطبي

∑‡‰σχψ–Ε‚﴾  ُ3."نظر، وهذا قول أبي هريرة والحسن وعامة الفقهاءعامة في جميع الناس، فكل من أعسر أ   

 ا لحق لأن المعسر ليس مانع ؛يوجد تعارض بين آية الإنظار وآية أداء الأمانات هذا فلاوعلى 
  .انة وجب عليه أداؤهاالأمانة، فمتى يسر االله عليه ووجدت الأم هيستطيع أداءه، بل هو فاقد لهذ

وهذا معنى ما قرره ابن العربي في توجيهه لهذا الاختلاف في التفسير، فقرر أن إنظار المعسر 
 القاعدة معنىهو  خاصا فقط بالديون الربوية، ووجه ذلك عندهيكون في جميع الديون، وهو ليس 

وَإِنْ كَانَ  فإَِن الآْيةََ  ،بْنِ عَباسٍ ضَعِيفٌ وَلاَ يَصِح عَنْ اإنهُ فيِ دَيْنِ الرباَ فَ  أمَا مَنْ قاَلَ  " :يقول، المتقدمة
الْعَام مُسْتَقِلا أَولهُاَ خَاصا فإَِن آخِرَهَا عَام، وَخُصُوصُ أوَلهِاَ لاَ يمَنَْعُ مِنْ عُمُومِ آخِرهَِا، لاَ سِيمَا إذَا كَانَ 

   4."بنِـَفْسِهِ 

                                                        
 

  .418ص – 415ص/ 4، والجامع لأحكام القرآن، ج63ص  - 56ص / 5تفسير الطبري، ج: ينظر  1
  .418ص / 4الجامع لأحكام القرآن، ج  2
  .416ص / 4المصدر السابق، ج  3
  .270ص / 1أحكام القرآن، ج  4
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 <ϕΑο ϖψ↔<Ε–Φ ϖ‚ Π⌡’–Ε��>ϕ≅]Α ϖ‚ ♦β∼.„↔<Φ,Βψ″ΖΦ ﴿:تفسيره لقوله تعالىعند : المثال الثاني

Πυ;Α ∼&ΕΨΕ]‡Φτ′ΘΑ δϖβ‹&‡Φ∈θµΨΞ &‡Š]˜Ε]:ι<]̃Φ ↵σβ‹⊂{ζ%&Α <ϕΑο ∼]ϕ ∃ϖ⊂Ο“�–Φ .∆̂]:ϕο≤Αο γΒ�÷]œ›≅Η δϖβ‹&ι∇÷%&Α υ%&Α ϖµ∴Ο“δ–Φ ∃δϖβ‹]ι�÷ 

¬ϖ‚ο ΠΤΝΕδ–Φ ]φ/≅′Α ηµ∇�–Φ ∋βŠΝϕ ϖ‚ ♥‰Πσ‚]Α ΛΑσψβ–Φ (4) ﴾1:  

 ]:ϕο≤Αο γΒ�÷]œ›≅Η δϖβ‹&ι∇÷%&Α υ%&Α ϖµ∴Ο“δ–Φ̂∆. ﴿ :ذهب ابن العربي إلى اعتبار أن قوله تعالى

∃δϖβ‹]ι�÷ ﴾ و الطلاق، إنما يكون بوضع سواء كانت العدة بسبب الوفاة أ ،يفيد أن عدة الحامل

 ϖ–Φ⊥θϕΑο﴿: الحمل، ولا تكون عدا كعدة غير الحامل المتوفى عنها زوجها الوارد حكمها في قوله تعالى

υπδΨΞπ]Εβ–Φ ∼.„⌠Ε‚ υοβτ∴⊥θ–Φο ΛΒ∇÷ο>Ζτ%&Α ϖ⊂“δΨΦσ]Ε–Φ δϖΠ‹ψβΨΩΖΦ%&ΒΨΦ ]‡ŠµΨΦτ%&Α ↵σβ‹⊂{ζ%&Α ∃ΛΑσ⊂{ψνο ﴾2 ذلك أن آية  ؛

ا تشمل كل امرأة، وكون هذه الآية جاءت معطوفة على ة أولات الأحمال جاءت عامة بحيث إعد

 Β‹ε–Φ%&Βš#<–Φ β♣⊇—ΠΨΕΜ⌠Εϕ≅]Α Α∴⊥ρ〉Α β∼&Ε>ΖΩΝι]ϒ ♣,Βψ±⌠Εϕ≅Η δϖ&Œπ&ΖΩ″ι] ΨΞ﴿:الحديث عن المطلقات، وذلك في قوله تعالى

δϖΠ‹‡Φ∈θµϕ >Απχ“÷%&Αο ∃]‡‰∈θµ>ϕ≅Η >Απ&ΖΩ‡ΝΦΑο ]φ/≅Η ∃∼.„δΨΦτ ]œ› δϖ&Œπβ∇÷ΠσΖ>�&‡Φ ϖ‚ δϖΠ‹‡Φπβ–ΕβΨΦ ]œ›ο ϖ∇÷βσΖ>�–Φ Νœ∞›;Α υ%&Α 

ϖ–Ε‡ΦΒδ–Φ ‡Š∴{ψ�#<ΨΩΨΦ ∃‡Š]⌠Ε≥–ΕΨΕε‚ ∴†>ι‡Φο &ρο.θβ÷ ∃φ/≅Η ¬ϖ‚ο ∈θµ]Εδ–Φ ]ρο.θβ÷ φ/≅]Α θ]ΖΩΨΞ ∼]ιΝΟϒ ∋∃βŠψΨΩ]ΖΦ ]œ› •τ⊂θ]‡Φ δηµ]ϕ 

]φ/≅]Α .{Χθ�β–Φ ∴θµΨΦ ∴†ϕ∴⊥ρ ΛΑσ‚%&Α (1) ﴾3 إلى قوله تعالى :﴿ .∆̂]:ϕο≤Αο γΒ�÷]œ›≅Η δϖβ‹&ι∇÷%&Α υ%&Α ϖµ∴Ο“δ–Φ 

∃δϖβ‹]ι�÷ ﴾ 4.لى الخاص لا يسقط العمومعطف العام ع لأن ؛فهذا لا يسقط عمومها  

                                                        
 

  .4: سورة الطلاق، الآية  1

  .232: سورة البقرة، الآية  2

  .1: سورة الطلاق، الآية  3

  .217ص / 4أحكام القرآن، ج  4
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هو ما ذهب إليه جمهور  توفى عنها زوجها يكون بوضع الحملوالقول بأن عدة الحامل الم
م القائلون بأن عدا طالب وابن عباس رضي االله عنهم، وهخلافا لعلي بن أبي  ،الفقهاءالمفسرين و 

  1.بعد أربعة أشهر وعشرا إما انقضاء عدة الموت، أو وضع الحمل إذا كان: تكون بأبعد الأجلين

بما روي عن أم سلمة رضي االله عنها أن سبيعة  الجمهور مذهبهمو  ابن العربيوقد أيد 
قد حللت :" فقال النبي صلى االله عليه وسلم ،الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر

كافية لإثبات لحوامل  ، ومع ذلك فإن ابن العربي رأى أن الآية الواردة في عدة ا2"فانكحي من شئت
حقق من تم التلأنه يرى أن المقصد من العدة هو التحقق من عدم شغل الرحم، فإذا قول الجمهور؛ 

إذا تمت الأشهر ": ذلك لم يكن هناك فائدة من وجود أشهر العدة، والدليل على ذلك كما قال
  3."وبقي الحمل فليس يقول أحد أا تحل

 ]:ϕο≤Αο γΒ�÷]œ›≅Η δϖβ‹&ι∇÷%&Α υ%&Α̂∆. ﴿: بقوله تعالى المراد: فإن قيل: "وبشأن القاعدة يضيف

ϖµ∴Ο“δ–Φ ∃δϖβ‹]ι�÷ ﴾: عطفه على المطلقة لا : المطلقات؛ لأنه فيهن ورد وعلى ذكرهن انعطف، قلنا

                                                        
 

1  115ص/3تهد، جبداية ا.  
، 1288، و1286: لا، أرقام أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الطلاق، باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حام  2
: ، أرقام ﴾<ϕΑο ϖψ↔<Ε–Φ ϖ‚ Π⌡’–Ε��>ϕ≅]Α ϖ‚ ♦β∼.„↔<Φ,Βψ″ΖΦ Πυ;Α ∼&ΕΨΕ]‡Φτ′ΘΑ ﴿:: البخاري، كتاب الطلاق، باب قوله تعالى، و 1289و

: ، ومسلم، كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل، رقم5320، و5319، و5318
1458.  

  .232ص/1أحكام القرآن، ج  3



150 

 

يسقط عمومه، ويشهد له ما بيناه من الحكمة في إيجاب العدة من براءة الرحم، وأا قد وجدت 
  1."قطعا

��	��m3ا�s-ا� 	�9ة�)",&t	mU�o	إذا	ء�B£��̂"	l&"=و:    

، وبوجه أخص التخصيص المتصل الذي 2الاستثناء مبحث مهم من مباحث تخصيص العموم
 ،والغاية ،والشرط ،والصفة ،الاستثناء: هو قسيم للتخصيص المنفصل، والمخصصات المتصلة خمسة

 لما ما أوسع من غيره من المخصصات المتصلةلاستثناء كلاوعادة ما يخصص الأصوليون ل والبدل،
الارتباط باستنباط الأحكام الشرعية، وهذه علة غلبة عدد قواعده على غيره من من سائله النحوية لم

قواعد، ستتناولها  العربي منها في تفسيره على ثلاث هذا البحث عند ابن ت فيالمخصصات، وقد وقف
  .اللغة والاصطلاحالمطالب الموالية، بعد التعريف به في 

                                                        
 

  .232ص/1أحكام القرآن، ج  1

لالتها في القرآن الكريم، أن الإمام مما يدل على أهمية مبحث الاستثناء وكثرة مسائله وتشعبها، واختلاف النحاة والمفسرين في د  2
، ويعد كتابه هذا "الاستغناء في الاستثناء:"انبرى لإفراده بالتصنيف في كتاب أسماه ) ه684ت (المالكي شهاب الدين القرافي 

الاستغناء  مقدمة محقق الكتاب،: تنظر. أول دراسة مستقلة في استثناءات القرآن الكريم، بل أول بحث مستقل في الاستثناء عموما
أما بعد، فإن الاستثناءات العربية أوقع االله تعالى لي فيها مباحث :" ... في مقدمته -رحمه االله- قال القرافي . 5في الاستثناء، ص

جملا كثيرة، وبقي على خاطري منها ما لا يليق وضعه هنالك، فخشيت أن " شرح المحصول"جميلة، وقواعد جليلة، أودعت منها 
قيدوا العلم :" هبها علي وعلى إخواني من أهل العلم، فأردت وضعها في هذا الكتاب، لقوله صلى االله عليه وسلميأتي الموت فيذ

وألهمني االله تعالى في الكتاب العزيز والسنة النبوية، وأسمعني من أفواه العلماء استثناءات غامضة تحتاج إلى بحث دقيق ... ،"بالكتاب
لة في أبواب هذا الكتاب تكميلا للفائدة بالقاعدة الكلية في نفسها، وبمعرفة البحث في خصوص ونظر أنيق، فأثرت أن أجعلها أمث

في تلك الأبواب،  ذلك المثال، حتى لا أكاد أترك استثناء في كتاب االله عزو وجل فيه غموض إلا لخصته وهذبته وبينته، تمثيلا به
القرافي شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن ...". عالىمن السنة النبوية في ذلك إن شاء االله ت وكذلك ما حضرني

  .10م، ص 1986/ 1لبنان، ط –دار الكتب العلمية  –محمد عبد القادر عطا : ، الاستغناء في الاستثناء، تح)ه684ت(
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  :1مصدر استثنى يستثني من الثني، وله معنيان هما فالاستثناء :في اللغةأما  

إذا صرفته عنها، والمتكلم يصرف كلامه  " :هثنيته عن حاجت" :تقول :الصرف -الأول
 .ن كان نفيا جعله إثباتاإن كان الكلام إثباتا جعله نفيا، و إن مجرى إلى مجرى آخر، فمبالاستثناء 

ثنيت الثوب " :إذا عطفت بعضه على بعض، ومنه " :ثنيت الحبل" : تقول :العطف -الثاني
 ."فانثنى

لا أو إحدى أخواا على أن إقول متصل يدل بحرف : "فالاستثناء هو أما في الاصطلاح،و 
ور ، وهو ما يوافق المعنى اللغوي الأول؛ أي صرف الكلام المذك2"المذكور معه غير مراد بالقول الأول

  .بعد أداة الاستثناء عن حكم الكلام قبله

  :3هما ،شرطان لصحة الاستثناءابن العربي واشترط 

                                                        
 

  ).ثني: مادة(قاموس المحيط، ال، )ثنى: مادة(لسان العرب،   1

  .1667ص / 4م، ج 1999/ 1مكتبة الرشد، الرياض، ط –ول الفقه المقارن النملة عبد الكريم، المهذب في علم أص   2
، وهذه الشروط لصحة الاستثناء إنما وضعها ابن العربي وغيره من علماء الأصول 84ص – 82 ص ،المحصول في أصول الفقه 3

ا يصدر عنهم من إقرار وبينات ، ولكن لتطبيقها على ألفاظ المكلفين فيم –حاشا وكلا  –لا لاختبار صحته في نصوص الوحيين 
ودعاوى ووصايا وأوقاف ونحوها، فهي طريق لاستثمار الأحكام؛ فلفظ المكلف يثمر حكما فيما إذا ادعى دعوى، أو شهد 
شهادة، أو أقر إقرارا، أو أوقف وقفا، أو أوصى وصية؛ فلشبهها بالأحكام المستنبطة من أحكام الشريعة جعلوا هذه المسائل 

أحكام "لاستثناء في هذا المقام، وأدوات الاستثناء وإن كانت متعددة إلا أن التي تطرق لقواعدها ابن العربي في تفسيره المتعلقة با
إلا، وخلا، : في حروفه، وهي خمسة...الاستثناء: "، وقال عنها"إلا"هي حرف " المحصول في أصول الفقه"، وفي كتابه "القرآن

وأصل الاستثناء إلا، وغيرها إنما يستثني ا إذا كان في : "، وقال القرافي82المحصول، ص: ظرين". إلا: وعدا، وسوى، وغير، وأمها
، "لا يكون زيد هو القائم"، و"سوى زيد في الدار"، و"غير زيد يقول كذا:"معناها، فإن لم يكن في معناها لا يستثنى به، فتقول

 =:ينظر". الاستثناء لا بد أن يكون فيه إخراج وسلب وإيجاب ، وليس شيء من ذلك استثناء؛ لأن"حاشى زيد أن يقول كذا"و
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ثم  ،"وقفت عقاراتي على بيوت االله": اتصال المستثنى بالمستثنى منه، بحيث لو قال قائل: أولا
لأن شرط  ؛لم يقبل استثناؤه ويعتبر لغوا "لا العقار الفلانيإ" :قال بعد ساعات أو أيام أو شهور

 .صحة الاستثناء الاتصال، ويغتفر الفاصل اليسير كتنفس وسعال، ونحو ذلك

 ؛نه إن كان كذلك أفضى إلى اللغوإف ،ألا يكون الاستثناء مستغرقا لكل المستثنى منه: ثانيا
ن العشرة تلزمه ولا يعتد إ، ف"لا عشرةإله علي عشرة ": لأن فيه نفي لكل ما أثبته، مثل أن يقول أحد

  1.ستثنائهبا

  :����	ا�U��9ة1+�ن		-أو{ 

الاستثناء إذا تعقب جملا عاد إلى جميعها إذا ": في تفسيره بصيغة ذكر ابن العربي هذه القاعدة
إذا اتصل الاستثناء بذلك أنه والمقصود  .2"وإلا عاد إلى ما يصلح له ذلك منها، صلح ذلك فيها

هذا الاستثناء إلى جميعها، أم أنه يرجع إلى بجمل من الكلام معطوف بعضها على بعض، فهل يرجع 
  آخر جملة منها فقط؟

تصدقوا على الفقراء، وأطعموا المسافرين، إلا أهل هذه : "فمثلا إذا أمر رجل غني عماله بقوله
في حين أن  ،، فهل الاستثناء المتعلق بأهل القرية يعود على المسافرين فقط فلا ينبغي إطعامهم"القرية

                                                                                                                                                                             
 

، والقرآن أيضا استعمل إلا للاستثناء أكثر مما سواها، ناهيك عن كون ما ترتب عليه 47- 46الاستغناء في الاستثناء، صص =
  .اختلاف في التفسير، واختلاف في الاستنباط  فيما يخص الاستثناء متعلق ا

ص  – 284ص/3البحر المحيط في أصول الفقه، ج: ان هذه الشروط وغيرها ومسائلها المتفرعة عنها فيينظر تفصيل وبي  1
294.  

  .490ص/1أحكام القرآن، ج  2
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عليهم، أم أن الفقراء من أهل هذه البلدة هم أيضا معنيون ذا الاستثناء فلا  فقراءهم يتصدق
  يتصدق عليهم أيضا؟

كما يحرم   ،فالقول بأن الاستثناء يعود إلى جميع الجمل يقتضي أن يحرم الفقراء من أهل القرية
  .المسافرون أيضا منهم من الإطعام

  :إلى ثلاثة مذاهب الجمل المتعاطفة قبله اختلف العلماء بشأن عود الاستثناء إلى جميعوقد 

أن الاستثناء يرجع إلى الجمل كلها، ما لم يدل دليل على إخراج البعض  :المذهب الأول
  1.هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهريةو منها، 

  :منها ،بجملة من الأدلة لذلكوا وقد استدل

لغة على أن تكرار الاستثناء عقيب كل جملة إذا احتاج المتكلم لذكره في  اتفاق أهل ال: أولا
والركاكة، فيتعين أن يذكره عقيب الكل دفعا للجاجة وركاكة  ي كل واحدة منها يعتبر نوعا من العِ 

" إن شرب زيد الخمر فاضربه إلا أن يتوب، وإن زنا فاضربه إلا أن يتوب: "فمثلا لو قال قائل، 2القول

                                                        
 

، )ت.د/ (2دار الكتب العلمية، بيروت، ط –، المستصفى من علم الأصول )ه505ت(الغزالي أبو حامد محمد بن محمد   1
/ 3البحر المحيط، جو  ،162ص / 2شرح المنهاج، ج والإاج، 21ص / 4ج م،والإحكام في أصول الأحكا ،388 ص/3ج

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر،  -1، )ه1393ت(والشنقيطي محمد الأمين بن محمد المختار ، 308 -307 صص
م، 3/2002، طدار المنارة، جدة –محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي : تح، نثر الورود شرح مراقي السعود -2، و359ص
  .296ص  -294 ص
  . 359ص  روضة الناظر، ، ومذكرة أصول الفقه على389ص /3المستصفى من علم الأصول، ج   2
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الكلام ركيكا ومستقبحا، وللتخلص من ذلك ينبغي أن يجعل استثناء واحد في آخر الجمل يكون 
  1".إن شرب زيد الخمر فاضربه، وإن زنا فاضربه إلا أن يتوب: " بحيث يعود إلى جميعها، فيقول

امرأتي طالق، وعبيدي أحرار : "أن الشرط إذا تعقب جملا عاد إلى جميعها، كقول الرجل: ثانيا
، فكذلك الاستثناء فإن الشرط والاستثناء سيان في تعلقهما بما قبلهما وبغيرهما له، "زيدا إن كلمت

  2.ولهذا يسمى التعليق بشرط مشيئة االله استثناء، فما ثبت لأحدهما ثبت في الآخر

أن العطف بالواو يوجب نوعا من الاتحاد بين المعطوف والمعطوف عليه، فتصير  الجملة  : ثالثا
واحدة، وعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة يوجب عدم الاتحاد بين الجمل المعطوف بعضها كالجملة ال

  3.على بعض، وهذا باطل

وهو ما  ،أن الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة ولا يرجع إلى جميع الجمل :المذهب الثاني
  4.ذهب إليه أبو حنيفة وجمهور الحنفية

  :منها ،وقد أيدوا مذهبهم بأدلة

 5.القول بأن رجوع الاستثناء إلى ما يليه من الجمل هو الظاهر، فلا يعدل عنه إلا بدليل: أولا

                                                        
 

  .1694ص / 4المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج  1
  . 359ص  روضة الناظر، ومذكرة أصول الفقه على ،389ص/3المستصفى، ج  2
  . 359ص  روضة الناظر، ومذكرة أصول الفقه على ،85صول الفقه، ص المحصول في أ، و 392ص/3المستصفى، ج  3
  .390ص/3، والمستصفى، ج38ص / 2أصول السرخسي، ج: ينظر  4
  .391ص/3، والمستصفى، ج39ص/2أصول السرخسي، ج  5
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م ا، وهي نفسها تحتاج إلى سل وأجيب على هذا الاستدلال بأن دعوى الظهور غير مُ 
  1.دليل

القول بأن العموم يثبت في كل صورة بيقين، وعود الاستثناء إلى جميعها مشكوك فيه، : ثانيا
 .يزيل العموم المتيقن بالشك فلا

أن العموم لا يثبت قبل تمام الكلام، وما تم : منها ،وأجيب عن هذا الاستدلال بأجوبة
  .ردف باستثناء يرجع إلى العمومالكلام حتى أُ 

لما ذكروه من أن  –ثم إنه يلزم من كلامهم هذا ألا يعود الشرط والصفة على جميع الجمل 
  2.كثرهم يسلم أن الشرط والصفة يعودان إلى جميع الجملمع أن أ،  –التعميم متيقن 

أن الاستثناء يحتمل كليهما فيجب التوقف إلى قيام الدليل، وهذا ما ذهب  :المذهب الثالث
  3.إليه القاضي أبو بكر الباقلاني والغزالي

واستدل أصحاب هذا المذهب بأدلة كان من جملتها ما قاله الغزالي بعد أن ساق أدلة 
لأن كل واحد  وإذا بطل التعميم والتخصيص؛: "يهاب الأخرى في هذه المسألة واعتراضه علالمذاه

تحكم، ورأينا العرب تستعمل كل واحد منهما، ولا يمكن الحكم بأن أحدهما حقيقة والآخر مجاز، 

                                                        
 

  .39ص/2أصول السرخسي، ج  1
  .1696ص / 4المهذب في علم أصول الفقه المقارن، جو ، 391ص/3المستصفى، ج  2
  .391ص / 3المستصفى، ج  3



156 

 

ر، فيجب التوقف لا محالة، إلا أن يثبت نقل متواتر من أهل اللغة أنه حقيقة في أحدهما مجاز في الآخ
  1".وهذا هو الأحق

بين قائل إن الأصل : مرجع هذا الاستثناء في -رحمهم االله-لكن مهما اختلفت آراء علمائنا 
، وبين قائل إنه راجع إلا إذا دل الدليل على اقتصاره على الجملة الأخيرة إلى الجمل كلها هعو جفيه ر 

يبقى كان س ،ل على أحد القولين، وبين متوقف في الحكم حتى يرد دليل يدفقط إلى الجملة الأخيرة
لولا ما أوقفنا عليه ابن العربي من تطبيق لها في تفسيره لآيتين من كتاب هذا الاختلاف مسألة نظرية، 

لورود الدليل على ذلك،  عدم صلاحية رجوعه إلى جميع الجمل فيها الأولى منهما بين : االله تعالى
قولا وسطا يجمع بين الآراء المختلفة عدته التي تعد بحق قا صلاحيته لذلك، وهذا كاف في بيان والثانية

  .في المسألة، ويوضح الإشكال الواقع فيها

�+��� -	U+/�#ت�	�9ة�Uا�:  

 ‚ϖ‚ο ∗η]Ε]ΖΞ ΙΒ⌠Ε‚πβ‚ ΛΒ<<] ]Ζ÷ βσ–ΦΠσ�]ΕΨΞ ‡ŠΨΕ]ΖΞτ ‡Š]⌠Ε‚πε ﴿:عند تفسيره لقوله تعالى: المثال الأول

•‡Š–Φρο ≠‡Š�Νιψε‚ ™]ϕ′Α ↓ŠιŒ%&Α Νœ∞›;Α υ%&Α >Α∃π&ΖΞ∈θφ“δ–Φ ﴾2:  

جملة : وهو مثال في عدم صلاحية عود الاستثناء إلى جميع الجمل المتعاطفة، وهما جملتان

﴿βσ–ΦΠσ�]ΕΨΞ ‡ŠΨΕ]ΖΞτ ‡Š]⌠Ε‚πε‚﴾وجملة ، :﴿•‡Š–Φρο ≠‡Š�Νιψε‚ ™]ϕ′Α ↓ŠιŒ%&Α ﴾عدم حيث دل الدليل على  ؛

فلا يسقط بإسقاط أولياء الميت لها، بخلاف  تعالى اللهلأن تحريرها هو حق  رير الرقبة؛سقوط كفارة تح
أوجب االله تعالى الدية : " قال ابن العربي. الدية التي يمكن إسقاطها إذا تصدقوا ا وتنازلوا عنها

                                                        
 

  .391ص / 3المستصفى، ج  1
  .91 :سورة النساء، الآية  2
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لاستثناء إذا تعقب جملا عاد إلى جميعها إذا صلح لأولياء القتيل إلا أن يصدقوا ا على القاتل، وا
ذلك فيها، وإلا عاد إلى ما يصلح له ذلك منها، والذي تقدم الكفارة والدية، والكفارة حق الله 

  1".لأن الصدقة من المتصدق عليه لا تنفذ إلا فيما يملكه نه، ولا تقبل الصدقة من الأولياء؛سبحا

 ϖ–Φ⊥θϕΑο υπβ‚¬σ–Φ ∆̂#<]⌠Ε∴“�β�>ϕ≅]Α δ∼&˜Φ ∼]ϕ >Απ&‡ΦΒ–Φ ‡ŠµΨΦτ%&ΒΨΦ﴿: عالىت عند تفسيره لقوله: المثال الثاني

♣,Α∴θ‹.{ζ ∼&Œο.θι∇÷ΒΨΞ ϖ–Ε⌠Ε#<�]˜Φ Λ‡‰∴θ>ι∇÷ ]œ›ο >Απ&ιΨΕ>ΖΩ]‡Φ ∼β‹]ϕ Ι‡‰∴θ#<‹∴{ζ ΛΑθΨΦ]Α ∴†↔<Ε]⋅ϕ¬ο≤Αο β∼&Œ υπ&ΖΩψ#<ΨΩ>ϕ≅Η  Νœ›;Α ϖ–Φ⊥θϕ≅]Α 

>ΑπβΨΦΒ]‡Φ ϖ‚ θµΨΦ ∴†ϕ∴⊥ρ >Απβ�]ι⊂”%&Αο δυ;ΒΨΞ ]φ/≅]Α ÷τπβΨΩ]Ζν ÷∼–Ε÷δτ ﴾2:  

بينت هذه الآية أن الذي يقذف المحصنات ولم يكن معه ثلاثة شهداء آخرين، فحكمه أن 
  3.من هذا الحكم التائبين يجلد ثمانين جلدة، وأن لا تقبل شهادته، ويعد من الفاسقين، ثم استثنى

فهل هذا الاستثناء يعود إلى جميع الجمل أم أنه مختص بالجملة الأخيرة فقط، وهو سقوط 
  وعدم قبول الشهادة؟ ،صفة الفسق عن التائب دون الحد

، 4لأنه حق الله وللمقذوف ؛ميع على عدم سقوطه بالتوبةفقد اتفق الج ،أما ما يتعلق بالحد 
إن هذا الاستثناء راجع إلى جميع ما تقدم، : "قال ابن العربي. علق الاستثناء بهوهذا دليل على عدم ت

  5."ما عدا إقامة الحد فإنه سقط بالإجماع

                                                        
 

  .490ص / 1أحكام القرآن، ج  1
  .5 -4 :سورة النور، الآيتان  2
  .162ص / 17تفسير الطبري، ج: ينظر  3
  .246ص / 4بداية اتهد، ج: ينظر  4
  .278ص / 3أحكام القرآن، ج  5
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وكذلك اتفقوا على ارتفاع صفة الفسق عن التائب، لكن بقي الخلاف حول قبول شهادة 
إلى القول بقبول شهادته،  التائب، فمن رأى أن الاستثناء يعود إلى جميع الجمل المتعاطفة فإنه ذهب

  1.وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة

 د هذا وهذا ما اختاره ابن العربي وانتصر له معتمدا في ذلك على هذه القاعدة، وقد عض
فإذا زالت العلة بالتوبة قبلت الشهادة كما "الرأي في نظره أن حكم عدم قبول الشهادة علته الفسق، 

  2."المعاصي في سائر

أن التوبة لا تسقط عدم ملة الأخيرة فهو من رأى بأن الاستثناء يعود فقط على الجوجه أما 
  3.قبول الشهادة، فهي مردودة لكنها ترفع وصف الفسق فقط، وهذا ما ذهب إليه الحنفية

ويترجح قول مالك : "فقال ،وقد رجح القرطبي في تفسيره مذهب الجمهور في هذه المسألة
الاستثناء راجع إلى الفسق والنهي : بأن يقال 4من جهة نظر الفقه الجزئي -رحمهما االله -فعي والشا

وأجمعت الأمة على أن التوبة  فرق بين ذلك بخبر يجب التسليم له،إلا أن ي ،عن قبول الشهادة جميعا
 الزنا وليس من نسب إلى: " ، ثم قال"تمحو الكفر، فيجب أن تكون ما دون ذلك أولى، واالله أعلم

                                                        
 

  .188ص/14، والمغني، ج246ص / 4تهد، جبداية او  ،110ص/8، جالأم  1
  .276ص / 3أحكام القرآن، ج  2
  .375ص - 373ص/ 7شرح فتح القدير، ج: ينظر  3
ص  /15كام القرآن، جحالجامع لأ: ذكر القرطبي هذا القيد هنا لأن مذهبه بشأن القاعدة الأصولية هو القول بالتوقف، ينظر  4

136.  
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، وإذا قبل االله التوبة من العبد كان ...بأعظم جرما من مرتكب الزنا، ثم الزاني إذا تاب قبلت شهادته
  1".العباد بالقبول أولى

، وإعمال الاختلاف في هذه المسألة وهذا توضيح من القرطبي لحجة ابن العربي التي وجه ا
ب من الذنب كمن لا ذنب ن التائرار النبوي بأالشريعة في توجيهه، وهو الإق مبادئ عظيم من لمبدأ

  .فالاستثناء هنا صالح لعوده إلى جميع الجمل له، وعليه

�sا�	m3-�-ا�� 	�9ة�)"%�UBا�	ء�B£��̂"	l&"=و:  

  :����	ا�U��9ة1+�ن		-أو{ 

ء ، والاستثنا2"المنقطع إلا إذا تعذر المتصلالاستثناء لا يرجع إلى "أما صيغة القاعدة فهي أنه 
فيكون المستثنى بعضا مما قبله،  ،المتصل هو الاستثناء الذي يكون فيه المستثنى من جنس المستثنى منه

  .زيدا جزء من الناس إنحيث  ؛"لا زيداإقام الناس " :مثل

فلا  ؛لمستثنى من غير جنس المستثنى منهفهو الاستثناء الذي يكون فيه ا الاستثناء المنقطع أما
، فالثوب ليس من جنس "لا ثوبإعندي مائة ألف درهم ": مما قبله، مثليكون المستثنى بعضا 

  3.الدراهم

                                                        
 

  .136ص  /15كام القرآن، جحالجامع لأ  1
  .486ص / 1أحكام القرآن، ج  2

 :في جواز الاستثناء من الجنس، لكنهم اختلفوا في جوازه من غير الجنس، ولهم فيه مذهبان علماءلا يوجد خلاف بين ال 3
 ،وبعض الشافعية ،والحنفية ،الجمهور من المالكيةالنحاة، و أنه يجوز الاستثناء من غير الجنس، وهو مذهب  :الأولالمذهب 

 θ∇�ψΨΞ &‡Š∴„↔<Ε]⋅ι<�>ϕ≅]Α ♦β∼β‹�ι.ƒ∴﴿: قوله تعالى :منها ،واستدلوا على ذلك بوروده في العديد من الآيات القرآنية، ض المتكلمينوبع

υπβµ�∇÷%&Α Νœ∞›;Α ∴ξ–ΕιΨΦ;Α ™⊃ΨΦ%&Α υ%&Α υπ.„δ–Φ λ‚ ϖ–ΦθΡ∇�#<φψϕ≅]Α ﴾ ، حيث استثني إبليس من الملائكة مع أنه من  ؛31-30سورة الحجر، الآيتان
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أنه لا صلة له بالمستثنى منه، ولا علاقة " كما يقول أهل اللغة لا يعني االاستثناء منقطع وكون
نما معناه انقطاع صلة البعضية بينهما، فليس المستثنى جزءا حقيقيا من إتربطهما ارتباطا معنويا، و 

ومع انقطاع هذه الصلة على الوجه السالف يكون هناك نوع اتصال  ،ستثنى منه، ولا فردا من أفرادهلما
  .قيمته المالية هو والرابط المعنوي بين الثوب والدراهم في المثال السابق،  1"معنوي يربط بينهما

ن اللفظ لا على ومعناه أن يأتي الاستثناء على معنى ما تقدم م:"وفي هذا المعنى قال ابن العربي
  :نفس اللفظ، كما قال الشاعر

                                                                                                                                                                             
 

 Β‹ε–Φ%&Βš#<–Φ ϖ–Φ⊥θϕ≅]Α >Απ&⌠Ε‚Α♣ ]œ› >Αšπ&ι.ƒΒ]‡Φ ∼.„]ϕπ‚%&Α ∼.„]⌠Ε–ΕΨΦ Πη #<ΨΕ>ϕΒΨΦ Νœ∞›;Α υ%&Α υπ.„]‡Φ ≠‡‰σ#<∇�‡Φ ϖν ℵ⌡‘Ασ]‡Φ﴿: وقوله تعالى، غير جنسهم=

∃∼.„⌠Ε≥‚﴾، ]الباطل نسمن جليست ومعلوم أن التجارة  ]29 :سورة النساء، الآية.   

واستدلوا على ، والحنابلة، وبعض المالكية، مذهب بعض الشافعية وأنه لا يجوز الاستثناء من غير الجنس، وه :المذهب الثاني
مأخوذ من تثنية الخبر : ذا صرفتها، وقيلإ :أن الاستثناء مأخوذ من ثنيت فلانا عن رأيه، وثنيت عنان الدابةخصها ذلك بأدلة مل

وأجيب على هذا ، لا فيما دخل في الكلام حتى يثنيه عن القول الأول، ويثني فيه الخبر على القول الأولإبعد الخبر، وهذا لا يوجد 
، فقد صرف الخبر عن لا الظباءإليس في الدار رجل : ذا قالإالاستدلال بأن في الاستثناء من غير الجنس معنى الصرف أيضا، لأنه 

   .الرجل إلى الظباء، وهذا وجه صحيح من الاستثناء

ن كان من غير الجنس إمن شرط الاستثناء أن يكون من الجنس، ف:"حيث قال ؛وذهب ابن العربي في كتابه المحصول إلى عدم جوازه
إحكام الفصول في أحكام الأصول،  ،)ه474ت(الباجي أبو الوليد سليمان ابن خلف  :ينظر  ".لم يفُهم لغة ولا جاز حُكما

، 38ص/2لسرخسي، جأصول او ، 282، ص م1/1986بيروت، طالغرب الإسلامي، دار  –عبد ايد تركي : تح
مذكرة أصول الفقه ، و 277ص/3، والبحر المحيط، ج84والمحصول في أصول الفقه، ص ، 382 - 381صص/3والمستصفى، ج

  .284 – 283صص ،لى مراقي السعودونثر الورود ع ،354، ص روضة الناظر على

  .318ص/2النحو الوافي، ج   1
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  1يارِ وَ الأْ  لا إِ  دٍ حَ أَ  نْ مِ  بعِ الر ا بِ مَ وَ 

أي غير ما  ؛ وما بالربع أحد: فلم تدخل الأواري في لفظ أحد، ولكن دخلت في معناه، أراد
  2."كان فيه، أو أثر كله ذاهب إلا الأواري

على حد تعبير  - "في القرآن والحديث :لشريعةلا ينكر في اللغة ولا في اوالمستثنى المنقطع " 
بمعنى " إلا"، وهو الذي يجعلون فيه مشهور في لسان العرب" :- كما قال- بل هو  ،ابن العربي

، غير أن الاستثناء المتصل هو أصل اللغة وجمهور الكلام، ولا يرجع إلى المنقطع إلا إذا تعذر "لكن"
  3."المتصل

  :شرعيتعذر وإما  عقليتعذر إما : من وجهينعنده  وهذا التعذر يكون

 :قوله تعالى ابن العربي فهو الذي لا يجيزه العقل، ومن أمثلته في تفسير: أما التعذر العقلي -
﴿υπβ�Νιµ]Ε–ΕΨΞ Β�β‹>⌠Ε‚ Β‚ υπ&ΖΞ≥ΠσΨΩβ–Φ ♥ŠΨΦ ϖ–ΕΨΦ ♣¬σ�>ϕ≅]Α ♥∑ŠΡ∇÷ο]Ζτο Β‚ο ∼&Œ ϖ–Φ≥τ,Β∴Ο“ΨΦ ♥ŠΨΦ ϖ‚ ≈θ÷]Α Νœ›′Α Πυ⊂⊥ρ;ΒΨΦ 

∃φ/≅′Α﴾4مر بالفحشاء يعني بحكمه وقضائه لا بأمره؛ لأن االله تعالى لا يأ: "حيث قال في تفسيرها ؛

                                                        
 

وهذا البيت ، )أرة: مادة(لقاموس المحيط، ، وا)أرى: مادة(ان العرب، لس: جمع آري؛ أي محبس الخيل ومرابطها، ينظر: واريالأَ   1
  : من قصيدة للنابغة الذبياني، مطلعها

  دِ بَ الأَ  فُ الِ ا سَ يهَ لَ عَ  طالَ وَ  تْ وَ ق ـْأَ             دِ نَ الس اء فَ ليَ بالعَ  ةَ ي مَ  ارَ ا دَ يَ 

  .14، ص )ت.د/(2دار المعارف، القاهرة، ط –محمد أبو الفضل إبراهيم : النابغة الذبياني، ديوان، تح: ينظر 
  .486ص/1أحكام القرآن، ج  2

  .الصفحة نفسهاالمصدر السابق،    3

  .101: سورة البقرة، الآية  4
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 :اهعنم" Β‚ο υΒ∴ƒ ϖ‚πβ�ϕ υ]Α ∗η&Ε>ΖΩδ–Φ ΙΒ⌠Ε‚πβ‚ Νœ›′Α ∃ΛΒ<<] ]Ζ÷﴾2 ﴿:قوله تعالى، و 1"ويقضي على الخلق ا

  4.أنه لا يعقل أن يستثنى من المنع القتل الخطأ فيكون جائزاويقصد ، 3"لكن إن قتله خطأ

 œ›ο >Απβ�„⌠Ε]‡Φ Β‚ �]„]ΖΦ[﴿: قوله تعالى ته عند ابن العربيثلن أمأما التعذر الشرعي فم -

∼.ƒ&ϑο,ΒΨΦΑ♣ ϖ≥‚ ♣,Βψ±⌠Εϕ≅]Α Νœ›Α Β‚ ⊂θ]ΖΞ ∃ς]ιζ ﴾5 علماؤنا هو استثناء منقطع، وصدقوا؛ فإنه ليس قال : "قال

 إلا :بإباحة المحظور، وإنما هو خبر عن عفو سحب ذيله عما مضى من عملهم القبيح فصار تقديره
 œ›π]ιΨΞ ⊂∆̂]ΖΦΒ∴ƒ ≠‡Š–Φ¬σ]ΖΞ ⊂∆̂]⌠Ε‚Α∫ ,Β‹µΨΩ]⌠ΕΨΞ ,Β‹&⌠Ε#<�–Φ;Α[ ﴿:، وقوله تعالى6"ما قد سلف فإنكم غير مؤاخذين به

Νœ›;Α }π]ΖΞ ∴ξ&ΖΦπβ–Φ ,Βδ�]ϕ >Απ&⌠Ε‚Α♣ Β]⌠ΕΨΩ∴{ψ∴ƒ ∼β‹>⌠Εν _ΧΑ∴⊥θν Ρ←⊂σ̂Ζ�>ϕ≅]Α —ΠΨΞ ‡‰?π–Ε�>ϕ≅′Α Β⊃–ΕΖ>Φ∉θϕ≅′Α ♦β∼β‹#<]⌠ΕµΝΕ‚ο ™]ϕ;Α ℵϖ–Ε÷﴾7، 

لأن الإيمان  ؛8"لكن"نما هو بمعنى إو  ،ليس رفعا لمتقدم﴾  ♣Νœ›;Α }π]ΖΞ ∴ξ&ΖΦπβ–Φ ,Βδ�]ϕ >Απ&⌠Ε‚Α﴿: ن قوله تعالىإف

 .ينفع أصحابه شرعا

                                                        
 

  .45 ص/1أحكام القرآن، ج  1
  .91 :سورة النساء، الآية  2
  .23ص /2أحكام القرآن، ج   3
  .486 -485صص /1المصدر السابق، ج  4

  .22: الآية ،سورة النساء  5

  .391ص / 1أحكام القرآن، ج  6

  .98 :سورة يونس، الآية  7
  .23ص /2أحكام القرآن، ج   8
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 ™ζπβ�#<–Φ ]œ› Ρς]Ζ�]‡Φ —″ΖΦ′Α ]œ› χΥΒ]Ζ�–Φ φ←∴θ]ϕ υπ&ιζ¬σβ�>ϕ≅]Α Νœ›;Α ϖ‚ ∼]ι]Οϒ δ∼&˜Φ﴿: كما مثل له بقوله تعالى

∗γ∈θΨΦ ℘Β⌠Εψβ÷ ∴θµΨΦ ∃♣šπχζ —″ΖΦ;ΒΨΞ ÷τπβΨΩ]Ζν ÷∼–Ε÷δτ ﴾12.حيث يمتنع شرعا أن يكون من بين المرسلين ظالمون ؛  

فبناء على هذا لا يصح القول بانقطاع الاستثناء في آية من الآيات إلا إذا وجد أحد نوعي 
  .هذا التعذر، وإلا فهو استثناء متصل من جنس ما قبله

 �+���- U+/�#ت�	�9ة�Uا�:  

 ÷‚≥Πσβ̂∆⊃ ﴿:سألة اختلاف المفسرين في الاستثناء في قوله تعالىق بموهو مثال واحد متعل

β∼.„–Ε]ιν &‡Š]Ε–Ε�>ϕ≅Η β}∈θϕΑο β∼�]ϕο Πσ–Φ̂Πσ⌠ΕΖ�>ϕ≅Η ,Β‚ο δηŒ≤Α Πσ–Ε]Ζµϕ φ/≅′Α ♥ŠΨΦ &‡Š]ΖΩ⌠Ε]Ζ�>⌠Εβ�>ϕΑο &‡‰∴⊥ρπ&ΖΞπ�>ϕΑο &‡Š–Φ±ρσ]Εβ�>ϕΑο 

&‡Š�–Ε Μ⌠ΕϕΑο ,Β‚ο ∗η∴ƒ%&Α βλβΨΕφψϕ≅]Α Νœ›;Α Β‚ ∼&Ε–ΕΜƒ∴⊥ρ ﴾3:  

نص االله تعالى في هذه الآية الكريمة على تحريم أكل الميتة، والتي من أنواعها ما مات حيث 
السقوط من مكان  :أي ؛وهو الضرب بشيء ثقيل، أو بسبب التردي ؛بسبب الخنق، أو بسبب الوقذ

  4.و بسبب نطح حيوان آخر لها، أو بسبب أكل حيوان مفترس منهامرتفع، أ

 ‚œ›;Α Β﴿:ثم ورد بعد هذا التحريم استثناءٌ بالذكاة، فهل يفهم من هذا الاستثناء في قوله تعالى

∼&Ε–ΕΜƒ∴⊥ρ ا تصبح حلالا؟اها التذكية الشرعية أا فذكأن هذه الأنواع إذا أدركها الإنسان قبل مو ﴾  

                                                        
 

  .11-10 :سورة النمل، الآيتان  1
  .23ص/2أحكام القرآن، ج  2
  .4 :سورة المائدة، الآية  3
  .63ص -53ص/8تفسير الطبري، ج: ينظر  4
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تصل وبين قائل إنه استثناء اختلف المفسرون في دلالة الاستثناء هنا بين قائل إنه استثناء م 
أخرج من الجنس بعض ما تناوله فقد من رأى أن الاستثناء هنا هو استثناء متصل فأما : منفصل

دركتموه لا ما أإ: ويكون معنى الآية ،اللفظ، فما قبل الاستثناء حرام وما بعده خرج منه فيكون حلالا
  .نه حلال لكم أكلهإوفيه بقية حياة وذكيتموه ف

الجمهور من الشافعية في المشهور  إليه ذهب ماوالزهري، وهو  المنقول عن ابن عباسهذا هو و 
، حيث اعتبروا أن الحيوان إذا أدُرك وبه أثر حياة كأن 1من مذهبهم، وهو مذهب الحنفية، والحنابلة

  . ثم ذكُي فهو حلال ،يكون ذنبه يتحرك، أو رجله تركض

وإحدى روايتي أشهب  ،"العُتْبِية"و "المدونة"عنه في  لى هذا ذهب مالك في رواية ابن القاسمإو 
لأن الحيوان  ؛من مقاتلها لكن اشترط المالكية لصحة الذكاة ألا ينفذ مقتلا، 2أيضا "العتبية"عنه في 

  :3ذكاة، ونفاذ المقتل يكون بخمسة أمورالذي أنفذت مقاتله يكون ميتة حكما، ولا تعمل فيه ال

 وهو المخ الذي في فقار الرقبة والصلب؛ :انقطاع النخاع -

 وهو ما تحويه الجمجمة؛ :نثر الدماغ -

 وهما العِرقان اللذان بينهما الحلقوم والمريء؛ :معا قطع وَدْجٍ واحد أو الوَدْجَين -

                                                        
 

وحاشية رد المحتار على ، 268ص/13والمغني، ج، 122ص /10، والهداية شرح بداية المبتدي، ج 10ص/3بداية اتهد، ج  1
  .28ص /7، وج 620ص /6الدر المختار، ج 

، المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته )520ت(مد بن أحمد ابن رشد ، والقرطبي أبو الوليد مح434ص/1المدونة الكبرى، ج  2
  .431ص /1م، ج1986دار الفكر، بيروت،  –رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات 

  .56ص /3، والفقه المالكي وأدلته، ج 245ص /5المسالك شرح موطأ مالك، ج   3
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 وأمعاء؛ ه البطن من قلب وكبد وطحال وكلوةواوهي ما ح :نثر الحشوة -

 .انفتاق المصران -

أنه لا تأثير للاستثناء في الجملة  فهو ،من ذهب إلى أن الاستثناء في الآية منقطعوجه و 
ما ذكيتموه من غير الحيوانات المتقدمة فهو حلال، فالاستثناء من التحريم لا من : المتقدمة، وكأنه قال

لكن ما ذكيتم مما أحله االله  ،سائر ما ذكر حرم عليكم: المحرمات، ويكون معنى الآية في هذه الحالة
  1.وهذا الرأي روي عن مالك، نه حلال لكمإتعالى بالتذكية ف

ه أن ء متصلا، بل الأدلة الشرعية في نظره تؤيدوبه قال ابن العربي؛ إذ يتعذر شرعا كونه استثنا 
: يمُْكِنُ إعَادَتهُُ إليَْهِ، وَهُوَ قَـوْلهُُ فَأَما الذِي يمُنَْعُ أَنْ يَـعُودَ إلىَ مَا : "يقول. منقطع ستثناءا

كُ إذَا أدَْركَْت ذكََاةَ الْمَوْقُوذَةِ وَهِيَ تحَُر : "-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ﴾ إلىَ آخِرهَِا،كَمَا قاَلَ عَلِي ...﴿وَالْمُنْخَنِقَةُ 
بَلْ قَدْ  ؛نْ مَانِعٍ شَرْعِي يَـرُدهُ وَهُوَ خَالٍ عَ  ،نُ ثاَبِتٍ بْ اعَباسٍ، وَزَيْدُ ، وَبهِِ قاَلَ ابْنُ "يَدًا أَوْ رجِْلاً فَكُلْهَا

فَـقَدْ ثَـبَتَ أَن جَاريِةًَ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَـرْعَى غَنَمًا باِلجْبََلِ الذِي باِلسوقِ، وَهُوَ  ،أَحَلهُ الشرعُْ 
هَا شَاةٌ فَكَسَرَتْ حَجَرً  هَا، فَذكََرُوا ذَلِكَ للِنبيِ صَلى اللهُ عَلَيْ سَلْعٌ، فَأُصِيبَتْ مِنـْ هِ وَسَلمَ فَأَمَرَ ا فَذَبحََتـْ

، فَـرَخصَ النبيِ صَلى اللهُ بَ شَاةً فَذَبحَُوهَا بمِرَْوَةأَن ذِئـْبًا نَـي : وَرَوَى النسَائِيّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثاَبِتٍ  ،بأَِكْلِه
  2." أَكْلِهَاعَلَيْهِ وَسَلمَ فيِ 

                                                        
 

م، 1/1983المكتبة العلمية، بيروت، ط –، أحكام القرآن )ه504ت(الكيا الهراسي عماد الدين بن محمد الطبري : ينظر  1
، المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من )520ت(والقرطبي أبو الوليد محمد بن أحمد ابن رشد ، 19ص/3ج

  .275 – 274صص /7امع لأحكام القرآن، جالج، و 431ص /1، جالأحكام الشرعيات
  .23ص/ 2أحكام القرآن، ج  2
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حيث قال في  ؛لا ما كان بذكاة صحيحةإما روي عن مالك من عدم جواز الأكل رد قد و  
اختلف قول مالك في هذه الأشياء، فروي عنه أنه لا يؤكل إلا ما كان : "رده على هذه الروايات

وهذا  1،لهاوالذي في الموطأ عنه أنه إن كان ذبحها ونفَسُها يجري وهي تطرف فليأكبذكاة صحيحة، 
هو الصحيح من قوله الذي كتبه بيده، وقرأه على الناس من كل بلد عُمْرَه، فهو أولى من الروايات 

  2".الغابرة

%Kا��ا	m3�9ة -ا���)" :���sا�	ء�B£��̂ "l&"=و:  

  :����	ا�U��9ة1+�ن		-أو{

ومعنى ، 3"من الكلامالاستثناء الثاني يرجع إلى ما يليه، ولا يتعلق بالأول " ذكر ابن العربي أن
، "إلا ثلاثة ،إلا خمسة ،علي عشرة دراهم: "تتعدد الاستثناءات في الكلام، كمن يقول ذلك أنه قد

، فإن الثلاثة في أي الخمسة ولا يتعلق بالعشرة؛ فإن الاستثناء يرجع إلى ما قبله فقطالقاعدة  بفبحس
وعليه فيكون المتحدث قد العشرة، مسة، والخمسة مستثناة من هذا المثال تكون مستثناة من الخ

  .4أسقط من الخمسة دراهم الذين استثناهم من العشرة ثلاثة دراهم فيبقى اثنان، فيلزمه ثمانية

                                                        
 

  . 1081: الموطأ، كتاب الذبائح، باب ما يكره من الذبيحة في الذكاة، حديث رقم  1
  .24ص  /2أحكام القرآن، ج   2
  .80ص  /3المصدر السابق، ج  3

أحكام : ينظر. كثمرة فقهية مترتبة على هذه القاعدة التفسيرية الأصولية" أحكام القرآن"هو مثال ضربه ابن العربي أيضا في   4
  .80ص/3القرآن، ج
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لكنهم  ،1وقد وافق ابن العربي في هذه القاعدة جمهور الأصوليين، فهي قاعدة أصولية معتمدة
  :شرطين اشترطوا لصحة الأخذ ا

ل لأن في هذه الحالة تعود ك ءات معطوفة بعضها على بعض؛لاستثناألا تكون ا: الأول
لأن العطف يقتضي المشاركة بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم، " الاستثناءات إلى المستثنى منه؛

له علي عشرة إلا أربعة، وإلا :"، نحو قوله2"والمعطوف خارج من المستثنى منه، فكذلك المعطوف عليه
 .إلا واحدا إن الكل يرجع إلى الأول، فلا يلزم المقر ، ف"ثلاثة، وإلا اثنين

، "علي عشرة إلا اثنين إلا ثلاثة:"ألا يكون الاستثناء الثاني مستغرقا لما قبله، نحو قوله: الثاني
إذ الثلاثة لا يمكن استثناؤها من الاثنين، وفي هذه الحالة ترجع الاستثناءات إلى العشرة ويكون 

 .المتحدث ملزما بخمسة

وإذا عطف استثناء على استثناء، فإن كان الثاني :"وإلى هذين الشرطين أشار القرافي بقوله
بحرف عطف أو هو أكثر من الاستثناء الأول، أو مساو له، عاد إلى أصل الكلام لاستحالة العطف 

ا للغو في الاستثناء، وإخراج الأكثر أو المساوي، وإلا عاد إلى الاستثناء الأول ترجيحا للقرب، ونفي
  3".الكلام

   �+��� - U+/�#ت�	�9ة�Uا�:  

                                                        
 

م، 1/2005دار ابن حزم، بيروت، ط –، جمع الجوامع )ه771ت (السبكي تاج الدين عبد الوهاب ابن أبي الحسن : ينظر  1
  .26ص
  .1699ص / 4المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج  2

  .98تنقيح الفصول، ص شرح   3
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 ‚Αšπ&ϕΒ]ΖΞ ,ΒΝΖΦ;Α ,Β]⌠Ε>ιζτ≤Α ™]ϕ;Α ℵ}π]ΖΞ ϖ–Ε‚Πσ∇�ε<﴿:احد، وهو عند تفسيره لقوله تعالىمثال و أيضا وفيها 

(58)  Νœ∞›;Α ∗γΑ♣ ≈āπ&ϕ ΒΝΖΦ′Α ♦β∼&Œπε∇�]⌠Εβ�]ϕ ϖ–Εµ�∇÷%&Α (59) Νœ›;Α ∋βŠ]‡Φ%&Ασ‚Θ]Α ,Β]ΖΦτ∈θ]ΖΞ Β‹ΝΖΦ;Α ϖ�]ϕ ϖ–ΦΠσΨΕ#<]Ζµ>ϕ≅]Α (60)﴾1:  

قد و ، إثبات رجوع الاستثناء إلى ما قبله عند تعددهالقاعدة الأم في  يمكن عدهاوالآية 
من ارمين الذين قضى االله بإهلاكهم آل لوط، ثم استثنى من آل لوط زوجته فهي ممن  الآية استثنت

  2.لاكها، فيكون الاستثناء الثاني هنا عائدا إلى ما قبله فقطقضى بإه

  :التفسير بأمريناعترض على هذا قد و 

لإهلاكهم، فلا يصح  :أي ؛﴾ ‚Αšπ&ϕΒ]ΖΞ ,ΒΝΖΦ;Α ,Β]⌠Ε>ιζτ≤Α ™]ϕ;Α ℵ}π]ΖΞ ϖ–Ε‚Πσ∇�ε<﴿:أن االله تعالى قال: الأول

لكن آل لوط، فإم : مين بل هو كلام مستأنف معناهلأم ليسوا من ار  ؛استثناء آل لوط منهم
  3.منجون، ثم قال إلا امرأته استثناها من المنجين وجعلت من الهالكين، فتكون مستثناة من آل لوط

، والقول بأن 4"الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي"القاعدة القائلة بأن : الثاني
  .منه يتناقض مع هذه القاعدةالاستثناء الأخير يعود إلى المستثنى 

                                                        
 

  .60 -59 -58: سورة الحجر، الآيات  1
  .202ص / 3، والبحر المحيط، ج84، والمحصول في أصول الفقه، ص 80ص/3أحكام القرآن، ج: ينظر  2
  .203 -202صص / 3البحر المحيط، ج: ينظر  3
  .120، والمسودة في أصول الفقه، ص232ص و  224ص / 2في الخصوص والعموم، ج العقد المنظوم  4
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صول الفقه بما فيه أقد تكلمنا على الاستثناء في  ":بقوله ،لكن ابن العربي وضح الإشكال
وأوضحنا أن الاستثناء الثاني يرجع إلى ما يليه، ولا يتعلق بالأول من الكلام تعلق الأول بلاغ للطلبة، 

  . من الاستثناء به؛ لاستحالة ذلك فيه

أنا لو علقناه بالأول كما علقناه بما يليه لكان ذلك تناقضا، : ى اختصار لكموبيانه الآن عل
وذلك لأن الاستثناء من الإثبات نفي، ومن النفي ؛ وصار الكلام نفيا لما أثبت، وإثباتا لما نفي
ا يستثنى به إثبات، نفي، ثم إن استثني من النفي فإنم إثبات، فإذا كان الأول إثباتا فالاستثناء منه

وبسطه وإيضاحه في  ،يصير هذا المستثنى الآخر منفيا بالاستثناء الأول مثبتا بالثاني، وهذا تناقضف
إلا آل لوط فليسوا منهم، إلا  ﴾ ‚ΒΝΖΦ;Α ,Β]⌠Ε>ιζτ≤Α ™]ϕ;Α ℵ}π]ΖΞ ϖ–Ε‚Πσ∇�ε, ﴿ :فأبان االله تعالى بقوله الأصول،

  1".امرأته فإا خارجة عن آله

مسألة فقهية أخرى إلى جانب المسألة الأولى التي القاعدة  هذه استنادا إلى العربيقرر ابن وقد 
إلا  ،أنت طالق ثلاثا" :أن الرجل إذا قال لزوجتهوردت في التمثيل للقاعدة عند بيان معناها، وهي 

 حيث إن الواحدة قد استثنيت من ؛2، كان عدد الطلقات التي أوقعها هو اثنتين"إلا واحدة ،اثنتين
 ا المطل قالاثنتين، فبقيت واحدة وهي المستثناة من الثلاثة التي تلفظ.  

إلا " :إثبات، وقوله "ثلاثا" :الاستثناء من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات، فقوله"وأيضا فإن 
  3".إثبات لها فتضم للواحدة الباقية" إلا واحدة: "نفي أخرج به اثنتين فبقيت واحدة، وقوله "اثنتين

                                                        
 

  . 80ص/3أحكام القرآن، ج  1
   .المصدر السابق، الصفحة نفسها   2
  .106ص / 4م، ج1/1984دار الفكر، بيروت، ط –، منح الجليل شرح مختصر خليل )ه1299ت( عليش محمد  3
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  1.جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة ذا الحكم هو ما اتفق عليهوه 

 التي  - الذي هو نوع من أنواع تخصيص العموم  –المتعلقة بالاستثناء وهذه القواعد الثلاث 
وأصحها  ،وبيان لأقواها حجة ،ا هي نموذج لقواعد الكلام العربيإنم ،في هذا المبحث تطرقنا إليها

ا يقتضيه أسلوب العرب وقانوا في التعبير والكلام، وأرجحها دلالة في تفسير وأكثرها موافقة لم ،وجها
  .كما تقدموغيره من العلماء   - رحمه االله -ن وجهة نظر ابن العربي كلام االله تعالى م

القرآن عام في أن خاصة و كما أن هذه القواعد تزيد القاعدة الأم في هذا الباب قوة وحجة؛ 
  .وز إلا بدليل قويوتخصيصه لا يج ،كل حال

  .صم هذا الفصل من قواعد دلالة الألفاظ على العموم أو الخصو وبذلك يخت 

                                                        
 

 شرح الخرشي على مختصر، و 463ص / 3، وتحفة المحتاج بشرح المنهاج، ج408 -407صص/ 10المغني، ج :ينظر للتوسع  1
ص / 4ج ،ح مختصر خليلمنح الجليل شر ، و 412ص / 3ج ،، وحاشية رد المحتار على الدر المختار194ص / 3، جخليل
  .398ص / 7، والفقه الإسلامي وأدلته، ج106
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�+5&#:  

لن يخوض هذا الفصل في إثبات ااز في القرآن، أو الترجيح بين أقوال المثبتين والنافين له، 
فهذا لا ، يقة واازولا في بيان الخلفيات العقدية وراء الجدل الواقع حول التغير الدلالي للفظ بين الحق

  .يمس مساسا قويا بمبحث الأحكام الفقهية وقواعد الاختلاف فيها

وابن العربي ممن يشهد له تفسيره بمذهبه في وقوع ااز في القرآن، وبحثه لهذا الموضوع يتميز  
عارض بطابع مختلف لتعلقه بقواعد التعامل مع الاختلاف في حمل اللفظ على حقيقته أو مجازه عند الت

، وما يترتب على هذا الاختلاف من اختلاف في التفسير، بل - بما في ذلك حروف المعاني أيضا  –
وأحيانا في الأحكام الشرعية المستنبطة من النصوص، هذا من جهة، ومن جهة أخرى إذا تعارضت 

وعلى أي اللغوية والعرفية والشرعية، فأيهما يرجح عند الاختلاف؟ : أنواع الحقائق بعضها مع بعض
  أساس ينبني هذا الترجيح؟

هذا ما سيحاول هذا الفصل تقريب صورته في مبحثه الأول، ثم قواعد توجيه الاختلاف في 
  .دلالة بعض حروف المعاني في مبحثه الثاني
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  ."لا يعدل عن الحق$قة إلى اyاز إلا بدليل"قا
دة  :المطلب أ�ول

م الحق$قة الشرعية 
لى الحق$قة ا�لغوية عند "قا
دة : المطلب الثاني تقُد{

  ."التعارض
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  :اU+U;M*	وا���ز	p1ن	ا�q3*	و^$�,ح	-#&5+�

 ؛مجازإلى له ينقسم إلى حقيقة و أن اللفظ باعتبار أصل استعما ذكرفي هذا البحث تقدم قد 
  .فهو ااز قة، وإن استعمل في غير ما وضع لهإن استعمل فيما وضع له فهو الحقيف

صح وثبت : ق حقا، وحق الشيءيحِ  ق حَ  :من فعل ،"فعيلة" :والحقيقة في اللغة على وزن

 τ⊥θ⌠Ε&Ε″ϕ ϖ‚ υΒ∴ƒ ΛΒ≥–Ε÷ δΤ�–Φο ﴿:أثبته وأوجبه، ومنه قوله تعالى: حق االله الأمر حقاوصدق، و 

+γπ]ΖΩ>ϕ≅]Α ™]ιν ϖ–ΦΠσΨΩ#<„>ϕ≅]Α ﴾13.كان منه على يقين: ، وحق الأمر وأحقه2يجب :؛ أي  

فيما فإن كان اللفظ مستعملا صدرها اللغة، أو الشرع، أو العرف؛ ثم إن الحقيقة قد يكون م
له من قبل الشرع فهو حقيقة تعملا فيما وضع وإن كان اللفظ مس وضع له لغة فهو حقيقة لغوية،

  4.وإن كان مستعملا فيما وضع له من قبل العرف فهو حقيقة عرفية شرعية،

: مبقولهوالمقصود ، 5"اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في اللغة" :هيف ،الحقيقة اللغويةأما 
يخرج الحقيقة  "أولا:" موبقوله، ه استعمال للفظ في غير ما وضع لهيخرج ااز؛ لأن "فيما وضع له"

                                                        
 

  .69: سورة يس، الآية  1

  .37ص / 7زاد المسير في علم التفسير، ج  2

  .90أساس البلاغة، ص   3

محمد زكي عبد : ، بذل النظر، تح)ه552ت(، والأسمندي محمد بن عبد الحميد 170ص/ 1أصول السرخسي، ج :ينظر  4
الشريف التلمساني أبو عبد االله محمد بن ، و 43وشرح تنقيح الفصول، ص  ،15ه، ص1412دار التراث، القاهرة،  مكتبة - البر

  .54، ص )ت.د( المغرب، –مكتبة الرشاد  –، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول )ه771ت(أحمد 
  .27ص / 1الإحكام في أصول الأحكام، ج  5



175 

 

إلا أنه لم  ن موضوعا لهما من الشرع أو العرفالشرعية والعرفية؛ لأن اللفظ المستعمل فيهما وإن كا
  1.يكن وضعه أولا، بل وضعا ثانيا

اللفظة التي نقلت من موضوعها الأصلي إلى غيره بعرف " :فهي ،لحقيقة العرفيةأما او 
ثم يغلب عليها عرف  ،ظة موضوعة في كلام العرب لجنس مان اللفوذلك بأن تكو ، 2"الاستعمال

   :بحسب الناقلين إلى قسمينستعمال في بعض ذلك الجنس أو غيره، وتنقسم الا

، 3وهي التي نقلت عن مسماها اللغوي إلى غيره للاستعمال العام :حقيقة عرفية عامة -
  :تنقسم أيضا إلى قسمينو ، 4فالناقل لها عامة الخلائق

بعرف استعمال أهل اللغة ببعض  صأن يكون الاسم قد وضع لمعنى عام ثم يخص: لالأو 
  ؛كاختصاص لفظ الدابة بذات الأربع عرفا، وإن كان في أصل اللغة لكل ما دب،  سمياتهم

                                                        
 

مطبعة مصطفى البابي الحلبي،  –، المنار )ه710ت(لنسفي أبو البركات عبد االله بن أحمد وا، 43شرح تنقيح الفصول، ص  1
: ، الإيضاح في علوم البلاغة، تح)ه739ت(، والقزويني أبو عبد االله محمد بن عبد الرحمن 225ص / 1ه، ج1355القاهرة، 

لمساني أبو عبد االله محمد بن أحمد الشريف التو  ،243ه، ص 1419مؤسسة المختار، القاهرة،  –عبد الحميد هنداوي 
  .149ص/ 1، وشرح الكوكب المنير، ج55، ص ، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول)ه771ت(

  .154ص/ 2والبحر المحيط، ج ،410ص / 1، والمحصول، ج27ص / 1الإحكام في أصول الأحكام، ج  2

عالم الكتب،  –في شرح منهاج الأصول  اية السول، )ه772ت (الأسنوي جمال الدين عبد الرحين بن الحسن الشافعي   3
   .151ص / 2، ج)ت.د(القاهرة، 

   .156ص / 2البحر المحيط، ج  4
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أن يكون الاسم في أصل اللغة بمعنى ثم يشتهر في عرف استعمالهم بااز الخارج عن : الثاني
فإنه وإن كان في أصل  الغائط،كاسم  يره،يفهم من اللفظ عند إطلاقه غ بحيث لا ؛الموضوع اللغوي

اللغة للموضع المطمئن من الأرض، غير أنه اشتهر في عرفهم بالخارج المستقذر من الإنسان، حتى إنه 
  1.لا يفهم من ذلك اللفظ عند إطلاقه غيره

 2.لتي تخصهموهي ما لكل طائفة من العلماء من الاصطلاحات ا :حقيقة عرفية خاصة -

فهي ألفاظ لغوية استخدمها  ،3هي الأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرعفالحقيقة الشرعية أما و 
فهي المعنى الشرعي عند إطلاقها؛  نقلها إليها حتى غلبت وتبادر إلى الفهم ىالشارع في معان أخر 

  .لأن مصدرها الشرع شرعية، وهي والتبادر علامة الحقيقة ،تبادر إلى الفهم إلا هيلأنه لا ي حقائق

إذا تعداه  هجازه ويجوز : يقال ،التعدي والعبور :ل من الجواز؛ أيعَ فْ مَ  في اللغة فهو ااز أماو 
   4.ولا يرد ولا يمنع ينفذ :، ومنه يجوز أن تفعل كذا؛ أيوعبر عليه

  5".قول مستعمل بوضع ثان لعلاقة" هو :في الاصطلاحو 

                                                        
 

  .27ص / 1الإحكام في أصول الأحكام، ج  1

  .413ص / 1المحصول، ج  2

  .154ص / 2والبحر المحيط، ج ،414ص / 1المحصول، ج: ينظر  3
  .355ص / 1، والمزهر في علوم اللغة، ج)وزج: مادة(لسان العرب، : ينظر  4
  .154ص / 1شرح الكوكب المنير، ج  5
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فإنه لا حقيقة  ستعمال؛تراز عن المهمل، وعن اللفظ قبل الااح" قول مستعمل": "والقول بأنه
": لعلاقة"وفإن استعماله فيها بوضع أول،  ة؛احتراز عن الحقيقة اللغوي": بوضع ثان"وفيه ولا مجاز، 

  1.علام المنقولة؛ لأن نقلها ليس لعلاقةالأ ناحتراز ع

  :وللمجاز شرطان

شاة والعلاقة هي الم، 2ستعمل فيه بالموضوع لهوجود العلاقة؛ إذ هي اتصال للمعنى الم: الأول
العلاقة الناقلة من المعنى اللغوي إلى المعنى اازي   هذه وأنواع، 3والمعنى الثاني الحاصلة بين المعنى الأول

  .4كثيرة، أوصلها بعضهم إلى خمسة وعشرين نوعا

  5.أو حسا ،أو عادة ،أو عقلا ،القرينة التي تمنع إرادة الحقيقة شرعا: الثاني

وقد ورد في التفسير اختلاف بين المفسرين في حمل بعض الألفاظ على حقيقتها أو على 
  أم العرفية؟ ،اللغوية، أم الشرعية: عند التعارض ااز، بل واختلف في أي الحقائق تقدم

  .تفسيره من هذا الاختلاف في توجيهه لبعضٍ  استعملها ابن العربي في قاعدتانوفيما يلي 

                                                        
 

، والإيضاح في 178ص / 2، والبحر المحيط، ج505ص / 1، وشرح مختصر الطوفي، ج170ص / 1أصول السرخسي، ج  1
  .243علوم البلاغة، ص 

  .143ص/1إرشاد الفحول، ج  2
  .154ص / 1شرح الكوكب المنير، ج  3

  .359ص / 1، والمزهر، ج157ص / 1، وشرح الكوكب المنير، ج33الإيضاح في علوم البلاغة، ص  :ظرين  4

  .147ص / 1، وإرشاد الفحول، ج192ص / 2البحر المحيط، ج  5
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  :"{	���ل	9 	اU+U;M*	إ¤7	ا���ز	إ{	��1+�"(��9ة	 -m3	Gول ا��

  :����	ا�U��9ة1+�ن		-أو{ 

الأصل في الكلام أن يحمل على الحقيقة، ولا يجوز العدول به عنها وله فيها محمل صحيح، 
  1.من معارض قاطع، أو عرف مشهور: ولا يحمل على ااز إلا بدليل يمنع حمله على الحقيقة

لم يتم له ذلك إلا بعد أربع  ،ى صرف شيء من الألفاظ عن حقيقته إلى مجازهفمن ادع
  :اشترطها العلماء مقدمات

  امتناع إرادة الحقيقة، وصحة ذلك؛ بيان: أحدها

  ، وإلا كان مفتريا على اللغة؛نهبيان صلاحية اللفظ لذلك المعنى الذي عي : الثاني

  قيقة؛لإرادة الح الجواب عن الدليل الموجب: الثالث

  2.أن تكون القرينة تصلح لنقلها عن حقيقتها إلى مجازها: الرابع

  :�/+U�ت	ا�U��9ة# - ���+�

أحكام "استعمل ابن العربي هذه القاعدة في توجيه الاختلاف في آيات متعددة في كتابه 
  1:أتيما ي من أمثلة ذلكوتارة بمعناها، و  تارة بصيغتها هذه،": القرآن

                                                        
 

  .387قواعد الترجيح عند المفسرين، ص   1
  .المصدر السابق، والصفحة نفسها  2
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 ξ–Ε]ϕο εσΨΕ>ϕ≅]Α υ%&ΒΨΦ >Απ&‡ΦΒ]‡Φ ∴Χ̂πβ–ΕβΨΕ>ϕ≅Η ϖ‚ ΒŒτπβ‹&Οϒ∴﴿: سيره لقوله تعالىعند تف :المثال الأول

Πϖ„]:ϕο εσΨΕ>ϕ≅′Α Πϖ‚ ∃™ΘΖΩ‡ΝΦ′ΘΑ >>Απ&‡ΦΑο ∴Χ̂πβ–ΕβΨΕ>ϕ≅Η ϖ‚ ∃Β‹ΨΦπΨΦ]Α﴾2:  

  :في تأويلها ثلاثة أقوال: "قال ابن العربي

  ا بيوت المنازل؛أ: الأول

  أمرنا بإتيان من القبل لا من الدبر؛ ؛أا النساء: الثاني

  3".؛ أمر الناس أن يأتوا الأمور من وجوههالٌ ثَ أا مَ : الثالث

أما القول أن المراد ا النساء فهو تأويل بعيد لا :" بقوله ،ثم ناقش هذه الأقوال ووجهها 
  ؛ت إليه حاجةيصار إليه إلا بدليل، فلم يوجد ولا دع

: كل حقيقة مثلالوأما كونه مثلا في إتيان الأمور من وجوهها فذلك جائز في كل آية، فإن 
  .ومنها ما يبعد ،منها ما يقرب

ذكرنا  بدليل ما روي في سبب نزولها من طرق متعددة لآية البيوت المعروفة؛وحقيقة هذه ا
أناسا من الأنصار كانوا إذا أهلوا "أن  بذلك ويقصد ،4"حقق أا المراد بالآيةتف ،أوعبها عن الزهري

                                                                                                                                                                             
 

، وأوردها " عند مفسري الغرب الإسلامي خلال القرن السادس الهجريقواعد التفسير"وقد سبق إلى ذكر هذه القاعدة بحث   1
، ومثل لها بتسع تطبيقات، من بينها المثالين الأخيرين من "حمل نصوص الوحي على الحقيقة أولى من حملها على ااز: "بصيغة

  .252ص  -248ص: هذا البحث، وقد كنت جمعتها ودرستها قبل الوقوف على هذا البحث، ينظر
  .188: سورة البقرة، الآية  2

  .121ص/ 1أحكام القرآن، ج  3
  .122ص / 1المصدر السابق، ج  4
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بينهم وبين السماء شيء، فإذا خرج الرجل منهم بعد ذلك من بيته فرجع لحاجة لا  لْ بالعمرة لم يحَُ 
يدخل من باب الحجرة من أجل سقف البيت أن يحول بينه وبين السماء، فيقتحم الجدار من ورائه، 

أن النبي صلى االله عليه وسلم أهل  ن بيته، حتى بلغهمإليه م ثم يقوم في حجرته فيأمر بحاجته، فتخرج
بالعمرة زمن الحديبية فدخل حجرته، فدخل رجل من الأنصار على أثره كان من بني سلمة، فقال له 

قال  -مس لا يبالون ذلكوكانت الحُ : قال الزهري -  ،"سيّ إني أحمَ ": النبي صلى االله عليه وسلم
  1." تعالى الآيةفأنزل االله - على دينكعني ي-وأنا أحمسي: الأنصاري

هذه  ب نزولاسبحيث قال بعد سرده لأ ،أيضا أبو حيان الأندلسي ما ذهب إليه وهذا
وهذه الأسباب تضافرت على أن البيوت أريد ا الحقيقة، وأن الإتيان هو ايء إليها، والحمل :"الآية

  .ه هذا بيانوليس بعد بيان ،2"لى الحقيقة أولى من ادعاء اازع

 Βδ�]ιΨΞ ∗η∴“ΨΞ .Χ̂π&ϕΒ]ϒ ρπ&⌠Εβ∇�>ϕΒΨΦ ∗γΒ]ΖΞ δυ;Α ]φ/≅]Α﴿ :عند تفسيره لقوله تعالى :المثال الثاني

∼.„–Ει]ΕΨΕβ‚ ↵σ‹]⌠ΕΨΦ ϖ�ΨΞ _ΧΠσ∴{ζ βŠ>⌠Ε‚ ∴ξ–Ε]ιΨΞ —±⌠Ε‚ ϖ‚ο ∼Νϕ βŠ�µ> –Φ ∋βŠΝΖΦ;ΒΨΞ ™±⌠Ε‚﴾3:  

: من قالفي وهو، المالكية أبا حنيفة خالف فيه حكما فقهيافي تفسيره للآية ابن العربي ساق  
إن شرب عبدي من الفرات فهو حر؛ فلا يعتق إلا أن يكرع فيه، فإن شرب بيده أو اغترف بإناء "

-القول لأبي حنيفة وهذا ، 4"منه لم يعتق؛ لأن االله تعالى فرق بين الكرع في النهر وبين الشرب باليد

                                                        
 

  .121ص / 1أحكام القرآن، ج   1
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ه وضعف مأخذه بمقتضى حقيقة اللفظ في ن العربي، لكنه رده مبينا وجه خطئكما أشار اب-رحمه االله 
: الداعي إلى ذلك، فقال لا يكون اللغة، وبمقتضى قاعدة عدم العدول عن الحقيقة إلى ااز حين

شرب الماء ينطلق على كل هيئة  فإذا أجرينا الأيمان على الألفاظ وقلنا به معهم لأن، وهذا فاسد"
وصفة في لسان العرب من غرف باليد أو كرع بالفم انطلاقا واحدا، فإذا وجد الشرب المحلوف عليه 

   .لغة وحقيقة حنث فاعله

فإن االله تعالى جعل ما لزمهم من هذه القصة معيارا لعزائمهم ، وأما هذه الآية فلا حجة فيها
ن كسر شهوته عن الماء وغلب نفسه على الإمعان فيه إلا غرفة فكان م، وإظهار صبرهم في اللقاء

واحدة يطفئ ا سورته، ويسكن غليله، موثوقا به في الثبات عند اللقاء في الحرب وكسر النفس عن 
وهذا منزع معلوم ليس من اليمين  ،الفرار عن القتال، وبالعكس من كرع في النهر واستوفى الشرب منه

  1."في ورد ولا صدر

فقد تحقق  القرطبي ، م لهسل ن هذا التوجيه من ابن العربي ومناقشته هذه لأبي حنيفة لم تُ لك
ليحدد الفرق  ،ع برجوعه لمصادر اللغةرْ ين الشرب والكَ من استدلال أبي حنيفة باللغة على التفريق ب

ع يطلق رْ ، والكَ ة على ما كان باليدوياللغحقيقته فالشرب يطلق في : اللغوي بينهما في الطريقة والآلة
في حقيقته على الشرب بالفم مباشرة دون وساطة يد أو إناء، وهو المعنى الذي أكده استعمال النبي 

قَـوْلُ : قُـلْتُ ": قال القرطبي. وأمرهم بالشرب باليد ،صلى االله عليه وسلم في يه أصحابه عن الاكتراع
 غَةِ فَـرأهَْلَ الل فإَِن ،نـَهُمَا كَمَا أَبيِ حَنِيفَةَ أَصَح رهُُ  .فَـرقَ الْكِتَابُ وَالسنةُ قُوا بَـيـْ وكََرعََ فيِ : قاَلَ الجَْوْهَريِ وَغَيـْ

" كَرعَِ " :رَىغَةٌ أُخْ الْمَاءِ كُرُوعًا إِذَا تَـنَاوَلَهُ بِفِيهِ مِنْ مَوْضِعِهِ مِنْ غَيرِْ أَنْ يَشْرَبَ بِكَفيْهِ وَلاَ بإِِناَءٍ، وَفِيهِ لُ 
عَنِ "...: وَأمَا السنةُ فَذكََرَ ابْنُ مَاجَهْ فيِ سُنَنِهِ  ،مَاءُ السمَاءِ يُكْرعَُ فِيهِ : وَالْكَرعَُ  ،كَرَعًاسْرِ الراءِ يَكْرعَُ  بِكَ 
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 ،لا تَكْرَعُوا:" عَلَيْهِ وَسَلمَ  فَـقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ  ،مَرَرْناَ عَلَى بِركَْةٍ فَجَعَلْنَا نَكْرعَُ فِيهَا: ابْنِ عُمَرَ قاَلَ 
  1".وَهَذَا نَص  ،إِناَءٌ أَطْيَبَ مِنَ الْيَدِ  فإَِنهُ ليَْسَ  ؛وَلَكِنِ اغْسِلُوا أيَْدِيَكُمْ ثمُ اشْرَبوُا فِيهَا

شرب من : "قال -رحمه االله-فإن أبا حنيفة ، د في الأمر إشكالالكن بتأمل هذه النصوص نج
اكترع من النهر، والشرب من النهر يطلق في حقيقته اللغوية على الاغتراف باليد أو : ، ولم يقل"النهر

لفظ ل اللغوية قيقةالحعن  اوز د إلا إذا اكترع؟ أليس في هذا تج، فلماذا لا يعتق العبكما تقدم  بالإناء
ااز أليس في هذا عدول عن الحقيقة إلى فظ الاكتراع؟ لل اللغوية قيقةالحالشرب إلى ما تقتضيه 

  باستعمال لفظ مكان لفظ؟

التدقيق في الفروق اللغوية بين  فيما يظهر ابن العربي وإن كان ينقصه وز، ورد بلى، فيه تج
بالاستعمال العرفي للفظ، فقد إلا أن لاستدلاله هذا سببا آخر يتعلق  ،اللفظين في استعمال العرب

مسألة إذا " ، وهيبينت وجه مذهبه هذا على مسألة مماثلة يختلف فيها المالكية والأحناف توقف
حلف لا يشرب من الفرات ولا نية له؛ فعند أبي حنيفة إنما يحنث بالاغتراف بالكرع منه، ولا يحنث 
بالشرب في الأواني المملوءة منه، وعند المالكية يحنث بالاغتراف منه كما يحنث بالكرع منه؛ لأنه 

  2".المتعارف والمنقول

الكلام أن معتمد المالكية في إطلاق لفظ الشرب على المعنيين معا إنما تبين من خلال هذا ف
ولعل هذا ما جعل ابن العربي لا يذكر هو إطلاق عرفي تواتر بالنقل حتى أصبح حقيقة فيهما معا، 

  .واالله أعلم ،بين معنييهما فرقا

                                                        
 

: قال الحافظ في الفتح. 2433: ، والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه، رقم242 -241صص/ 4جالجامع لأحكام القرآن،   1
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 Α∴⊥ρ;Αο ∼&Ε–Ε≥–Εβ÷ ‡Š–δΕ�]ΕΨΦ >Απε–Ε�ΨΞ ϖψ÷%&ΒΨΦ ,Β‹>⌠Ε‚ ο%&Α﴿:عند تفسيره لقوله تعالى :المثال الثالث

∃,ΒŒο�ρβτ﴾:1  

وقد وقف عندها ابن العربي ليعرض للباحثين والمشتغلين بالتفسير مسألة مثيرة للاهتمام، وهي 
لهم له في الآية، وحم "التحية" :مخالفة مذهب الأحناف لجمهور أهل اللغة والتفسير في مدلول لفظ

إلى استنباط حكم فرعي فقهي  فيؤول الأمرد أي داع أو صارف لذلك، ازي دون وجو على معنى مج
التحية في هذا السياق هو  ن معنىإ فقالوابما يماثلها أو بما هو أحسن منها، وجوب رد الهدية  وهو

ان  في رد التحية بين وجوب ردها بعينها والتخيير في رد أحسن منها، وهذخير لأن االله تعالى  الهدية؛
لأن التي يجب ردها بعينها دون اشتراط خيار آخر هي العارية،  لشرطان لا يجتمعان إلا في الهدية؛ا

لأنه لا يرد بعينه ولا يعوض  ؛يتعذر في السلامهذا مما و فمن استعار شيئا وجب عليه رده لصاحبه، 
هَاهُنَا الهْدَِيةُ، أرَاَدَ الْكَراَمَةَ باِلْمَالِ  التحِيةُ : قاَلَ أَصْحَابُ أَبيِ حَنِيفَةَ " :بعوض آخر، فقال ناقلا عنهم

هَا، : الْكَراَمَةُ باِلْمَالِ؛ لأِنَهُ قاَلَ  :-وَالَلهُ أعَْلَمُ  - وَالْمُراَدُ ِذََا : وَقاَلَ آخَرُ  ،وَالهْبَِةِ  أوَْ ردُوهَا بأَِحْسَنَ مِنـْ
رُ الآْيةَِ يَـقْتَضِي رَد التحِيةِ بِعَيْنِهَا، وَهِيَ الهْدَِيةُ، فإَِما باِلتـعْويِضِ أَو الرد وَظاَهِ  ،كِنُ رَد السلاَمِ بِعَيْنِهوَلاَ يمُْ 

   2."ا وَاجِبٌ مِنْ غَيرِْ تخَْيِيرٍ هَاهُنَ  لأَِن رَد الْعَينْ  ؛ريِةِ بِعَيْنِهِ، وَهَذَا لاَ يمُْكِنُ فيِ السلاَمِ، وَلاَ يَصِح فيِ الْعَا

: وهي ،في اللسان العربي نجد معانيها تنحصر في ثلاثة "التحية" :لكننا بالرجوع إلى دلالة لفظ
كُ لوالم ،والسلامُ من الآفاتِ البَقاءُ الله،  ":التحِيات الله" ، ولذلك قالوا في معنىكلالم، و البقاء، و السلام

 ؛كَ االلهُ احَي و  ،مَلكك االله :أَي ؛ك االلهاوحَي  ك،سلم علي :أَي ؛"حَياك االله": قاليو  ،ونحوُ ذلك ،الله
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تَـفْعِلَةٌ من الحياة، وإنما أدُغمت لاجتماع الأَمثال، والهاء لازمة : التحِية :لذلك قالواو ، أبْقاكَ االلهُ  :أي
  1".والتاء زائدة ،لها

أويل آخر وهذا المعنى اللغوي هو الذي اعتمده المفسرون في تفسيرهم للآية، ولا وجود لت
 مخالف لها، ولعل ما يؤكد هذا اعتماد ابن جرير الطبري لهذا القول وحده دون إيراد لقول آخر مخالف

يعرف عن منهج شيخ المفسرين في جمع كل مأثور من الأقوال الواردة  على الباحث ما، ولا يخفى له
ر، وهذا نص مقالته ، فلا نجد لهذا القول من أثعين وتابعيهمعن المفسرين من الصحابة والتاب

إذا دعي لكم بطول الحياة والبقاء  ؛﴾ Α∴⊥ρ;Αο ∼&Ε–Ε≥–Εβ÷ ‡Š–δΕ�]ΕΨΦ ﴿ :هيعني جل ثناؤه بقول :"المختصرة

 ο%&Α﴿، فادعوا لمن دعا لكم بذلك بأحسن مما دعا لكم: يقول ،﴾ ‚Απε–Ε�ΨΞ ϖψ÷%&ΒΨΦ ,Β‹>⌠Ε< ﴿، والسلامة

∃,ΒŒο�ρβτ﴾، 2".أو ردّوا التحية: وليق  

فَحَيوا بأَِحْسَنَ مِنْها عَلَى الأَْمْرِ بِرَد : دَل قَـوْلهُُ ": وقال صاحب التحرير والتنوير في معناها
نَ بأَِحْسَ  : قَـوْلهِِ التخْيِيرَ بَـينَْ الحْاَلَينِْ، وَيُـعْلَمُ مِنْ تَـقْدِيمِ  "بأَِحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدوها": وَأفَاَدَ قَـوْلهُُ  ،...السلاَمِ 

: دَعَا لَهُ باِلحْيََاةِ، وَلَعَلهُ مِنْ قبَِيلِ النحْتِ مِنْ قَـوْلِ الْقَائِلِ  :أَصْلُهُ فيِ اللغَةِ  "حَيى "وَ ، مِنْها أَن ذَلِكَ أفَْضَل
وَلِذَلِكَ جَاءَ فيِ دُعَاءِ التشَهدِ  ،اللهُ حَياكَ : لُ للِْمَلِكِ فَـيُـقَا ،يْ وَهَبَ لَكَ طوُلَ الحْيََاةِ أَ  ؛حَياكَ اللهُ 

  3".أَيْ هُوَ مُسْتَحِقهَا لاَ مُلُوكُ الناسِ  ؛)التحِياتُ للِهِ (

                                                        
 

  ).حيا:مادة(لسان العرب،   1
  .273ص/7تفسير الطبري، ج  2
  .145ص/5التحرير والتنوير، ج  3



185 

 

، وبما ثبت دلالة اللفظ لغة ولهذا نجد ابن العربي يرد تفسير الأحناف هذا بما ثبت عنده من
أنه لا يعدل عن بترجيح مذهب الجمهور بقاعدة  عند أهل التفسير في شأا، وموجها لهذا الاختلاف

  .الحقيقة إلى ااز إلا بدليل معتمد

لِسَانِ الْعَرَبِ عَلَى الحْيََاةِ، وَهِيَ تَـنْطلَِقُ فيِ  نالتحِيةُ تَـفْعِلَةٌ مِ : قُـلْنَا:"في رده -رحمه االله - قال 
  :وُجُوهٍ 

هَا الْبـَقَاءُ  هَا الْ ...  ،مِنـْ هَا السلاَمُ، وَهُوَ أَشْهَرهَُا ...مُلْكُ، وَمِنـْ وَإِذَا ﴿: قاَلَ اللهُ تَـعَالىَ  .وَمِنـْ
بُـنَا اللهُ بمِاَ نَـقُولُ  هُ وَيَـقُولُونَ فيِ أنَْـفُسِهِمْ لَوْلا يُـعَذكَ بِهِ اللوْكَ بمِاَ لمَْ يحَُي1﴾جَاءُوكَ حَيـ.  

  رُونَ أَنلاَمُ  وَقَدْ أَجمَْعَ الْعُلَمَاءُ وَالْمُفَسةِ السحِيعَى هَذَا الْقَائِلُ تأَْوِيلَهُ  ،الْمُراَدَ هَاهُنَا باِلتاد حَتى
الهْدَِيةِ فإَِن ذَلِكَ لِمَجَازٍ؛ لأِنَـهَا تجَْلِبُ  بَ عَبـرَتْ باِلتحِيةِ عَنوَإِن الْعَرَ  ،زعََ بمِاَ لاَ دَليِلَ عَلَيْهِ هَذَا، وَن ـَ
أَلاَ أدَُلكُمْ ": ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ صَل تحِيةِ، وَمِنْهُ قَـوْلهُُ كَمَا يجَْلِبُـهَا السلاَمُ، وَالسلاَمُ أَولُ أَسْبَابِ الالتحِيةَ  

نَكُمْ  عَلَى شَيْءٍ إذَا فَـعَلْتُمُوهُ تحََابَـبْتُمْ؟  ،"عَام، وَأَطْعِمُوا الط أفَْشُوا السلاَمَ ": وَقاَلَ  ،"أفَْشُوا السلاَمَ بَـيـْ
ظِ عَلَى الْمَجَازِ، فَـعَلَى هَذَا يَصِح أَنْ تُسَمى الهْدَِيةُ ِاَ مجََازاً كَأنَـهَا حَيَاةٌ للِْمَحَبةِ، وَلاَ يَصِح حمَْلُ اللفْ 

  2".وَإِسْقَاطُ الحَْقِيقَةِ بِغَيرِْ دَليِلٍ 

  .ال جلي للقاعدةومث ،- رحمه االله - وهذا تقرير واضح منه 

                                                        
 

  .8: سورة اادلة، الآية  1
  .482ص  -480ص / 1أحكام القرآن، ج   2
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  :Πϖ–Ε″ΕϕΑο Πυπ&Ε–ΦΜσ̂ϕΑο﴾1﴿:قوله تعالىل عند تفسيره :المثال الرابع

لهذه  هتطبيق مع ابن العربي من خلال حث فيهايقف البوأخير، وهو مثال طريف آخر 
ن ا دو معلى حقيقتهحملهما بين  :هاتين اللفظتين القرآنيتينالقاعدة في توجيه الاختلاف في تفسير 

 يقوم عليه دليل أو قرينة ثابتة، وبين ه مما لانا الظاهرة إلى ما يمكن أن تحتملامبمعانيه تأويل أو جوازٍ 
  .ا على اازمحمله

عَبـرَ بِهِ عَنْ دِمَشْقَ أَوْ جَبَلِهَا، أوَْ : وَقِيلَ  ،هُوَ حَقِيقَةٌ : قِيلَ : "تفسيرالفي  قال ابن العربي
اَ أقَْسَمَ اللهُ سُبْحَانهَُ  ،الحَْقِيقَةِ إلىَ الْمَجَازِ إلا بِدَليِلٍ  عَن مَسْجِدِهَا، وَلاَ يُـعْدَلُ  فِيهِ وَجْهَ  وَإِنم َ ينِ ليِبُـَينباِلت 

، عَلَى قَدْرِ الْ  ؛الْمِنةِ الْعُظْمَى يلُ الْمَنْظرَِ، طيَبُ الْمَخْبرَِ، نَشِرُ الرائِحَةِ، سَهْل الجَْنيِْ  ...مُضْغَةِ،فإَِنهُ جمَِ
  2".فإَِنهُ مُقْتَاتٌ مُدخَرٌ  وَلاِمْتِنَانِ الْبَاريِ سُبْحَانهَُ، وَتَـعْظِيمِ النـعْمَةِ فِيهِ،

 ،ابْنُ عَباسٍ  ، وهموَعَلَى ظاَهِرِ الاِسمَْينِْ للِتينِ وَالزيْـتُونِ حمَلََهُمَا جمَْعٌ مِنَ الْمُفَسريِنَ الأَْولِينَ 
وَلَكِن مُنَاسَبَةَ ذكِْرِ ، وَالْكَلْبيِ  ،وَمُقَاتِلٌ  ،وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ  ،وَعَطاَءٌ  ،وَالنخَعِي  ،وَعِكْرمَِةُ  ،وَالحَْسَنُ  ،وَمجَُاهِدٌ 

لٌ تَـقْتَضِي أَنْ يَكُونَ لهَمَُا محَْمَ  -كما ذكر ابن العربي- "الْبـَلَدِ الأَْمِينِ "وَمَعَ  ،"طوُرِ سِينِينَ "هَذَيْنِ مَعَ 
بأِنَهُ مَسْجِدُ نوُحٍ الذِي بُنيَِ عَلَى الجُْودِي  "التينِ "فَـرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَباسٍ أيَْضًا تَـفْسِيرُ  ،أَوْفَقُ باِلْمُنَاسَبَةِ 

يَكْثُـرُ فِيهَا مِنَ  ضُ باِسْمِ مَاإِذْ قَدْ تُسَمى الأَْرْ  ؛بَلِ التينَ لِكَثـْرتَهِِ فِيهوَلَعَل تَسْمِيَةَ هَذَا الجَْ  ،عْدَ الطوفاَنِ ب ـَ

                                                        
 

  .1: سورة التين، الآية  1
  .318ص / 4أحكام القرآن،ج   2



187 

 

رُوِيَ هَذَا ، و لأِنَهُ يُـنْبِتُ الزيْـتُون وَالزيْـتُونُ يطُْلَقُ عَلَى الجْبََلِ الذِي بُنيَِ عَلَيْهِ الْمَسْجِدُ الأْقَْصَى، الشجَرِ 
   1.وَمحَُمدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِي  ،وَعِكْرمَِةَ  ،ادَةَ وَقَـتَ  ،وَعَبْدِ الرحمَْنِ بْنِ زَيْدٍ  ،وَالضحاكِ  ،عَنِ ابْنِ عَباسٍ 

ولذلك نجد بعض المفسرين المتأخرين أيضا لا يمانع من أخذها على مجازها لجوازه لغة، ومنهم 
ا ِِمَا شَجَرُ التينِ وَالزيْـتُونِ مَعْنِي نْدِي أَنْ يَكُونَ الْقَسَمُ بِ وَيجَُوزُ عِ :"إذ يقول "التحرير والتنوير"صاحب 

كون كَثِيرٍ مِنْهُ ناَبتًِا فيِ هَذَيْنِ الْمَكَانَـينِْ لشَرَفاً مِنْ بَين الأَْشْجَار  اكْتَسَبَ نَـوْعَاهمُاَ أَي ؛هَاتَـينِْ الثمَرَتَـينِْ 
  2".الْمُقَدسَينِْ 

ندما وقف عليه هؤلاء المفسرون الأجلاء، لكن عبما   إلا أن يسلم عليه، فلا يملك الباحثو 
يكون الكلام خاصا بكتاب االله عز وجل فابن العربي حريص على شرطه، وعلى قاعدته التي أخذ 

ألا وهي تقديم القول الآخذ بظاهر القرآن ، على عاتقه إعمالها كشرط من شروطه في التفسير
عدل وترجيحه على ما سواه من التأويلات، وما قاعدة هذا المطلب إلا تأكيد لمبدئه ومنهجه، فلا ي

  .صارفة قرينةوجدت أو  ،عن الحقيقة إلى ااز في تفسير ألفاظ القرآن ما لم يحتم ذلك سبب

���sا�	m3ا��-	 
ُ
# َّ�U*U+U;Mا	789	9+*�Jا�	*U+U;Mا	م	*!�q3ا�	رض�ا���	�B9:  

  :����	ا�U��9ة1+�ن		-أو{

ل اللغة يحمل حيث إن له وضعا في أص يقة في الشرع وله حقيقة في اللغة؛إذا جاء لفظ له حق
رعي ثم تعارض فيه هذان المعنيان، فيقدم وكذلك له حقيقة وضعها الشارع ليدل على معنى ش ،عليه

  .بن العربياعند  في تفسير دلالته المعنى الشرعي على المعنى اللغوي

                                                        
 

  .428ص/30، والتحرير والتنوير، ج504ص /24تفسير الطبري، ج: ينظر  1
  .421ص/30التحرير والتنوير، ج   2
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فلا إشكال أنه هو المراد ويحمل  ،الموضوع اللغوي أو قرينة أن المراد بهن علم بنص إ لكن
 θ&Ζ÷ ϖ‚ ∼Π‹ϕπ‚]Α Λ‡Š]ΖΞ∴θ∴” ∼&ŒβσΠ≥‹] &‡Φ ∼Π‹–Ε±ƒ]σ̂&‡Φο Β‹ΨΦ ±Πη∴”ο ♦∃β∼Π‹–Ε]ιν δυ;Α⊥⊃﴿: ومثاله قوله تعالى، هاللفظ علي

∴†‡Φπ]ι∴” ÷ϖ∴„ζ ∃∼β‹Νϕ φβ/Αο ≡λ–Ε�ζ ≡∼–Ειν﴾1، فالمراد بقوله: ﴿ ±Πη∴”ο ♦∃β∼Π‹–Ε]ιν ﴾ ما نصالدعاء لهم، ك 

كان إذا أتى : "قال حيث 3حديث ابن أبي أوفى ويؤيد ذلك ،2عليه ابن العربي وغيره من المفسرين
اللهم : "بصدقته فقال 4بيَ ، فأتاه أُ "اللهم صل عليه: "صلى االله عليه وسلم بصدقته قالرجل النبي 

  .لشرعيدل على أن المراد ا الموضوع اف،  5"فىَ وْ بي أَ صل على آل أَ 

                                                        
 

  .104: سورة التوبة، الآية  1
  .فما بعدها 662ص / 11تفسير الطبري، ج :، وينظر469ص / 2القرآن، جأحكام   2
أبو إبراهيم، شهد الحديبية، وبايع بيعة الرضوان، : هو عبد االله بن علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي، أبو معاوية، وقيل  3

وفة، وتوفي ا سنة ست وثمانين رضي االله وشهد خيبر وما بعدا من المشاهد، وبعد وفاة النبي صلى االله عليه وسلم تحول إلى الك
محمد إبراهيم : ، أسد الغابة في معرفة الصحابة، تح)ه630ت(الجزري أبو الحسن عز الدين علي بن محمد بن الأثير : ينظر. عنه

، الإصابة في )ه852ت(، والعسقلاني أحمد بن علي بن حجر 78ص / 3، ج)ت.د(دار الشعب، القاهرة،  –البنا وآخرون 
  . 181ص / 4، ج)ت.د(دار ضة مصر، القاهرة،  –علي بن محمد البجاوي : ييز الصحابة، تحتم

هو علقمة بن خالد بن الحارث بن أبي أسيد بن رفاعة الأسلمي، أبو أوفى، له صحبة وكان من أصحاب الشجرة رضي االله   4
  550ص / 4يز الصحابة، جالإصابة في تمي، و 579ص / 3ابة في معرفة الصحابة، جأسد الغ: عنه، ينظر

 Πη∴”ο ♦∃β∼Π‹–Ε]ιν δυ;Α± ﴿:رواه البخاري، كتاب الدعوات، باب هل يصلى على غير النبي صلى االله عليه وسلم، وقوله تعالى  5

∴†‡Φπ]ι∴” ÷ϖ∴„ζ ∃∼β‹Νϕ ﴾ومسلم، كتاب الزكاة، باب دعاء المتصدق لمن جاء بصدقته 6359: ، رقم169ص / 11، ج ،
  .176: صدق، رقمتصاة بالموالو 
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هل عندكم :"فقال ، عليه وسلم من حديث عائشة لما دخل عليهاقوله صلى االله أيضا همثالو 
اق أن المراد به الصيام الشرعي، يفإنه علم بالس ؛1"الحديث...  فإني صائم: "لا، قال: قلنا"؟  شيء

   "هل عندكم من شيء؟:"وذلك بقوله

يقول الماوردي في . رين أيضامذهب أغلب المفس تقديم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغويةو 
أن يكون أحد المعنيين مستعملا في :" في معرض ذكره لبعض أوجه الترجيح في التفسير مقدمة تفسيره

اللغة، والآخر مستعملا في الشرع، فيكون حمله على المعنى الشرعي أولى من حمله على المعنى اللغوي؛ 
  2".لأن الشرع ناقل

ر اللفظ بين حمله على المعنى اللغوي والشرعي كان حمله على وإذا دا:"يقول ابن دقيق العيدو 
  3."دليل خارجي يقوي هذا التأويل المرجوح فيعمل به ون ثمَ الشرع أولى، اللهم إلا أن يك

  :�U��9ة�/+U�ت	ا# - ���+�

 Απε�‡Φ%&Αο δ∇��>ϕ≅Η ]‡‰σ�βµ>ϕΑο<﴿ :قوله تعالىتفسير ابن العربي لانطلاقا من ، وفيها مثال واحد

∑Šιϕ βυ;ΒΨΞ ∼&‡Φ¬σΡ“÷√ Β�ΨΞ σψ–Ε]ΕζΘ]Α ϖ‚ ∃Ρ←⊂θ‹>ϕ≅]Α﴾4:  

                                                        
 

: رواه مسلم، كتاب الصوم، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال وجواز فطر الصائم فضلا من غير عذر، رقم  1
1154.  

مؤسسة الكتب  –، النكت والعيون أو تفسير الماوردي )ه450ت( الماوردي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري  2
  .39ص / 1، ج)ت.د(بيروت، الثقافية، 

  .403ص / 3، وج340ص / 3إحكام  الأحكام شرح عمدة الأحكام، ج  3

  .195: سورة البقرة، الآية  4
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أم  ،مطلق المنع يحمل علىهل : الكريمةفي الآية  "أحصر" فقد اختلف المفسرون في دلالة لفظ
عند ابن مطلق المنع، لكن الآية خصصته تدل على مخصوص بالمنع بالعدو؟ فحقيقته اللغوية أنه 

فقد اكتسب هذا اللفظ دلالة خاصة في القرآن وهي بسبب عدو،  عن بيت االله في المنععربي ال
ووجه ذلك حمل وترتب على ذلك خلاف في الحكم المستنبط من الآية، الدلالة القرآنية الشرعية، 

على حقيقته  المنع، وهم الأحناف، والبعض الآخرعلى حقيقته اللغوية؛ أي مطلق  بعضهم له
 حاكيا -رحمه االله-يقول . أي المنع بسبب عدو، وهم الجمهور، ووافقهم في ذلك ابن العربي الشرعية؛
من  حَنِيفَةَ بي أَ قول وَ  من التابعين مجَُاهِد وَقتَادةوهو قول مُنِعْتُمْ بأَِي عُذْرٍ كَانَ؛ : أَحَدُهمُاَ :"القولين
قول الإمام و  من الصحابة ابْن عُمَرَ وَابْنُ عَباسٍ وَأنََسٌ هو قول و  ،مُنِعْتُمْ باِلْعَدُو خَاصةً : الثانيِ  ،الفقهاء

  1."المالكية من الفقهاءوَهُوَ اخْتِيَارُ  ،الشافِعِي

، معناه الشرعي؛ أي ما كان بسبب عدو هو سبب نزولهاهو المقصود بالإحصار  ووجه كون
مُنِعَ : وَيُـقَالُ . فإَِنْ مُنِعْتُمْ : هُ عَلَيْهِ وَسَلمَ وَأَصْحَابهُُ، وَمَعْنَاهَاوَالْمُراَدُ باِلآْيةَِ رَسُولُ اللهِ صَلى الل  :يقول

سْلاَمِ عَلَى أَن الآْيةََ  وَقَد، إلىَ الْمَمْنُوعِ عَنْه الْمَنْعَ مُضَافٌ إليَْهِ أوَ فإَِن  ؛الرجُلُ عَنْ كَذَا اتـفَقَ عُلَمَاءُ الإِْ
 مَ عَنْ لهجرة لنَـزلََتْ سَنَةَ سِتهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللهِ صَلالْمُشْركُِونَ رَسُولَ الل فيِ عُمْرَةِ الحُْدَيْبِيَةِ حِينَ صَد

رُ وَحَقِيقَةُ الْمَنْعِ عِنْدَناَ الْعَجْزُ الذِي يَـتـَعَذ  ... وَمَا كَانوُا حَبَسُوهُ وَلَكِنْ حَبَسُوا الْبـَيْتَ وَمَنـَعُوهُ  ،...مَكةَ 
رٍ، وَأَن لَفْظَهَا فيِ  مَعَهُ الْفِعْلُ، وَقَدْ بَـيـناهُ فيِ كُتُبِ الأُْصُولِ، وَالَذِي يَصِح أَن الآْيةََ نَـزلََتْ فيِ الْمَمْنُوعِ بِعُذْ 

  2".كُل ممَنُْوعٍ 
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الْفُقَهَاءُ  وَقَدِ اخْتـَلَفَ " :إذ يقول "التحرير والتنوير"ووافقه في ذلك أيضا من المتأخرين صاحب 
حْصَارِ فيِ هَذِهِ الآْيةَِ عَلَى نحَْوِ الاِخْتِلاَفِ فيِ الْوَضْعِ أَوْ فيِ الاِسْتِعْمَالِ  وَالأَْظْهَرُ  ،فيِ الْمُراَدِ مِنَ الإِْ

حْصَارَ هُنَا أطُْلِقَ عَلَى مَا يَـعُم الْمَنْعَ مِنْ عَدُو أَوْ مِنْ غَيرْهِِ  : ينَةِ قَـوْلهِِ تَـعَالىَ عَقِبَهُ بِقَرِ  ؛عِنْدِي أَن الإِْ
، وَأَن هَذَا التـعْمِيمَ فِيهِ قَضَ  ؛﴾فإَِذا أمَِنْتُمْ ﴿ الْمُراَدَ مِنْهُ الأَْمْنُ مِنْ خَوْفِ الْعَدُو فيِ أَن هُ ظاَهِرٌ قَوِياءُ فإَِن

يجَازِ فيِ جمَْعِ أَحْكَامِ  حْصَارِ ثمُ تَـفْريِقِهَاحَق الإِْ ، وكََأَن ﴾فإَِذا أمَِنْتُمْ  ﴿:كَمَا سَأبَُـيـنُهُ عِنْدَ قَـوْلهِِ تَـعَالىَ ،الإِْ
حْصَارِ بِغَيرِْ عَدُو  "الْمُوَطأِ "وَلِذَلِكَ لمَْ يحَْتَج فيِ  ،-رَحمَِهُ اللهُ -هَذَا هُوَ الذِي يَـراَهُ مَالِكٌ  عَلَى حُكْمِ الإِْ

اَ ذَِهِ الآْيةَِ، وَإِنمِ  ةِ  احْتَجن1".باِلس   

وقصد  ،ماذا يفعل الذي نوى الإحرام بحجة أو عمرةوثمرة هذا الاختلاف تتجلى في مسألة 
بسبب معين؛ كمرض أقعده في الفراش، أو إجراءات أمنية  الوصول إليه منالبيت الحرام لكنه منع 

، أو سلطان فحبسذي  لدنمفاجئة في المطارات ستفوت عليه مواقيت مناسكه، أو اعتدي عليه من 
  كان؟  أي مانع

التي  "أحصر"لاختلافهم في دلالة  على مذهبين في حكم ذلك الفقهاءهنا اختلف جواب 
  .والثاني للمخالف لهم وهم الأحناف ،للمالكية والشافعيةأحدهما : جاءت في النص القرآني

 ،عدو ء بسببسوا مطلق المنع :حقيقته اللغوية؛ أيالذين حملوا الإحصار على أما الأحناف 
وغيرها من الموانع التي تمنع المحرم من إتمام  ...أو عرج ،أو كسر ،أو حبس ،أو ضياع نفقة ،أو مرض

رخصة في حقه حتى لا يمتد إحصاره  هوو  حيث حبس، التحلل ازو ج حكمه عندهمف ،ما أحرم به
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 βυ;ΒΨΞ ∼&‡Φ¬σΡ“÷√ Β�ΨΞ σψ–Ε]ΕζΘ]Α﴿: على عموم أسباب الإحصار بعموم قوله تعالىواستدلوا ، فيشق عليه

ϖ‚ ∃Ρ←⊂θ‹>ϕ≅]Α﴾1، كما تقدموالمنع كما يكون من العدو يكون من المرض وغيره ،.  

، بصفة خاصة عدوال سببه منع ما يكون ؛ أيالشرعية حملوه على حقيقتهأما الجمهور الذين  
الحبس في دَين يتمكن  عذر المرض أوولا يجوز التحلل ب، بعد الإحرام مبيح للتحلل عندهم لإحصارفا

 ،رئ أتم ما أحرم به من حج أو عمرةمن أدائه، أو ذهاب نفقة، فمن مرض يصبر حتى يبرأ، فإذا ب
ويتحلل حجه، فإن فاته الحج في الحبس لزمه المسير إلى مكة،  وعلى المدين أن يؤدي الدين ويمضي في

على  بقيدي إن كان معه ليذبحه بمكة، و ومن ذهبت نفقته بعث  ،بعمل عمرة، ويلزمه القضاء
  .الوصول إلى البيتإحرامه حتى يقدر على 

فكل من تعذر عليه الوصول إلى البيت بغير حصر العدو من مرض أو عرج أو  ،وعليه 
  .ذهاب نفقة وضياع طرق ونحوه، لا يجوز له التحلل بذلك، بل يصبر حتى يزول عذره

أصحاب رسول االله صلّى االله عليه وسلم حين أحصروا نزلت في  حصاربأن آية الإوا واستدل
من : والأمان ،﴾فإَِذا أمَِنْتُمْ  ﴿: من العدو، وفي آخر الآية الشريفة دليل عليه، وهو قوله عز وجل

لا حصر إلا ": أما قالا -رضي االله عنهما-عمر روي عن ابن عباس وابن بما أيضا و ، العدو يكون
  2".من عدو

                                                        
 

  .196: ة، الآيةسورة البقر   1

، فتح القديرشرح ، و 141ص ،القوانين الفقهيةو ، 364 ص/3 ، جالمغني، و 120 ص/2 ، جبداية اتهد: ينظر للتوسع 2 
  .537 ص/ 1 ، جمغني المحتاجو ، 302ص/2ج
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مُنِعْتُمْ؛ فإَِنْ كَانَ الْمَنْعُ  ﴾أُحْصِرْتمُْ ﴿:قَدْ بَـيـنا أَن مَعْنىَ قَـوْله تَـعَالىَ  :"ن العربيوهذا معنى قول اب
نْ كَانَ مَعَهُ، أوَْ بِعَدُو فَفِيهِ نَـزلََتْ الآْيةَُ كَمَا تَـقَدمَ، وَهُوَ يحَِل فيِ مَوْضِعِهِ، وَيحَْلِقُ رأَْسَهُ، وَيَـنْحَرُ هَدْياً إ

 ، فَخِلاَفاً لأَِبيِ حَنِيفَةَ وَإِنْ كَانَ الْمَنْعُ بمِرََضٍ لمَْ يحَِلهُ عِنْدَ عُلَمَائنَِا إلا الْبـَيْتُ ، تَأْنِفُ هَدْياً كَمَا تَـقَدمَ يَسْ 
وْلهِِ عَنْ أهَْلِ اللغَةِ أنَهُ وَزاَدَ أَصْحَابهُُ وَمَنْ قاَلَ بِقَ ، حَيْثُ أَجْرَى الآْيةََ عَلَى عُمُومِهَا أَخْذًا بمِطُْلَقِ الْمَنْعِ 

رُهمُاَ عَكْسَهُ، وَقَدْ : لْنَا، ق ـُبوُ عُبـَيْدَةَ، وَالْكِسَائِيّ قاَلَهُ أَ  .حَصَرَهُ الْعَدُو وَأَحْصَرَهُ الْمَرَضُ : يُـقَالُ  قاَلَ غَيـْ
؛ فإَِنهُ مَنـَعَهُمْ ولمََْ يحَْبِسْهُمْ، وَالْمَنْعُ كَانَ مُضَافاً حَقِيقَتُهُ هَاهُنَا مَنْعُ الْعَ و  ،فيِ مُلْجِئَةِ الْمُتـَفَقهِينبَـيـناهَا  دُو

حَتى  إلىَ الْبـَيْتِ، فلَِذَلِكَ حَل فيِ مَوْضِعِهِ، وَهَذَا الْمَريِضُ الْمَنْعُ مُضَافٌ إليَْهِ، فَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَصْبرَِ 
 1"يَصِيرَ إلىَ مَوْضِعِ الحِْل.  

  .منه إنما هو إعمال لقاعدة تقديم الحقيقة الشرعية للفظ على حقيقته اللغويةوهذا التوجيه 

قاعدة معروفة عند  والقاعدة وإن اندرج تحتها مثال واحد فهذا لا ينقص من حجيتها، فهي
أن للقرآن عرفه الخاص، وقد اختص بعض الألفاظ العربية  وما هي في الحقيقة إلا دلالة على العلماء،

  .يجب تقديمها على دلالتها الأصلية في اللغة في التفسير والاختيار بين الأقوالبدلالة خاصة 

 عبر شرعية بحقائق تنزل فقد ،والمركبة المفردة ألفاظه فيعربي مبين  بلسان نزل كما فالقرآن
 .الخطاب من الأعظم المقصود وهي خاصة، دلالة لهابألفاظ  عنها

 .الكتاب ذلكم عليهم تنزل الذين القوم أحوال في ييجر سائدا  عرفا ألفاظه في راعى وكذلك
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 والشرعية للغويةالألفاظ ا حقائق بين يفرق أن المفسر يلزم فإنه ،كذلك الأمر كان وإذا
 أن يجب ما عنها وصرف تحتمل، لا ما المعاني من الألفاظ وحمل كبير، اضطراب في وقع وإلا والعرفية
  .عليه تحُمَل



195 
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لكن ، بالأصالة من مباحث علم النحوالمعاني هو نظر في مبحث حروف  في مبحثنظر ال
أن يبحثوا عن بعض أحوال الحروف تتميما للفائدة للاحتياج  علماء التفسير والأصولجرت عادة 

وقف على معرفة أكثر الكلام العربي يت ما يجعلمن الأهمية  ، بل إن لهاض المسائل الفقهيةعإليها في ب
  :المثال الآتييدل على ذلك مما ، و امعناه

 η–ΕΖΞο ϖ–Φ⊥θιϕ >Απ]ΖΩ‡ΝΦΘ]Α ,Α∴⊥ρΒ‚ ∗γ]σ̂ΖΦ%&Α ∼.„εΨΦτ >Απ&ϕΒ]ΖΞ ∃ΛΑσ–Ε]Ζ÷ ϖ–Φ⊥θι″ϕ∗﴿: يقول االله سبحانه وتعالى 

>Απ&⌠Εψ÷%&Α —ΠΨΞ ‰⊥θ#<Œ ∃•‡Š]⌠Εψ÷Β⊃–ΕΖ>Φ∉θϕ≅′Α βτΑ∴θ]ϕο ‡‰σΖ÷]œ›≅Η ∃÷σ–Ε]Ζ÷ ∼µ⌠Ε]ϕο βτΑ]ρ ϖ–ΕΖΩΝΕβ�>ϕ≅Η  .∆̂#<Μ⌠Ε∇÷ ↵υ⊂θν Β‹]ΖΦπ&ι&Ζ÷⊂θ–Φ 

•Πσ∇�]‡Φ ϖ‚ Β‹Ε�]‡Φ βσ#<‹Ζ>Φ]œ›≅]Α ∼β‹]ϕ Β‹–ΕΨΞ Β‚ ∃υοβ♣,Β∴{ψ–Φ ∴†ϕ∴⊥θ∴ƒ •̂Πσ∇�–Φ φβ/≅′Α ϖ–ΕΖΩΝΕβ�>ϕ≅Η ϖ–Φ⊥θϕ≅]Α β∼β‹#–Ε⊃≥ΨΞπ]Ε]‡Φ 

&‡Š∴„↔<Ε]⋅ι<�>ϕ≅Η ϖ–ΕΨΕ≥–Ε]ϒ υπ&ϕπ&ΖΩ–Φ ≡∼]:ιζ β∼.„–Ε]ιν >Απ&ι&Ζ÷>ρ→Η ]‡ŠΜ⌠Ε∇�>ϕ≅Η Β�ΨΦ ∼&Ε⌠Ε.ƒ υπ&ι�µ]‡Φ  ﴾1 ، هريرة  وأب يقولو

ولا أنت  :قالوا .هأحدا منكم عملُ  جيَ نْ ي ـُلن : "رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
نه لن يدخل أحدكم واعلموا أ ،ولا أنا حتى يتغمدني االله برحمته، فسددوا وقاربوا: يا رسول االله؟ قال

   2".ها وإن قل ن أحب الأعمال إلى االله أدومُ إبعمله الجنة، و 

                                                        
 

  .32 - 31 -30: سورة النحل، الآيات  1
 .6463: باب القصد والمداومة على العمل، رقم أخرجه البخاري، كتاب الرقاق،  2
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يدل النص القرآني  نإحيث  ؛بالنظر إلى هذين النصين نجد أن هناك تعارضا واضحا بينهماف
أن المؤمن يدخل الجنة بعمله، بينما ظاهر السنة أنه لن يدخل الجنة بعمله وإنما بفضل  بظاهره على

  .أكرم الخلق سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم ولو كان ،االله

ففي  :في كل منهما" الباء" حرف ولإزالة هذا التعارض بين هذين النصين ينبغي معرفة معنى
سبحانه وتعالى يقابلنا على الطاعات فاالله  ؛وليست للسببية 1لمقابلةللعوض وا" الباء"ريمة الآية الك

ليس له و ونعيم الجنة لا ينتهي  ،القليلة اليسيرة بالخير والنعيم الكثير في جنة عرضها السماوات والأرض
في " الباء"أما حدود، وعلى ذلك فدخولنا الجنة لا يكون بسبب أعمالنا وإنما بفضل االله ورحمته، 

لا يدخل أحد الجنة بسبب عمله، وإنما بفضل : وعلى ذلك فمعناها ،الحديث الشريف فهي للسببية
  . رحمتهباالله و 

 مْ اهُ نَ كْ لَ هْ أَ فَ ﴿: سبحانهوقوله ، 2﴾مْ وِ نُ بذُ  االلهُ  مُ هُ ذَ خَ أَ ﴿فَ :السببية قوله تعالى" باء"مثلة ومن أ
  5.فمعنى ذلك كله بسبب، 4كُلا أَخَذْناَ بذَنْبِهْ﴾﴿فَ : وقوله أيضا سبحانه ،3﴾مْ وِِ نُ ذُ بِ 

ينبني  نصوص الشريعةكثير من فهم  حيث إن  ؛حروف المعاني تشتد الحاجة إليها ومن ثم فإن 
من المهمات المطلوبة  - حروف المعاني  أي -اعلم أن معرفة ذلك : "ل السيوطيعليها، ولذلك يقو 

                                                        
 

مجمع اللغة العربية،  –أحمد محمد الخراط : ، رصف المباني في شرح حروف المعاني، تح)ه702ت(أحمد بن عبد النور  المالقي 1
 .146ه، ص 1394سورية،  –دمشق 

 .11: سورة آل عمران، الآية  2
 .54: سورة الأنفال، الآية  3
 .40: ت، الآيةسورة العنكبو   4
 .144رصف المباني في شرح حروف المعاني، ص   5
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 ΒΝΖΦ;Αο Πο%&Α ∼.ƒΒδ–Φ′Α ™]ιµ]ϕ,﴿: والاستنباط، كما في قوله تعالىلاختلاف مواقعها، ولهذا يختلف الكلام 

∝←θ&Œ ο]Α —ΠΨΞ ℵη]:ι∴Ο” ℵϖ–ΕΨΕε‚ ﴾1،  في جانب الباطل" في"استعملت جانب الحق، و في " على"فاستعملت  ،

  2".كأنه منغمس في ظلام فينخفض لا يدري أين يتوجه

هذا باب دقيق المسلك، لطيف : "حروف المعاني مشيرا إلى "كشف الأسرار" صاحبويقول 
واستودع فيه غرائب  ،المأخذ، كثير الفوائد، جم المحاسن، جمع فيه بين لطائف النحو، ودقائق الفقه

   3".المعاني، وبدائع المباني

وحروف المعاني تشتد الحاجة إليها، وينبني كثير من مسائل الفقه : "وفي شرح الكوكبية
  4".عليها

كثيرة   ا من ذكر معاني حروفٍ د لا أجد بُ : "لحرمين معللا ذكره لحروف المعانيمام اويقول إ
   5."الدوران في الكتاب والسنة

                                                        
 

 .24: سورة سبأ، الآية  1
 . 87ص/2الإتقان في علوم القرآن،ج  2
 .108ص/2كشف الأسرار عن أصول البزدوي، ج   3
في فروع الفقه مطبوع امش كتاب الفوائد السمية  :محمد بن حسن بن أحمد، شرح منظومة الكواكبي في أصول الفقه الكواكبي 4

 .322ص /1هـ، ج1322/ 1مصر، ط -المطبعة الأميرية  –على مذهب أبي حنيفة النعمان 
 .180ص/1البرهان في أصول الفقه، ج   5
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أن  ،لهاوالمستدل  المستنبط للأحكام الشرعيةو  المفسر لكتاب االله تعالى يقتضي من ذاكل ه
حتى لا يجنح عن ازية، ا هامعانيمعرفة  ثم ،ة التي وضعت لحروف المعانيييعرف المعاني الحقيق

  .ه وأحكامهمِ كَ استخلاص حِ  الصواب في فهم النص، ومن ثمَ 

 بعض قواعد توجيه الاختلافبحث إلى مدارسة المهذا لكن ما معنى هذا الحرف الذي يتطلع 
  ابن العربي؟دلالته عند  في تفسير

  :p1ن	ا�q3*	و^$�,ح	اM;�ف	- ���+�

  :1لمعان ثلاثة يأتي اللغة الحرف في

 ه، ومنه حرف الجبل، وهو أعلاه المحدد،طرفه وشفيره وحد  يءالطرف، فحرف كل ش: أولها
النجِيبة الماضِيةُ التي أنَضَتها الأَسفار، شبهت بحرف السيف في مضائها ونجائها : والحَرْفُ من الإبل

  .اته، شبهت بحرف الجبل في شِدا وصَلابهي الضّامِرةُ الصلْبَة: وقيل ودِقتها،

أَي ناحيةٍ منه كأنَه ينتظر ويتوقعُ،  ؛وفلان على حَرْف من أمَْرهالوجه الواحد، الناحية و : ثانيها 
 ϖ‚ο ΠωΒΜ⌠Εϕ≅]Α﴿: ومن ذلك قول االله سبحانه وتعالى، فإن رأَى من ناحية ما يحُِب وإلا مال إلى غيرها

¬ϖ‚ .θβΨΕµδ–Φ ]φ/≅Η ™]ιν Υ¬σ÷ υ;ΒΨΞ ∋βŠΨΦΒ∴”]Α ≡σ–Ε]Ζ÷ δυ%&Β�>ϒΘ′Α ♥ŠΨΦ υ;Αο βŠ>ΕΨΦΒ∴”]Α ≠‡Š]⌠Ε>ΕΨΞ _∆]ι]ΖΩΖΦΘ′Α ™]ιν ♥ŠΠ‹∇÷ο σψ]Ζ÷ 

Β⊃–ΕΖ>Φ∉θϕ≅]Α ∃]‡‰σΖ÷]œ›Αο ∴†ϕ∴⊥ρ π&Œ βυΑσψ&Ζ�>ϕ≅]Α βϖ–ΕΨΕβ�>ϕ≅Η ﴾2أي على وجه واحد، وهو أن يعبده على السراء  ؛

  .دون الضراء

                                                        
 

  ).حرف: مادة(اموس المحيط، الق ،)حرف: مادة(لسان العرب،  1
  .11: سورة الحج، الآية  2
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الاسمَ بالاسم  ربطلأَا ت ؛التي تسمى الرابطة ، وهو الأداةواحد حروف التهجي :ثالثها
  .ونحوهما "على"و "عن"نحو  ،والفعلَ بالفعل

  :قسم الحروف من حيث دلالتها على المعنى إلى قسميننوت

لمباني التي أو ا ،حروف لا تدل على معنى، وهي التي  تقدم ذكرها من حروف الهجاء: الأول
وليس لأي  ،حروف مباني لأن ا بنيت الكلمة" رفع"ا تبنى الكلمة؛ فالراء والفاء والعين في كلمة 

  .منها منفردة معنى

وقد سميت حروف الهجاء حروفا لأن الحرف حد منقطع الصوت وغايته وطرفه، أو لأا 
  1.كحروف الشيء وجهاته المحدقة به  ،واحٍ م ونَ جهات للكلِ 

أيقظته : "فالفاء في قولك، بحروف المعانيحروف تدل على معنى وهي المسماة : الثاني
أي أن الاستيقاظ كان عقيب الإيقاظ مباشرة،  ل على معنى وهو الترتيب والتعقيب؛تد" فاستيقظ

" من"فإا اشتركت في بناء الكلمة ولم تدل على أي معنى، وكذلك " رفع"بخلاف الفاء في كلمة 
" إلى"تدل على أن البيت مكان ابتداء السير، وتدل " سرت من البيت إلى المسجد:"كفي قول" إلى"و

  .على أن المسجد مكان انتهاء السير

وسميت أدوات المعاني حروفا لأا تأتي في أوائل الكلام وأواخره في غالب الأمر، فصارت  
فإا  ،"مررت بزيد"و وقعت حشوا نح الكلام بأنكالأطراف والحدود له، وحتى لو لم تكن طرفا في 

  1.طرف في المعنى لأاتسمى حرفا 

                                                        
 

م، 1993/ 2دار القلم، دمشق، ط –حسن هنداوي : اب، تح، سر صناعة الإعر )ه392ت(ابن جني أبو الفتح عثمان   1
  .14ص/1ج
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كلمة تدل :"أو هو 2،"ما جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل" فهو :الحرف في الاصطلاح أما
  3".على معنى في غيرها فقط

ر ظهِ ر في الثاني أُ ضمِ والتعريفان على اختلاف عباراما فهما يدلان على المعنى نفسه، فما أُ 
جنس يشمل الاسم ": كلمة:"ل في الثاني؛ فقوله في التعريف الثانيجمِ ل في الأول أُ ص ا فُ في الأول، وم

فصل يخرج به الفعل وأكثر الأسماء؛ لأن الفعل لا ": تدل على معنى في غيرها:"والفعل والحرف، وقوله
ما يدل  فصل ثان، يخرج به من الأسماء" قطف:"عنى في غيره، وكذلك أكثر الأسماء، وقولهيدل على م

ولا يدل  قسم يدل على معنى في نفسه: قسمانعلى معنى في غيره، ومعنى في نفسه؛ فإن الأسماء 
كأسماء   ومعنى في غيره؛ في نفسهمعنى : وقسم يدل على معنيين ،على معنى في غيره وهو الأكثر

، مع فإن كل واحد منها بسبب تضمنه معنى الحرف يدل على معنى في غيره ، والشرط،الاستفهام
على معنى في نفسها " من"دلت ، "من يدرس ينجح" :دلالته على المعنى الذي وضع له، ففي قولنا

  4).الدراسة(بالشرط ) النجاح(وهو ارتباط الجزاء  ، ودلت على معنى في غيرهاوهو الدلالة على العاقل

                                                                                                                                                                             
 

، الجنى )ه749ت (، والمرادي بدر الدين أبو محمد الحسن بن قاسم المصري15ص/1ابن جني، سر صناعة الإعراب، ج  1
م، 1/1992لبنان، ط –دار الكتب العلمية، بيروت  –فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل : الداني في حروف المعاني، تح

  .20ص
/ 3عالم الكتب، بيروت، ط –عبد السلام هارون : ، الكتاب، تح)ه180ت(أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر: سيبويه  2

  .12ص /1ه، ج1403
  .20الجنى الداني في حروف المعاني، ص  3
  .21المصدر السابق، ص   4
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غيرها الحرف كلمة لا تدل على معنى في نفسها، وإنما تدل على معنى في  :وخلاصة القول
  1.بعد وضعها في جملة دلالة خالية من الزمن

وقواعد توجيه ابن العربي  في القرآن الكريم أما عن اختلاف المفسرين في دلالة هذه الحروف
هما من الأهمية بمكان في إثبات أن القرآن جاء  ،على قاعدتين افقد وقفت منه ،لهذا الاختلاف

 بياا، وفي تثبيت القاعدة التفسيرية الكبرى التي موافقا لأساليب العرب في بلسان عربي مبين،
الدليل الصارف، وفيما  حمل القرآن على ظاهره ما لم يقوَ  ألا وهي، يعتمدها ابن العربي في توجيهاته

  .يلي بيان لذلك

m3ا��	ول G- 	�9ة�)"	�����	��	�$G"آن" أو�Uا�	�� up+ا���":  

  :����	ا�U��9ة	1+�ن	-أو{

في عدة مواضع من " أو"لعربي معنى هذه القاعدة في توجيه الاختلاف في دلالة استعمل ابن ا
، لكن المعنى الذي وردت فيه في القرآن هو التخيير معانتفسيره، وهي تدل على أن لهذا الحرف عدة 

  .الذي هو أصل معانيها في اللغة أيضا

  :فقد ذكر ابن مالك من معانيها قوله

 خير م  أبح قسا أيضا نمُِ      م بأو وأ 2يواشكك وإضراب  

                                                        
 

  .68ص  /1النحو الوافي، ج  1
دار التراث، القاهرة،  –، شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك )ه769ت(عقيلي المصري ابن عقيل اء الدين عبد االله ال  2
  .ظهر: ، ومعنى نمي331ص /3م، ج2/1980ط
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فتأتي للتخيير، والإباحة، والتقسيم، والإام، والشك، والإضراب، وزاد ابن هشام الجمع 
   1.المطلق كالواو، وبمعنى إلا في الاستثناء، والتقريب، والشرطية

هب الأشياء، وهو مذ أوعلى التخيير بين أحد الشيئين العاطفة " أو"تدل : التخيير -أولا
فإن القيام واقع من " قام زيد أو عمرو:"فإذا قلت، جمهور النحاة، فهي تشرك في الإعراب لا في المعنى

على " أو"، وتدل 3"أحدهما حر": ، كان بمنزلة قوله"هذا حر أو هذا: "ولو قال الرجل، 2أحدهما
، فصار الآخر التخيير إذا وقعت بعد طلب، فإذا اختار المخاطب أحد الأمرين لم يحق له تجاوزه

؛ فيكون "خذ من مالي دينارا أو درهما"، و"أو أختها اتزوج هند:" محظورا وامتنع الجمع بينهما، نحو
المقصود هو زواج إحداهما وأخذ أحدهما وعدم الجمع بينهما، فأيهما اختار كان هو المباح، ويبقى 

  4.الآخر على حظره

، ويتفرع عن هذه الدلالة معان في معانيها والدلالة على أحد الشيئين أو الأشياء هو الأصل
  5.أخرى تدل عليها من خلال القرائن والسياق

                                                        
 

، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، )ه761ت(ابن هشام الأنصاري أبو محمد عبد االله جمال الدين بن يوسف بن أحمد : ينظر  1
  .438ص -398ص/1م، ج2000/ 1الكويت، ط –لسياسة دار ا –عبد اللطيف محمد الخطيب : تح

وذهب ابن مالك إلى أا تشرك في الإعراب والمعنى؛ لأن ما بعدها مشارك لما قبلها في المعنى ، 438ص /1الكتاب، ج سيبويه، 2
صحيح  فإن كل واحد منهما مشكوك في قيامه، وكلا الرأيين" قام زيد أو عمرو:"الذي جيء لأجله، ففي المثال السابق

  .228 -227الجنى الداني في حروف المعاني، صص : ينظر. بالاعتبارين
  .153أصول الشاشي، ص   3
  .280ص /2، والبحر المحيط، ج400ص/1مغني اللبيب، ج  4
جامعة الإمام محمد بن سعود  –، والمبارك محمد بن عبد العزيز ، القرائن عند الأصوليين 436ص /1مغني اللبيب، ج: ينظر  5
  .514ه، ص 1426/ 1سلامية، بيروت، طالإ
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على الإباحة إذا وقعت بعد الطلب وجاز الجمع بين المعطوف  "أو"تدل : الإباحة - ثانيا 
جالس الحسن :"والمعطوف عليه، فيجوز الاقتصار على أحد المتعاطفين كما يجوز الجمع بينهما، نحو

، فيكون المقصود جالس هذا الجنس من العلماء، فله الجمع "تعلم النحو أو الفقه"و ،"يرينأو ابن س
   .1"تعلم النحو أو الفقه"جالس أحد هؤلاء ولم ترد إنسانا بعينه، وكذا في : بينهما كأنك قلت

ى والفرق بين التخيير والإباحة أن الإباحة يجوز فيها الجمع بين الفعلين كما يجوز الاقتصار عل
والتحقيق أن التخيير والإباحة : "قال الزركشي. أحدهما، أما التخيير فيتحتم أحدهما ولا يجوز الجمع

قسم واحد؛ لأن حقيقة الإباحة هي التخيير، وإنما امتنع الجمع في الدينار والدرهم للقرينة العرفية لا 
  2."قص فيهلمدلول اللفظ، كما أن الجمع بين صحبة العلماء والزهاد وصف كمال لا ن

للشك إذا كان المتكلم شاكا في كلامه، ويكون في الخبر " أو"يكون حرف : الشك -اثالث
فالمتكلم شاك لا " عمرو؟ د أمأقام زي: "ويكون أيضا في الاستفهام نحو ،"قام زيد أو عمرو:"نحو

  4.وظاهر الكلام يحمله السامع على جهل المتكلم ،3يدري أيهما القائم

لكنه يريد إامه على إذا كان المتكلم عالما بالأمر  للإام" أو"تكون : الإام -رابعا 
ولا " أو"يكون إذا سوى المتكلم بين المتعاطفين بأن الشك : والفرق بين الشك والإام، 1السامع

                                                        
 

  .282ص/2، والبحر المحيط، ج402ص/1مغني اللبيب، ج: ينظر  1
  .281ص /2البحر المحيط، ج  2
م، 1998/ 1مكتبة الخانجي، القاهرة، ط –محمد رجب عثمان : أبو حيان الأندلسي، ارتشاف الضرب من لسان العرب، تح  3
، الوصول إلى قواعد الأصول، )ه1007(بت عبد االله بن أحمد بن محمد الحنفي ، والخطيب التمرتاشي محمد 1989ص / 4ج
  .181م، ص 1/2000دار الكتب العلمية، بيروت، ط –محمد شريف سليمان : تح
    .279ص/2البحر المحيط، ج   4
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يعرف أيهما المستقل بالحكم، والإام يكون إذا عرف أيهما المستقل بالحكم ولكنه يقصد بالتسوية 
  2.لخبر على المتلقيإام ا

، βŠ#<]⌠Ε>ιζτ%&Αο ™]ϕ;Α ‡Š]ϑ–Φ>Β‚ ≈ς>ϕ%&Α ο]Α υο.θ–Φ^Πσ–Φ﴾3 ﴿:نحو قوله تعالى ؛"بل"مثل  الإضراب -خامسا 

لأنه أخبر عنهم بأم مائة  جاز الإضراب ببل في كلامه تعالى؛ ، وإنما4بل يزيدون: فيكون المعنى
من غير تعمق، مع كونه تعالى عالما بعددهم وأم يزيدون، ثم أخذ ألف، بناء على ما يحرز الناس 

أي أرسلناه إلى جماعة ؛ تعالى في التحقيق، فأضرب عما يغلط فيه غيره بناء منهم على ظاهر الحرز
 5."وهم كانوا زائدين على ذلك ،يحرزهم الناس مائة ألف

                                                                                                                                                                             
 

  .218ص /3م، ج3/2008الأردن، ط –دار الفكر  –فاضل صالح السامرائي، معاني النحو   1
وقد يقال كيف يقع الإام من االله تعالى، وإنما القصد منه البيان؟ وجواب . 228الداني في حروف المعاني، ص الجنى : ينظر  2

إنما خوطبوا على قدر ما يجري في كلامهم، ولعل الإام على السامع لعجزه عن بلوغ حقائق الأشياء، :" ذلك  كما قال الزركشي
ه، وحملها على ذلك المعنى هو من ويل الأمر على المخاطب من إطلاقه على حقيقتالقصد من الإام في الخبر : ومن ثم قيل

وبالجملة، الإخبار بالمبهم لا يخلو عن غرض إلا أن المتبادر منه الشك،  أولى من إخراجها إلى معنى الواو، صناعة الحذاق، وذلك
ريدوا إلا تبادر الذهن إليه عند الإطلاق، وما ذكروه والتحقيق أنه لا خلاف؛ لأم لم ي. للشك" أو"فمن هنا ذهب قوم إلى أن 

لم توضع للتشكيك، وإلا فالشك مبني يقصد إامه بأن " أو"من أن وضع الكلام  للإام على تقدير تمامه إنما يدل على أن 
التشكيك لأنه إثبات  يقصد المتكلم إخبار المخاطب بأنه شاك في تعيين أحد الأمرين بخلاف الإنشاء، فإنه لا يحتمل الشك ولا

  .279ص /2البحر المحيط، ج :ينظر .الكلام ابتداء
، تفسير الطبري، "بل يزيدون، كانوا مائة ألف وثلاثين ألفا: " ، وقال الطبري في تفسيرها147: سورة الصافات، الآية  3
  .637ص/19ج
  .222م، ص 1996/ 1لمية، بيروت، طدار الكتب الع –، الآيات البينات )ه994ت(العبادي أحمد بن قاسم الشافعي   4
يحيى بشير : تح ،ابن الحاجب لكافية، شرح الرضي )ه686ت ( لإستراباذي السمنائي النجفيمحمد بن الحسن االرضي    5

  .1325ص  /2ج م،1996/ 1المملكة العربية السعودية، ط – جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - مصري 
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تقسيم  ؛قسمة إلى الثلاثةأي م ؛"أو حرف ،أو فعل ،الكلمة اسم" :نحو: التقسيم - سادسا
   1.فتصدق على كل منها ،الكلي إلى جزئياته

 :نحو قول الشاعر، الجمع المطلق كالواو -سابعا 

  2رِ دَ ى قَ لَ ى عَ ه موسَ ب ى رَ تَ ا أَ مَ را      كَ دَ ه قَ ت لَ انَ كَ   وْ أَ  ةَ فَ لاَ الخِ  اءَ جَ 

  3.مكان الواو لأمن اللبس" أو"فأوقع 

، ويمثلون لها "أن"في الاستثناء، وينتصب المضارع بعدها بإضمار  "إلا"أن تكون بمعنى  -ثامنا 
 4".لأقتلنه أو يسلم:" بقولهم

، يقال عند قصر "م أو ودعما أدري أسل ": تقريب معنى من معنى، نحو أي التقريب؛ -تاسعا
 5.امة، يقال لمن أسرع في الأذان كالإق"ما أدري أأذن أو أقام:"الزمن بين الوداع والسلام، ونحوه

 6."لآتينك أعطيتني أو حرمتني: "نحو: الشرطية -عاشرا 

                                                        
 

  .222ص/2الآيات البينات، ج، و 422ص/1مغني اللبيب، ج  1
  .233ص /3شرح ابن عقيل، ج  2
  .230الجنى الداني في حروف المعاني، ص  3
  .428 -427صص/1مغني اللبيب، ج  4
  .223ص/2، والآيات البينات، ج433ص/1مغني اللبيب، ج  5
  .434 - 433صص/1مغني اللبيب، ج: ينظر  6
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، غير أن التخيير هو أصل العشرة كما أوردها ابن هشام" أو"هذه معاني حرف العطف ف
وعلى هذا الأصل وذا المعنى نزل القرآن العربي  ولا يتجاوز ا إلى معنى آخر إلا بقرينة، معانيها،

  .كما قرر ابن العربي في تفسيره حسبما سيتبين من تطبيقاته عانيهاين، فأثبت التخيير أصلا لمالمب

  :�U��9ة#�/+U�ت	ا	- ���+�

 Β�ΝΖΦ;Α >Α&ϑοƒ∴σ̂∇÷ ϖ–Φ⊥θϕ≅Η υπβΨΦτΒ�β–Φ ]φ/≅]Α ∋βŠ]ϕπχζτο υπµψ–Φο —ΠΨΞ﴿: قوله تعالىعند تفسيره ل :المثال الأول

Π⌡‘τ]œ›≅′Α ΙΑρΒψΨΞ υ]Α >Αšπ&ιΝΕ]ΖΩε–Φ ο%&Α >ΑšπβΨΕΝι∴“β–Φ ο%&Α λΝ ]ΖΩ&‡Φ ∼Π‹–Φθ–Φ%&Α ∼β‹&ιβ∇÷τ%&Αο ¬ϖ≥‚ ≈ς]:ιΖ÷ ο]Α >ΑπΨΩ⌠Εβ–Φ ϖ‚ ∑Π⌡‘τ]œ›≅]Α ∴†ϕ∴⊥ρ ∼β‹]ϕ 

÷←⊂σ̂Ζ÷ —ΠΨΞ ∃Β⊃–ΕΖ>Φ∉θϕ≅′Α ∼β‹]ϕο —ΠΨΞ ‡‰σΖ÷]œ›≅′Α ≡_ΧΑ∴⊥θν ≡∼–ΕΟ ν﴾1:  

ويغيرون عليهم غصبا  الناس بالسلاحالذين يعترضون  والمفسدين بينت الآية جزاء المحاربين
  2.لأموالهم ظلما وعدوانا، وتوثبا لحرمهم فجورا وفسوقا

في الآية،  الوارد" أو"قطع الطريق بسبب اختلافهم في دلالة حرف واختلف العلماء في عقوبة 
، فقد ذكرت الآية الكريمة التقسيممعنى آخرون على التخيير، وحمله معنى فحمله بعضهم على 

القتل، والصلب، وقطع الأيدي : أربعة أجزية، وهي) الطريق قاطع( للمحاربين ولساعي الفساد
، وهو ما "أو"العطف جزية بحرف والأرجل من خلاف، والنفي من الأرض، وفصل بين هذه الأ

   .في دلالته في هذه الآية اختلف المفسرون

 :تبقى على حالها؛ أي" أو"هور إلى أن بخلاف الجم -رحمه االله-الإمام مالك  فقد ذهب
في العقوبات المذكورة في حق كل قاطع طريق، الاختيار  فللحاكم ، وبناء عليهالدلالة على التخيير

                                                        
 

  .35: سورة المائدة، الآية  1
  .433ص/ 7كام القرآن، ج، والجامع لأح372ص / 8بري، جير الطتفس: ينظر  2
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لأن قطع الطريق في ذاته  ؛للتخيير بحقيقتها فيجب العمل ا إلى أن يقوم دليل ااز" أو"فكلمة 
فيصلح كل واحد جزءا له فيثبت التخيير كما في كفارة  ،وهذه الأجزية ذكرت بمقابلتها ،ة واحدةجناي

  1.اليمين

 كونفي، تدل على التقسيم والتفصيل على حسب إجرامهم" أو"مهور إلى أن وذهب الج
لمال فقط تقطع أيديهم إذا أخذوا ا أو" ، "يصلبوا إذا اتفقت المحاربة بقتل النفس وأخذ المال: "المعنى

  2".فوا الطريقينفوا من الأرض إذا خو  أو"، "ولم يقتلوا

أخذ المال فقط، والقتل وحده، والقتل وأخذ المال جميعا، : فجنايات قطاع الطريق أربعة أنواع
والتخويف فقط من غير قتل وأخذ مال، فقابل ذه الجنايات الأربع الأجزية الأربع، ولكن لم يذكر 

  3."اعتمادا على فهم العاقلينالجنايات في النص 

  :يأتي  للتخيير بما" أو"أما المالكية فأيدوا مذهبهم بأن 

 βŠ&‡Φσ#<δΨΩ∴„ΨΞ β}Βµ>ϒ;Α ‡‰σ∴{ψν♦﴿: في قوله تعالى" أو"في آية الحرابة وبين " أو"لا فرق بين  -أولا

ϖ–Ε„#<ψ‚ ϖ‚ Ÿζο]Α Β‚ υπβ�µ> &‡Φ ♦β∼.„–ΕιŒ%&Α ο%&Α ♦β∼β‹&‡Φπψƒ ο%&Α βσ–ΦΠσ�]‡Φ ∃‡ŠΨΕ]ΖΞτ ﴾4 ،أن  ولا خلاف في

  1.فكذا نقول في آية الحرابة ،في هذه الآية للتخيير" أو"لفظ 

                                                        
 

  .150ص /2كشف الأسرار عن أصول البزدوي، ج   1
دار الكتب العلمية،  –ف الأسرار شرح المصنف على المنار كش،  )ه710ت (النسفي أبو البركات عبد االله بن أحمد : ينظر  2

  .88 - 87صص/2، وأحكام القرآن، ج317 – 316صص /1ج ،)ت.د(بيروت، 
  .88ص/2ج، وأحكام القرآن،317 -316صص/1، جكشف الأسرار شرح المصنف على المنارالنسفي أبو البركات،  : ينظر  3
  .91: سورة المائدة، الآية  4
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  2."فصاحبه بالخيار" أو"ما كان في القرآن ": ما روي عن ابن عباس -ثانيا

تقدير مضمر، أما القول بأا للتخيير  في آية الحرابة للتقسيم يوجب" أو"القول بأن  -ثالثا
وبيان ذلك أن  على التخيير أولى؛" أو"بت أن حمل فث ،فلا يحتاج إلى ذلك، والأصل عدم الإضمار

إذا حملت في الآية على التقسيم كان المعنى إنما جزاء الذين يحاربون االله ورسوله ويسعون في " أو"
وا إذا أخذوا المال وقتلوا، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من أو يصلب ،الأرض فسادا أن يقتلوا إذا قتلوا

  3.خلاف إذا أخذوا المال ولم يقتلوا، أو ينفوا من الأرض إذا أخافوا الناس من غير أخذ مال وقتل

  :يأتي افي الآية للتقسيم فهو م" أو"  بأنالقائلينالجمهور أما توجيه مذهب و 

امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول لا يحل دم :"قوله صلى االله عليه وسلم -أولا
  4".النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة: االله إلا بإحدى ثلاث

واستثنى من ذلك ثلاث  ،ووجه الاستدلال أن الحديث نص على منع قتل المسلم عامة
اف الناس ليس من تلك الحالات حالات فوجب الاقتصار عليها، وقاطع الطريق الذي سرق أو أخ

  5.لأنه لم يقتل، فيبقى معصوم الدم لا يحل قتله ما لم يقتل

                                                                                                                                                                             
 

  .380ص/ 8تفسير الطبري، ج:  ينظر  1
  .437ص / 7الجامع لأحكام القرآن، ج  2
  .88ص / 2أحكام القرآن، ج   3
  .6484:، رقم﴾سِ فْ النـ بِ  سُ فْ النـ ﴿: يات، باب قوله تعالىرواه البخاري، كتاب الد  4
  .378 -377صص/ 8تفسير الطبري، ج: ينظر  5
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للتخيير لجاز للإمام صلب المحارب حيا وتركه حتى يموت، لكنه لم يجز  "أو"لو كانت  -ثانيا
  1.له ذلك بالاتفاق، فمن باب أولى أن لا يكون له الخيار في قتل المحارب بدل قطعه أو نفيه

أدلتها في تفسيره، ثم عقب أبو بكر ابن العربي هذه الأقوال بتوجيهها و عرض القاضي  وقد
ستدلال الا وأنعلى باا ودلالتها الأصلية؛ أي التخيير، " أو"عليها بترجيح المذهب القائل بأن 

لأنه حديث ضعيف من جهة، وأن  ؛بالحديث الذي قصر القتل في الأسباب المذكورة لا يصح
منها ما اتفق فيه العلماء ومنها مختلف فيه من جهة  ،بت القتل كجزاء لعشرة جناياتالشريعة رت

اللهِ  فَـهُوَ أَصْلُهَا وَمَوْردُِهَا فيِ كِتَابِ  ،عَلَى التخْيِيرِ  "أَوْ "لأَِن : أمَا مَنْ قاَلَ  :"-رحمه االله- أخرى، فقال 
الآْيةَُ نَص فيِ التخْيِيرِ، وَصَرْفُـهَا إلىَ التـعْقِيبِ : ابُ الجَْوَ :"، ثم أضاف بعد عرض أقوال الجمهور2"تَـعَالىَ 

يُـقْتَلُ الردْءُ : لُواوَالتـفْصِيلِ تحََكمٌ عَلَى الآْيةَِ وَتخَْصِيصٌ لهَاَ، وَمَا تَـعَلقُوا مِنْهُ باِلحَْدِيثِ لاَ يَصِح؛ لأِنَـهُمْ قاَ
هَا :لُ بأَِكْثَـرَ مِنْ عَشْرَةِ أَشْيَاءَ وَقَدْ جَاءَ الْقَتْ : ولمََْ يُـقْتَلْ  هَا مُتـفَقٌ عَلَيـْ هَا مخُْتـَلَفٌ فِيهَا ،مِنـْ فَلاَ تَـعَلقَ  ،وَمِنـْ

  ِ."3ذََا الحَْدِيثِ لأَِحَدٍ 

رتب القتل كجزاء على الفساد في الأرض وحده ولو لم يقترن  تعالى ثم أضاف قائلا أن االله 
وَتحَْريِرُ الجَْوَابِ الْقُطْعُ لتَِشْغِيبِهِمْ أَن اللهَ تَـعَالىَ رَتبَ ": قترنا، قالبجناية قطع الطريق، فكيف إذا ا

  4".وَمَعَ الْمُحَارَبةَِ أَشَد  ،التخْيِيرَ عَلَى الْمُحَارَبةَِ وَالْفَسَادِ، وَقَدْ بَـيـنا أَن الْفَسَادَ وَحْدَهُ مُوجِبٌ للِْقَتْلِ 

                                                        
 

  .383ص/ 8تفسير الطبري، ج: وهو رأي للطبري، ينظر  1
  .88ص/2أحكام القرآن، ج  2
  .89ص/2المصدر السابق، ج  3
  .نفسه  4
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أم لم  - رحمه االله-تعبيره  وقاطعا لتشغيب المخالف على حدب مقنعا وسواء كان هذا الجوا
اعتماد ابن العربي هذه القاعدة في توجيه الاختلاف، وأن يكن، فالذي يهتم به هذا البحث هو 

في القرآن هو التخيير كما في اللغة والوضع العربي، ولا تصرف عن هذا الأصل " أو"الأصل في معاني
  .لا خلاف فيه قويو  آخر إلا بقرينة ودليل ثابت إلى الدلالة على معنى

 σΨΩ>Ζµ]Εζ′ΘΑ ♦β∼β‹]ϕ ο%&Α ]œ› ¬σΨΩ>Ζµ]Εψ]‡Φ ♦β∼β‹]ϕ υ;Α¬﴿: قوله تعالىل عند تفسيره: المثال الثاني

¬σΨΩ>Ζµ]Εψ]‡Φ ∼β‹]ϕ ϖ–ΕµΨΕζ Λ‡‰δσ‚ ¬ϖ]ιΨΞ σΨΩ>Ζµδ–Φ φβ/≅]Α ∃∼β‹]ϕ ﴾1 :  

قهية التي عليها خلاف في الاستنباط الشرعي، ولا اختلاف في الفروع الفينبن  والآية وإن لم  
لاختصاصها بجناب النبي صلى االله عليه وسلم، إلا أن ابن العربي وقف  توجب تكليفا على الأمة

  .لتقرير قاعدته في توجيه الاختلاف في دلالة هذا اللفظعندها 

حيث  ؛-رضي االله عنهما- ويه لنا الإمام البخاري عن ابن عباس وقصة الآية وسبب نزولها ير 
دعي رسول االله صلى االله عليه وسلم  بيَّ لما توفي عبد االله بن أُ : بن الخطاب يقولاسمعت عمر ": قال

يا رسول االله، أعلى : للصلاة عليه، فلما وقف عليه يريد الصلاة تحولت حتى قمت في صدره، فقلت
ورسول االله صلى االله : ؟ قال-يعدد عليه آثامه–ن أبي القائل كذا يوم كذا وكذا عدو االله عبد االله ب

: أخر عني يا عمر، إني خيرت فاخترت، قد قيل لي: عليه وسلم يبتسم، حتى إذا أكثرت عليه قال

﴿¬σΨΩ>Ζµ]Εζ′ΘΑ ♦β∼β‹]ϕ ο%&Α ]œ› ¬σΨΩ>Ζµ]Εψ]‡Φ ♦β∼β‹]ϕ ﴾  على السبعين غفر له لزدتالآية، لو أعلم أني لو زدت .

تي على رسول ءفعجبت لي ولجرا: قال. ثم صلى عليه، ومشى معه، فقام على قبره حتى فرغ منه :قال
: يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان االله ما كان إلا فو: قال. االله صلى االله عليه وسلم، واالله ورسوله أعلم

                                                        
 

  .81: سورة التوبة، الآية  1
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فما صلى رسول االله صلى االله عليه وسلم بعد على : قالإلى آخر الآيتين،  ﴾دٍ حَ ى أَ لَ عَ  ل صَ تُ  لاَ وَ ﴿
  1."منافق، ولا قام على قبره حتى قبضه االله

ف فيها بين قائل لِ ، إذ اختُ "أو"وقد وقف عند هذه الآية ابن العربي ليحقق القول في معنى 
 : ه تعالىس في قولاختلف النا:"ا ليست للتخيير وإنما للتيئيس، فقال، وبين قائل إا للتخييرإ

﴿¬σΨΩ>Ζµ]Εζ′ΘΑ ♦β∼β‹]ϕ ο%&Α ]œ› ¬σΨΩ>Ζµ]Εψ]‡Φ ♦β∼β‹]ϕ ﴾ ا "هل هو إياس أو تخيير؟ ثم ساق الأدلة الثلاثة التي أيد ،

  :فقال ،القائلون إا ليست للتخيير

  ؛﴾ ϖ]ιΨΞ σΨΩ>Ζµδ–Φ φβ/≅]Α ∃∼β‹]ϕ¬﴿ أنه قال: أحدها"

، مبالغة، كقول ﴾ υ;Α ¬σΨΩ>Ζµ]Εψ]‡Φ ∼β‹]ϕ ϖ–ΕµΨΕζ Λ‡‰δσ‚ ¬ϖ]ιΨΞ σΨΩ>Ζµδ–Φ φβ/≅]Α ∃∼β‹]ϕ﴿: أنه قال: الثاني

  ؛"لو سألتني مائة مرة ما أجبتك:"القائل

، وهذه العلة ϕ∴⊥ρ ∼β‹ΝΖΦ%&ΒΨΦ >ΑοβσΨΩ∴ƒ φ/ΒΨΦ ♥∃Šϕπχζτο ﴾2†∴ ﴿:بقوله ،أنه علل ذلك: الثالث

  3."جودة بعد الزيادة على السبعين، وحيث توجد العلة يوجد الحكممو 

ثم ناقش ابن العربي هذه الأدلة وفندها واحدة تلو الأخرى، فأجاب عن الدليل الأول الذي 
أن هذا الحكم متعلق بعدد  ﴾ ϖ]ιΨΞ σΨΩ>Ζµδ–Φ φβ/≅]Α ∃∼β‹]ϕ¬﴿ :بقوله ،أيس نبيه من المغفرة مفاده أن االله

                                                        
 

: ، والترمذي، كتاب تفسير القرآن عن رسول االله، باب ومن سورة التوبة، رقم1277: نائز، رقمأخرجه البخاري، كتاب الج  1
  .1940: ، والنسائي، كتاب الجنائز، رقم3022

  .81:   سورة التوبة، الآية  2

  .452 -451صص /2أحكام القرآن، ج  3
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 υ;Α ¬σΨΩ>Ζµ]Εψ]‡Φ ∼β‹]ϕ ϖ–ΕµΨΕζ Λ‡‰δσ‚ ¬ϖ]ιΨΞ﴿: لأنه جاء في صدرها يقتضي ذلك؛ عين، فسياق الآيةالسب

σΨΩ>Ζµδ–Φ φβ/≅]Α ∃∼β‹]ϕ ﴾ فما وراء العدد السبعين غير داخل في الحكم ويحتاج إلى حكم جديد، وهذا ما ،

خالفة، أضف إلى ذلك أن الحكم إذا علق على عدد معين تقتضيه قواعد الأصول من دلالة مفهوم الم
  1.فغير ذلك العدد لا يدخل في حكمه

قبيل تسمية  ورد على الدليل الثاني القائل بأا على سبيل المبالغة بأا مجرد دعوى، وأا من
خذ، وهذه ؛ أي غاية الأ"أخذه أخذة سبعة: "عن غاية القوة، وكما في المثل العربي الأسد سبعا، تعبيرا

حة، قد تصح إذا عضدها الدليل، ولا دليل هنا يقوي لْ الأمثال والاشتقاقات لا تعدو أن تكون مُ 
  2.صحتها

وأما قولهم إن تعليله لحكمه سبحانه بعدم المغفرة لهم لكفرهم به وبرسوله صلى االله عليه 
ابن العربي أن عدم المغفرة  فرده ،وسلم، وأن هذه العلة موجودة حتى بعد السبعين، فالكافر لا يغفر له

: ، وهي قوله تعالى"المنافقون"وإنما استفيد من آية أخرى في سورة  ،للكافر لم تستفد من هذا الدليل

﴿≡♣Απζ ♦β∼Π‹–Ε]ιν ∴Χ̂¬σΨΩ>Ζµ]Εζ%&Α ♦β∼β‹]ϕ }%&Α ∼]ϕ ¬σΨΩ>Ζµ]Εψ]‡Φ ∼β‹]ϕ ¬ϖ]ϕ σΨΩ>Ζµδ–Φ φβ/≅]Α ♦∃β∼β‹]ϕ﴾3ذا الحكم من ، فه

  4.والزيادة غير معتبرة به ،عدم المغفرة إنما كان معلقا بالسبعين

                                                        
 

  .452ص /2، جأحكام القرآن  1
  .المصدر السابق، الصفحة نفسها  2
  .6: لمنافقون، الآيةسورة ا  3

  .452ص /2، ج أحكام القرآن  4



214 

 

فأيدوا مذهبهم بحديث البخاري السالف الذكر الذي  ،في الآية للتخيير" أو"أما القائلون بأن 
، "إني خيرت فاخترت:"رواه عن عمر بن الخطاب، والذي قال فيه رسول االله صلى االله عليه وسلم

بالتخيير ونص في المسألة، وهو الذي رجحه ابن العربي واعتمده في توجيه هذا وهذا تصريح 
وهذا أقوى؛ لأن هذا نص صريح صحيح من النبي صلى االله عليه وسلم في :" الاختلاف، حيث قال

  1."التخيير، وتلك استنباطات، والنص الصريح أقوى من الاستنباط

  .خيير في أصل دلالتها في القرآن الكريمعلى الت" أو"فيكون الحديث بذلك مؤيدا لدلالة 

 γΒ]ΖΞο ϖ–Φ⊥θϕ≅]Α >ΑοβσΨΩ∴ƒ ∼Π‹ιχζβσϕ ∼.„Μ⌠Ε∇÷ΠσΖ>�&⌠Ε]ϕ∗﴿: قوله تعالىل عند تفسيره :ال الثالثالمث

ϖ≥‚ ,Β]⌠ΕΡΟ”τ]Α ο%&Α δυ&ρπβµ]Ε]ϕ —ΠΨΞ ∃Β]⌠ΕΕΝι‚ ﴾2:  

في الاستعمال القرآني " أو" القول بأن حرف العطف وهي آية أخرى يرجح فيها ابن العربي
 لم  كسابقتها  آيةوهي  ،على أصلها في الدلالة على التخيير، ولا تصرف إلى معنى آخر مجازا إلا بقرينة

عليها خلاف في الفروع الفقهية العملية، ولا اختلاف في استنباط حكم شرعي بين أهل ينبن 
 هو شيخ المفسرين هذه المرة إنما المخالف الذي رد عليه ابن العربي، و منها الأصول والمذاهب والفتوى

مَعْنَاهُ لنَُخْرجَِنكُمْ مِنْ :"فقال، هنا تأتي بمعنى الاستثناء "أو"أن ابن جرير الطبري؛ حيث ذهب إلى 
رضهم نافذ باستثناء ، فيكون ديد الذين كفروا بإخراج الرسل من أ3"أرَْضِنَا، إلا أَنْ تَـعُودُوا فيِ مِلتِنَا

  .رجوع الرسل عن دينهم

                                                        
 

  .452ص /2، ج أحكام القرآن  1
  .16: سورة إبراهيم، الآية  2
  .612ص/13تفسير الطبري، ج  3
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قواعد من ، و "أن"فيه تقدير مضمر وهو  ووجه ذلك أن تفسير؛لكن ابن العربي رفض هذا ال
اللسان العربي أن يحمل الكلام على ظاهره إذا أمكن دون تقدير، وخاصة إذا استقام المعنى دون 

لك قال ابن العربي في حاجة إلى تقدير، ولذ معنى التخيير هنا واضح وصحيح ولاو افتقار إلى تقدير، 
مَعْنَاهُ لنَُخْرجَِنكُمْ مِنْ أرَْضِنَا إلا أَنْ تَـعُودُوا فيِ مِلتِنَا، وَهُوَ غَيـْرُ : قاَلَ الطبرَِي ": مام الطبريرده على الإ

وا فيِ مِلتِهِمْ خَيـرَ الْكُفارُ الرسُلَ بَـينَْ أَنْ يَـعُودُ  ،يِيرِ التخْ  لَى باَِاَ مِنعَ  "أوَْ " هَذَا التـقْدِيرِ، فإَِن مُفْتَقِرٍ إلىَ 
إِنْ كَادُوا وَ ﴿:  تَـرَى إلىَ قَـوْله تَـعَالىَ أَلاَ  ،للهِ فيِ رُسُلِهِ وَعِبَادِهِ وَهَذِهِ سِيرةَُ ا ،يخُْرجُِوهُمْ مِنْ أرَْضِهِمْ  أَوْ 

ياَ : ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ صَل وْفَلٍ وَقَـوْلهُُ للِنبيِ حَدِيثِ وَرَقَةَ بْنِ ن ـَفيِ  وَقاَلَ فيِ الصحِيحِ  ،1ليََسْتَفِزونَكَ﴾
نَـعَمْ، لمَْ : مخُْرجِِي هُمْ؟ قَالَ لَهُ وَرَقَةُ  أَوَ : قاَلَ  ،حَيا حِينَ يخُْرجُِك قَـوْمُك ليَْتَنيِ فِيهَا جَذَعًا، ياَ ليَْتَنيِ أَكُونُ 

  2".بمِثِْلِ مَا جِئْت بهِِ إلا عُودِيَ وَأُخْرجَِ، وَإِنْ يدُْركِْنيِ يَـوْمُك أنَْصُرْك نَصْراً مُؤَزراًيأَْتِ أَحَدٌ 

العربي في هذا المعنى أبو حيان الأندلسي، ورد القول بأا لغير التخيير، بل  ابنَ وقد وافق 
لنخرجنكم من أرضنا حتى ( :أي ؛"حتى"قولا آخر بأا جاءت بمعنى ويفهم من كلامه أن هناك 

 :-رحمه االله-فقال  ،ه المعنى الصحيح والأصل الدلاليلمخالفت ، وهو قول غير مقبول)تعودوا في ملتنا
أقسموا على أنه لا بد من إخراجهم أو عودهم في ملتهم،   - ويقصد التخيير-، لأحد الأمرين" أو"و"

قول من لم ينعم النظر " إلا أن"حتى أو بمعنى هنا بمعنى " أو"ليكونن أحد هذين، وتقدير : كأم قالوا
لألزمنك "، بخلاف "لتعودن"مع قوله  "إلا أن"ولا تركيب  ،"حتى"لأنه لا يصح تركيب  ؛في ما بعدها

  3"."تقضيني حقي أو

                                                        
 

    .76: سورة الإسراء، الآية  1
  .69ص/ 3أحكام القرآن،ج   2
  .400ص/5البحر المحيط، ج  3
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قد ترسخت فكرة هذه  تكون "أحكام القرآن"وذه الأمثلة الثلاثة عند ابن العربي في تفسيره 
وتجلت أهميتها في توجيه الاختلاف بين المفسرين في بيان دلالات الآيات القاعدة لدى الباحث، 

عن التخيير إلى ما سواها من " أو"القرآنية في مفرداا وتراكيبها، من خلال معرفة أن صرف معنى 
  .المعاني الأخرى لا يتأتى إلا بدليل قوي وقرينة واضحة لا لبس فيها

بمعنى واو العطف  "أو"والي الذي جاءت فيه رابع المسينطبق على المثال ال الذي الأمر وهو
  .والتشريك في الحكم، والذي هو أحد معانيها كما تقدمالمفيدة للجمع 

 ‚Νœ› �Β]⌠Εβ∇÷ ♦β∼.„–Ε]ιν υ;Α β∼&Ε>ΖΩΝι]ϒ ♣,Βψ±⌠Εϕ≅Η ∼]ϕΒ﴿: قوله تعالىل عند تفسيره: المثال الرابع

δϖ&Œπ°ψ�]‡Φ ο%&Α >Απ.Ο”ΠσΨΩ]‡Φ δϖβ‹]ϕ ∃Λ‡Š∴Ο“–ΦΠσΨΞ ﴾1:  

أفادت الآية الكريمة بمنطوقها مشروعية طلاق المرأة التي عقد عليها زوجها لكنه لم يدخل ا  
بين الفقهاء فيما حكاه لها مهرا بعد، وليس لها عليه شيء من الصداق، وهذا أمر مجمع عليه  م سَ ولم يُ 

  2.ابن العربي

 ∼]ϕΒ‚ δϖ&Œπ°ψ�]‡Φ ο%&Α >Απ.Ο”ΠσΨΩ]‡Φ δϖβ‹]ϕ﴿: في قوله تعالى" أو"عنى لكن اختلف المفسرون في م

∃Λ‡Š∴Ο“–ΦΠσΨΞ﴾ على أربعة أقوال:  

  ؛1أا على باا من كوا لأحد الشيئين، وهو قول ابن عطية الأندلسي -الأول

                                                        
 

  .234: سورة البقرة، الآية  1
  .459ص/2، والتحرير والتنوير، ج241ص /2، والبحر المحيط، ج239ص/1ج أحكام القرآن،  2
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: فرضوا، كقولهمما لم تمسوهن إلا أن ت: أا بمعنى الاستثناء، فيكون تقدير الكلام -الثاني
  ؛2، وهو قول الزمخشري"لألزمنك أو تقضيني حقي"

، فيكون هذا من "فرضتم أو لم تفرضوا: "تقديره ،أنه معطوف على جملة محذوفة -والثالث
  ؛4بمعنى التقسيم والتفصيل والبيان "أو"تكون ف ،3باب حذف الجزم وإبقاء عمله

، فهو مجزوم "تمسوهن"عطفا على  ،"اتفرضو "و: بمعنى الواو؛ أي" أو" "أن تكون -الرابع
  5.أيضا

  :في معناها اختلاف في معنى الآيةوقد ترتب على الاختلاف 

وإما تسمية  ،إما الجماع: ق عند انتفاء أحد أمرينينتفي الجناح عن المطل  القول الأولفعلى 
ليس كذلك؛ لأن المهر، أما عند انتفاء الجماع فهذا صحيح، وأما عند انتفاء تسمية المهر فالحكم 

  .طلقها زوجها لا ينتفي الجناح عنهالمدخول ا التي لم يسم لها مهر إذا 

، فلا ينتفي الجناح وإن اوعلى القول الثاني ينتفي الجناح عند انتفاء الجماع إلا إن فرض لها مهر 
  .فيها الجناح ة فرض الفريضة فيثبتلأنه استثنى من الحالات التي ينتفي فيها الجناح حال ؛انتفى الجماع

                                                                                                                                                                             
 

، والدر 241ص/2، ج، والبحر المحيط239ص/1القرآن، ج ، وأحكام335 - 334صص/1المحرر الوجيز، ج: ينظر  1
  .458ص/2، والتحرير والتنوير، ج487ص /2المصون، ج

، والدر المصون، 241ص /2، والبحر المحيط، ج239ص /1، وأحكام القرآن، ج297ص/1الكشاف، ج: ينظر للتوسع  2
  .458ص/2، والتحرير والتنوير، ج486ص /2ج
  .487ص/2، والدر المصون، ج241ص/2يط، جالبحر المح  3
  .239ص/1أحكام القرآن، ج  4
  .488ص /2، والدر المصون، ج241ص/2، والبحر المحيط، ج239ص/1أحكام القرآن، ج  5
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  .مهرا سواء فرض أم لم يفرض ،وعلى القول الثالث ينتفي الجناح بانتفاء الجماع فقط

ت وعلى القول الرابع ينتفي الجناح بانتفاء الجماع وتسمية المهر معا، فإن وجد الجماع وانتف
ح إذ ذاك ن انتفى الجماع ووجدت التسمية فنصف المسمى، فيثبت الجنا التسمية فلها مهر مثلها، وإ

على ما يلزم المطلق باعتبار هاتين  فائهما، ويكون الجناح إذ ذاكفي هذين الوجهين وينتفي بانت
  1.الحالتين

، واحتج من قال إا بمعنى الواو بأنه عطف عليها بعد ذلك المفروض لهن:"قال ابن العربي
 ،υ;Αο δϖ&Œπβ�&Ε>ΖΩΝι]ϒ ϖ‚ ΠηΨΕ]ΖΞ υ%&Α δϖ&Œπ°ψ�]‡Φ ⊂θ]ΖΞο ∼&Ε⊂Ο”σΨΞ δϖβ‹]ϕ Λ‡Š∴Ο“–ΦΠσΨΞ χς⊂“⌠ΕΨΞ Β‚ ♦β∼&Ε⊂Ο”σΨΞ﴾2﴿: فقال تعالى

  3."فلو كان الأول لبيان طلاق المفروض لهن قبل المسيس لما كرره، وهذا ظاهر

وهذا ترجيح منه بسياق الآية وإعمال منه لأصل قوي من أصول التفسير، وهو تفسير القرآن  
لأن  ؛بمعنى الواو "أو"ولا فرق في قانون العربية بين تقدير حذف، أو تكون :" أردف قائلا بالقرآن، ثم

  4."والأحكام تتفصل ،المعاني تتميز بذلك

���sا�	m3-ا�� 	�9ة�)"	�����	��	�$Gا�,م	ص�:�ĝ   :"��	ا��Uآن	

  :����	ا�U��9ة -أو{

                                                        
 

  .241ص /2البحر المحيط، ج  1
  .234: سورة البقرة، الآية  2

  .239ص/1أحكام القرآن، ج  3
  .المصدر السابق، والصفحة نفسها  4
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غير أنه اختص  ،ن حروف المعانيكغيره م  طرف العلماء اللام حرف نال اهتماما كبيرا من
  1.بزيادة اهتمام حتى ألفوا فيه كتبا مستقلة

مما يطول ذكره، فضلا والبحث في هذا الحرف وأقسامه والتمثيل لها وما يندرج تحتها من معان 
ابن من أمثلة ذكرها  ت عليهمقتصرة على معاني اللام الجارة، وما وقفهذا المطلب  أن قاعدة على

كما في اللغة هو الاختصاص، أو الأجل على حد   تثبت أن أصل معانيها في القرآن سيرهالعربي في تف
  .بن العربي كما سيأتيتعبير ا

  :وقد ذكر العلماء لمعاني لام الجر ثمانية وعشرون معنى

، ومعنى الاختصاص أا تدل على أن بين الأول 2وهو أصل معانيها الاختصاص،: الأول
الجنة : "، ومنه قولك"هذا صديق لزيد، وأخ له: "دل عليه متعلقه، نحو والثاني نسبة باعتبار ما

  Βδ�]ϕο ♣,Β∇÷ ™ζπβ‚ Β]⌠ΕΕ#<]ΖΩ–Ε�ϕ ﴾.4﴿: ، ومنه قوله تعالى3"للمؤمنين

  :وهو كمعنى الاختصاص مع زيادة مراعاة الفاعل، نحو قوله تعالى، التخصيص: الثاني

﴿ Λ‡‰%&Ασ‚Αο Ι‡Š]⌠Ε‚πε‚ υ′Α ⊂∆̂ΨΕŒδο Β‹ψΨΩ]ΖΦ ♣⊇—ΠΨΕΜ⌠Ειϕ﴾1.  
                                                        

 

، "اللامات"الزجاجي المتوفى في القرن الرابع الهجري، حيث ألف كتاب ": اللام"ممن اختص من المتقدمين بدراسة حرف المعنى   1
حتج لكل موقع من مواقعها، وذكر اختلاف العلماء في بعضها، ومن وذكر مواقع اللام في القرآن الكريم وفي كلام العرب، وا

المتأخرين ألف الدكتور عبد الهادي الفضلي كتابا في اللامات، درسها باعتبارها صوتا، وباعتبارها حرف مبنى، وباعتبارها حرف 
  .معنى، وستأتي الإحالة عليهما

  .96الجنى الداني، ص  2
  .339ص/4البرهان في علوم القرآن، ج  3
  .271ص/2البحر المحيط، ج: ينظر .143: سورة الأعراف، الآية  4
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 θ��>ϕ≅′Α Šιϕ Ρ_×Χτ.﴿: وهي الواقعة بين معنى وذات، ومن ذلك قوله تعالى، الاستحقاق: الثالث

ϖ–Ε�]ι#<µ>ϕ≅′Α ﴾2وقوله سبحانه ، :﴿Α∴⊥ρ;ΒΨΞ β∼β‹>‡Φ♣,Β∇÷ &‡Š]⌠Εψ�>ϕ≅Η >Απ&ϕΒ]ΖΞ Β]⌠Ε]ϕ ♥∃‰⊥θ#<Œ ﴾3.  

وهي اللام الموصلة معنى الملك إلى المالك، وتتصل بالمالك لا بالمملوك،  ، الملك: الرابع
 Šι″ϕ Β‚ —ΠΨΞ Χ̂π#<�φψϕ≅′Α Β‚ο —ΠΨΞ ﴿: ، ومن ذلك قوله تعالى"هذه الدار لزيد، وهذا المال لعمرو: "كقولك

∑Π⌡‘τ]œ›≅′Α﴾4.  

أن هناك أشياء تستحق لكن ن الفرق بينهما ولام الملك قريبة المعنى من لام الاستحقاق إلا أ
  5".المنة في هذا لزيد:"كقولك،  لا تملك

  6".وهبت لزيد دينارا: "التمليك، نحو: الخامس

  .φβ/Αο ∗ηµ∇÷ ∼.„]ϕ ϖ≥‚ ♦β∼.„ψβΨΩΖΦ]Α ΛΒ∇÷ο>Ζτ%&Α ﴾7﴿: شبه التمليك، نحو قوله تعالى: السادس

                                                                                                                                                                             
 

  .75م، ص 1980/ 1دار القلم، بيروت، ط –الفضلي عبد الهادي، اللامات : ينظر. 50: سورة الأحزاب، الآية  1
بعة الهاشمية، دمشق، المط –، اللامات )ه339ت(الزجاجي أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحق : ينظر. 1: سورة الفاتحة، الآية  2

  .205ص/1، والجامع لأحكام القرآن، ج51ه، ص 1389
  .272ص/2البحر المحيط، ج: ينظر. 131: سورة الأعراف، الآية  3
  .47الزجاجي، اللامات، ص : ينظر. 283: سورة البقرة، الآية  4
  .272ص/2البحر المحيط، ج: ، وينظر51الزجاجي، اللامات، ص   5
  .154ص/3، ومغني اللبيب، ج96، والجنى الداني، ص339ص/4القرآن، ج البرهان في علوم  6
  .من سورة النحل 72، والآية 154ص/3، ومغني اللبيب، ج96الجنى الداني، ص   7
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 βŠΝΖΦ;Αο ×Ρ_∆β�ϕ∈﴿: ومن ذلك قوله تعالى ،"من أجل"ضعها وهي التي يصلح مو  التعليل؛: السابع

≡θ–Φθ∴{ψ]ϕΠσ–Ε]Ζ�>ϕ≅′Α ﴾12.؛ أي من أجل حب الخير  

وهي الداخلة في اللفظ على الفعل، مسبوقة بما كان أو بلم يكن  لام الجحود؛: الثامن
وكيد النفي، وهي حرف جر عند ناقصتين مسندتين لما أسند إليه الفعل المقرون باللام، والغرض منها ت

 δυ′Α ϖ–Φ⊥θϕ≅]Α﴿ :ومن أمثلة ذلك قوله تعالى ،3البصريين خلافا للكوفيين فهي عندهم حرف نصب

>Απ&⌠Ε‚Α♣ δ∼&˜Φ >ΑοβσΨΩ∴ƒ δ∼&˜Φ >Απ&⌠Ε‚Α♣ δ∼&˜Φ >ΑοβσΨΩ∴ƒ δ∼&˜Φ >Αο&ρΑ]ρ>ΖτΘ]Α ΛΑσΨΩ.ƒ ∼Νϕ Πϖ.„–Φ φβ/≅′Α σΨΩ>Ζµ–Εϕ ∼β‹]ϕ ]œ›ο 

∼β‹–Φθ‹–Εϕ œw–ΕΨΕζ ﴾4، وقوله تعالى :﴿ >Απ&ΖΦΒ∴ƒΒδ‚ >Αšπ&⌠Ε‚πβ–Εϕ Νœ∞›;Α υ%&Α ♣,Β∴{ψδ–Φ φβ/≅]Α﴾5.  

 βŠ] ]ΖΩ]Ε>ϕΒΨΞ +γΑ♣ υπν¬σΨΞ♦﴿: وهي المسماة لام العاقبة، ومن ذلك قوله تعالى، الصيرورة: التاسع

υπ.„–Εϕ ∼β‹]ϕ ΛΑ≥ο.θν ∃ΙΒΖΦ]σ̂÷ο ﴾6، إنما التقطوه ليكون لهم فرحا ، وهم لم يلتقطوه لذلك: "قال الزجاجي

وسرورا، فلما كان عاقبة أمره إلى أن صار لهم عدوا وحزنا جاز أن يقال ذلك، فدلت اللام على 

                                                        
 

  .8: سورة العاديات، الآية  1
  .340ص/4البرهان في علوم القرآن، ج  2
  .توكيد النفي، وهي النوع السابع عندهلام : ، وسماها ابن هشام168ص  -146ص /1مغني اللبيب، ج: ينظر  3
  .388ص / 3، والبحر المحيط، ج590ص/1الكشاف، ج: ينظر. 137: سورة النساء، الآية  4
  .209ص/ 4البحر المحيط، ج : ينظر. 111: سورة الأنعام، الآية  5
  .8: سورة القصص، الآية  6
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 ™″ΖΦ;Α ™⌠Ε#–Φ⊃τ%&Α βσΡ“ν%&Α ﴿: تعالى في قولهكما ،  عاقبة الأمر، والعرب تسمي الشيء باسم عاقبته

∃ΛΑσ�]Ζ÷﴾1.  

  .Α∴⊥ρ;Α ™Θι>Εβ–Φ ∼Π‹–Ε]ιν υοεσΖ�–Φ ΠυΒ]ΖΞ⊂⊥ρ]œwϕ ΛΑθδ∇�χζ ﴾2 ﴿:نحو قوله تعالى، "على"موافقة : العاشر

: قوله تعالى، و ™Θ÷ο%&Αο ∴†εΨΦτ ™]ϕ;Α Πη�Μ⌠Εϕ≅]Α ﴾3﴿ :نحو قوله تعالى، "إلى"موافقة : الحادي عشر

﴿δυ%&ΒΨΦ ∴†δΨΦτ ™Θ÷ο%&Α Β‹]ϕ ﴾4.  

 Β]⌠ΕδΨΦτ ∴†ΝΖΦ;Α βλ‚Β∇÷ ΠωΒΜ⌠Εϕ≅Η ℵ}π–Εϕ Νœ› _∆–Φτ,﴿: و قوله تعالىنح، "في"موافقة : الثاني عشر

∑Š–ΕΨΞ﴾5.  

  6".الرأس للفرس، والكم للجبة: "كما في قولهم  ،التبعيض: الثالث عشر

 ∼ΖΞ]Α ]‡‰?π]ιφ“ϕ≅′Α Ρ…π&ϕ.θϕ Πξ�∈{ψϕ≅′Α ™]ϕ;Α ΠΤψ]Ζν﴿: قوله تعالى ومن ذلك ،"بعد"موافقة  :بع عشرالرا

Πη–Εϕ≅′Α﴾.7  

                                                        
 

  .125، اللامات، ص الزجاجي: ينظر.36: ة يوسف، الآيةسور   1
  .86ص/6، والبحر المحيط، ج171ص -169ص/3مغني اللبيب، ج: ، وينظر107: سورة الإسراء، الآية  2
  .341ص/4البرهان في علوم القرآن، ج: ، وينظر68: سورة النحل، الآية  3
  .5: سورة الزلزلة، الآية  4
  .404ص/2ينظر البحر المحيط، ج.9: سورة آل عمران، الآية  5
  .102الجنى الداني، ص   6
  .68ص/6، والبحر المحيط، ج174 -173صص/3مغني اللبيب، ج: ينظر. 78: سورة الإسراء، الآية  7
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 π&Œ =•⊥θϕ≅]Α﴿: نحو قوله تعالى، "لام الوقت"ـ وهي المسماة ب" عند"ة موافق: الخامس عشر

∇�σ>Ζ÷%&Α ϖ–Φ⊥θϕ≅]Α >ΑοβσΨΩ∴ƒ ϖ‚ ΠηŒ]Α Ρ_∆#<]Ε„>ϕ≅′Α ϖ‚ ∼ŒΠσ#⊃–Φρ γδοœ› ∃Πσ⊂{ψ�>ϕ≅′Α ﴾.1  

 γΒ]ΖΞο ϖ–Φ⊥θϕ≅]Α >ΑοβσΨΩ∴ƒ ϖ–Φ⊥θιϕ >Απ&⌠Ε‚Α♣ π]ϕ∗﴿: نحو قوله تعالى ،"عن"موافقة : السادس عشر

υΒ∴ƒ ΛΑσ–Ε]Ζ÷ Βδ‚ ,Β]ΖΦπ&ΖΩΨΕζ ∃Š–Ε]ϕ;Α ﴾2.  

  :3ومن ذلك قول الشاعر ،"مع" موافقة: السابع عشر

   عاة مَ يلَ ت لَ بِ  نَ لمَ  اعٍ مَ اجتِ  ولِ طُ ا       لِ كً الِ مَ  وَ ني أَ ا كَ قنَ ر فَ ا ت ـَم لَ ف ـَ

  :4، ومن ذلك قول الشاعر"من"موافقة : الثامن عشر

   لُ فضَ ة أَ امَ يَ القِ  ومَ م يَ كُ لَ  نُ نحَ وَ      مُ اغِ رَ  كَ نفُ أَ ا وَ  الدنيَ فيِ  ضلُ ا الفَ نَ لَ 

قلت ": أو ما في معناه، نحو قولك ،وهي الجارة لاسم السامع لقول، التبليغ: عشر التاسع
  .5"أذنت له"، و"له

                                                        
 

  .242ص/ 8، والبحر المحيط، ج173 – 172صص/3مغني اللبيب، ج: ينظر. 2: سورة الحشر، الآية  1
  .176ص -175ص/3، ومغني اللبيب، ج342ص/4ينظر البرهان في علوم القرآن، ج. 10: سورة الأحقاف، الآية  2
  .، والبيت لمتمم بن نويرة يرثي أخاه مالكا175ص/3مغني اللبيب، ج، 223ني في شرح حروف المعاني، ص رصف المبا   3
، والبيت لجرير يهجو الأخطل، ينظر ديوانه، ص 86، ص ، والفضلي عبد الهادي، اللامات175ص/3مغني اللبيب، ج  4

368.  
  .99ني، ص ، والجنى الدا175ص/3مغني اللبيب، ج  5
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: دلالتها على السيطرة، نحو قوله تعالى ومعناها كمعنى الاختصاص مع زيادة، الولاية: العشرين

﴿Šιϕ βσ‚]œ›≅′Α ϖ‚ +ηΨΕ]ΖΞ ϖ‚ο ∃.θµΨΦ ﴾1.  

وهي المختصة بالدخول على لفظ الجلالة، ومن  ،م والتعجب معاالقس: ادي والعشرونالح
  :ذلك قول الشاعر

   2الآسُ وَ  انُ يَ ه الظ بِ  رٍ مخَ شَ بمِ      يدٍ و حَ ذُ  يامِ ى الأَ لَ ى عَ بقَ يَ  اللهِ 

إذا تعجبت  ؛"ويا للعشب ؛يا للماء: "نحو قولك ،التعجب ارد عن القسم: العشرونالثاني و 
  3.من كثرما

ما أضرب : "ل به لتعدية الفعل إليه، نحووهي الداخلة على المفعو ، التعدية: عشرونالثالث وال
   4".ما أحبه لبكر"، و"زيدا لعمرو

وذلك لأن العامل قد ؛ وهي الداخلة على المفعول به لتقوية عامله، التقوية: الرابع والعشرون
  :أو لكونه فرعا في العمل ،يضعف بسبب تأخره عن المفعول به

                                                        
 

  .75الفضلي عبد الهادي، اللامات، ص : ينظر. 3: سورة الروم، الآية  1
جمع حيد، وهو العقدة : نسب هذا البيت لأكثر من شاعر هذلي بألفاظ مختلفة، واللفظ المذكور للزجاجي وابن هشام، والحيد  2

نوعان : الجبل الشامخ، والظيان والآس: وعل، والمشمخر، ويريد الشاعر بذي حيد أي ال)نوع من الغزال(أو الالتواء في قرن الوعل 
  .180ص/3، ومغني اللبيب، ج173الزجاجي، اللامات، ص: ينظر. من النبات

  .181 -180صص/3، ومغني اللبيب، ج98الجنى الداني، ص  3
  .182ص /3مغني اللبيب، ج  4
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فهي مقوية لعامل ضعف   ،υ;Α ∼&Ε⌠Ε.ƒ Β⊃–Φ♣εσιϕ υοβσβΨΕµ]‡Φ ﴾1﴿:  نحو قوله تعالىفالأولى 

  .﴾υοβσβΨΕµ]‡Φ﴿: وهو قوله تعالى بسبب تأخره

وذلك لأن  ؛ŠνΑΜσ̂]ΖΦ ?←⊃π∈{ψι″ϕ ﴾3‡•﴿: ، وقولهγΒδµΨΞ Β�″ϕ .θ–ΦΠσβ–Φ ﴾2÷﴿: والثانية نحو قوله تعالى

  4.أسماء، والاسم فرع على الفعل في العمل ل في هاتين الآيتينالعوام

 ∼]ϕ%&Α ΠυΒ–Φ ϖ–Φ⊥θιϕ >Αšπ&⌠Ε‚Α♣ υ%&Α λ∴{ψΖ>�]‡Φ ∼β‹βΨΦπ&ι&ΖΞ﴿: نحو قوله تعالى ،التبيين: الخامس والعشرون

Πσ⊂ƒ⊥θϕ φ/≅′Α ﴾.5  

ي بنفسه ومفعوله، ومن ذلك قول وهي الواقعة بين الفعل المتعد، المعترضة: السادس والعشرون
  :الشاعر

   6دِ اهِ م ومجُ لِ لمسْ  ارَ جَ ا أَ كً لْ مُ      بَ يثرِ وَ  راقِ العِ  ينَ ا بَ مَ  تَ كْ لَ مَ وَ 

                                                        
 

  .43: سورة يوسف، الآية 1
  .16: سورة البروج، الآية  2
  .16: ج، الآيةسورة المعار   3
  .81الفضلي، اللامات، ص   4
  .215ص – 206ص/3مغني اللبيب، ج: ينظر. 15: سورة الحديد، الآية  5
والبيت من قصيدة لابن ميادة مدح ا عبد . 88 – 87، والفضلي، اللامات، صص183ص /3مغني اللبيب، ج: ينظر  6

  ".لمسلم"رة، والشاهد فيه زيادة اللام في الواحد بن سليمان بن عبد الملك، وكان أمير المدينة المنو 
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لا أبا :"وهي الواقعة بين المضاف والمضاف إليه، وذلك كقولهم، المقحمة: السابع والعشرون
  1".لك

ى المستغاث به، وحكمها الفتح فرقا وهي اللام الداخلة عل، لام المستغاث: الثامن والعشرون
  :بينها وبين لام المستغاث له التي تستعمل مكسورة، ومن أمثلة ذلك قول الشاعر

   2اعِ ي المطَ اشِ للوَ  اسِ ا للن يَ       ف ـَجونيِ زعَ أَ اة فَ  الوشَ نيِ فَ نـ كَ تَ 

  3.وكسر في الثانية ،ففتح في الأولى

  : ا�U��9ة#�/+U�ت	 - ���+�

  :وهما مثالان

 Β�ΝΖΦ;Α .∆̂#<]ΖΞ∴θφ“ϕ≅]Α ♣,Ασ]ΖΩβΨΩ>ιϕ Πϖ–Ε„#<ψ�>ϕΑο﴿: قوله تعالىل عند تفسيره: الأولال المث

ϖ–Ει�#<µ>ϕΑο Β‹–Ε]ιν ‡ŠΨΩΝϕ]∨πβ�>ϕΑο ∼β‹βΨΦπ&ι&ΖΞ —ΠΨΞο Ρ_ΧΒ]ΖΞ≥Πσϕ≅′Α ϖ–Ε‚Πσ#<]Ζµ>ϕΑο —ΠΨΞο Πη–ΕΨΕζ φ/≅′Α ΠϖΨΦΑο Πη–ΕΨΕφψϕ≅′Α 

Λ‡Š∴Ο“–ΦΠσΨΞ ϖ≥‚ ∃φ/≅]Α φβ/Αο ≡∼–Ειν ÷∼–Ε„÷ ﴾:4  

                                                        
 

  .187ص/3مغني اللبيب، ج  1

  .197– 196صص/ 3مغني اللبيب، ج  2
  .89الفضلي، اللامات، ص  3
  .60: سورة التوبة، الآية  4
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اختلف الفقهاء في مسألة استيعاب مصارف الزكاة الثمانية التي وردت في الآية الكريمة على 
فحملها بعضهم على معنى : اللام الواردة في الآية دلالة تفسيروذلك نتيجة اختلافهم في ؛ رأيين

  1.لها آخرون على معنى الاختصاصالتمليك، وحم

: فهم الجمهور من الفقهاء ،للاختصاص ﴾♣,Ασ]ΖΩβΨΩ>ιϕ﴿أما من قال إن اللام في قوله تعالى 

ف الثمانية، كما الحنفية والمالكية والحنابلة، فيجوز بذلك إخراج الصدقة في مصرف واحد من المصار 
  .للعاملين عليها فقطيجوز استيعاب الثمانية، إلا أنه لا يجوز دفعها 

وبذلك يكون المراد من الآية بيان الأصناف الذين يجب الدفع إليهم دون غيرهم؛ وهذا 
  2.والثوري ،وعطاء ،والحسن ،وسعيد بن جبير ،وابن عباس ،مذهب عمر

ب استيعاب لام التمليك، وأنه يج الآيةوخالف الشافعية الجمهور فذهبوا إلى أن اللام في 
وقالوا بوجوب إعطاء ثلاثة من كل صنف؛ لأن الآية ذكرت المستحقين من  ثمانية، أصناف الزكاة ال

  3.كل صنف بصيغة الجمع، وأقل الجمع ثلاثة

  4.وداود ،والزهري ،وعمر بن عبد العزيز ،وهذا مذهب عكرمة

                                                        
 

  .264ص/2، وشرح فتح القدير، ج127ص/4، والمغني، ج422ص/2قرآن، جأحكام ال  1
دار الكتاب العربي، بيروت،  –، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )ه587ت(الكاساني أبو بكر بن مسعود بن أحمد   2
، شرح فتح )ه861ت (مام ابن الهو  ،127ص/4، المغني، ج)ه620ت(وابن قدامة المقدسي ،46ص /2ه، ج2/1394ط

نصر مكتبة ال –،كشاف القناع عن متن الإقناع )ه1051ت(وتي منصور بن يونس بن إدريس ، والبه264ص/2القدير، ج
  .220ص /2لخرشي على مختصر خليل، ج، شرح ا)ه1101ت(، والخرشي287ص/2، ج)ت.د(الحديثة، الرياض، 

  .170 -169صص/7، وتحفة المحتاج في شرح المنهاج، ج200ص /2الأم، ج  3
  .128ص/4المغني، ج  4
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  :يأتيما مهور الج وتوجيه مذهب

 ÷υ′Α >Αο.θΨΕ&‡Φ ∆̂#<]ΖΞ∴θφ“ϕ≅Η Βδ�µ⌠ΕΨΞ ∃™Œ υ;Αο ΒŒπβΨΩΖ>�&‡Φ ΒŒπ&‡Φπ&‡Φο ♣,Ασ]ΖΩβΨΩ>ϕ≅]Α πβ‹ΨΞ ÷σ–Ε]Ζ﴿: قوله تعالى -أولا

∼.„Νϕ ﴾1لأن اللفظ إذا أطلق انصرف  راد بالصدقات هنا الصدقة الواجبة؛، ووجه الاستدلال أن الم

استيعاب الأصناف إليها، وقد ذكر االله سبحانه صنفا واحدا تعطى لهم الصدقة وهم الفقراء، ولو كان 
  2.الثمانية واجبا لذكرهم جميعا

أن النبي صلى االله عليه وسلم بعث معاذا إلى  -رضي االله عنهما -عن ابن عباس  -ثانيا
ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا االله وأني رسول االله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن :"فقال ،اليمن

وم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن االله افترض االله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل ي
  3."عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم

ووجه الاستدلال أن الرسول صلى االله عليه وسلم لم يشترط استيعاب الأصناف الثمانية في 
لأنه في مجال  ؛لذكرهم جميعاالزكاة، بل اكتفى بأن تعطى للفقراء، ولو كان استيعاب الأصناف واجبا 

  4.تبيين الأحكام وتعليمها

                                                        
 

  .271: سورة البقرة، الآية  1
  .246ص/10، والجامع لأحكام القرآن، ج423ص/2أحكام القرآن، ج  2
، ومسلم، كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع 1331: أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، رقم  3

  .، واللفظ للبخاري19: الإسلام، رقم
  .246ص/10، والجامع لأحكام القرآن، ج46ص /2، وبدائع الصنائع، ج128ص /4المغني، ج  4



229 

 

كنت امرءا أصيب من النساء ما لا :"قال ،روى أبو داود عن سلمة بن صخر البياضي -ثالثا
يصيب غيري، فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئا يتابع بي حتى أصبح، 

ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء فلم  فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان، فبينا هي تخدمني
ألبث أن نزوت عليها، فلما أصبحت خرجت إلى قومي فأخبرم الخبر وقلت امشوا معي إلى رسول 

أنت : لا واالله، فانطلقت إلى النبي صلى االله عليه وسلم فأخبرته فقال: ، قالوااالله صلى االله عليه وسلم
: مرتين، وأنا صابر لأمر االله عز وجل بما أراك االله، قال ،أنا بذاك يا رسول االله: بذاك يا سلمة، قلت

فصم شهرين : والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها، وضربت صفحة رقبتي، قال: حرر رقبة، قلت
فأطعم وسقا من تمر بين ستين : وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال: متتابعين، قال
فانطلق إلى صاحب صدقة : تنا وحشين ما لنا طعام، قالوالذي بعثك بالحق لقد ب: مسكينا، قلت

بني زريق فليدفعها إليك، فأطعم ستين مسكينا وسقا من تمر، وكل أنت وعيالك بقيتها، فرجعت إلى 
عند النبي صلى االله عليه وسلم السعة  توجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجد: قومي فقلت

  1."موحسن الرأي، وقد أمر لي أو أمرني بصدقتك

ووجه الاستدلال أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أمر بإعطاء صدقة بني زريق لصنف 
واحد، ولم يقل لسلمة ابحث عن بقية الأصناف واشركهم معك، فدل ذلك على جواز عدم استيعاب 

  2.أصناف الزكاة عند توزيعها

                                                        
 

، والترمذي، كتاب الطلاق، باب ما جاء في كفارة الظهار، وقال 2213: طلاق، باب الظهار، رقمكتاب الرواه أبو داود،    1
  .هذا حديث حسن، واللفظ لأبي داود

  .128ص /4المغني، ج  2



230 

 

فأتيت رسول االله صلى تحملت حمالة : "قال ،واستدلوا بحديث قبيصة بن مخارق الهلالي -رابعا
يا قبيصة إن : ثم قال: أمر لك ا، قالقم حتى تأتينا الصدقة فن: ا، فقالاالله عليه وسلم أسأله فيه

رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل : المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاث
ن عيش، أو قال سدادا من أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما م

عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له 
المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة 

  1."سحت، يأكلها صاحبها سحتا

بدليل أن الرسول صلى االله  ،لزكاة لصنف واحدوالحديث يدل كسابقيه على جواز إعطاء ا
، ومعلوم أن الصدقة إذا "أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك ا:" عليه وسلم قال لقبيصة

  2.أطلقت في مثل هذا الموطن فالمقصود ا الزكاة

ووردت آثار عن الصحابة والتابعين تؤيد هذا المذهب، فروي ذلك عن عمر وابن  -خامسا
  3.وحذيفة وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي عباس

  :توجيه مذهب الشافعية فدليلانأما 

                                                        
 

المال الذي يستدينه الإنسان ويدفعه في إصلاح : ، والحمالة1044: رواه مسلم، كتاب الزكاة، باب من تحل له المسألة، رقم  1
: ينظر. الحرام: العقل، والسحت: الآفة التي لك الثمار والموال وتستأصلها، وكل مصيبة عظيمة، والحجا: البين، والجائحةذات 

  .442ص/1النهاية في غريب الحديث، ج
  .129ص /4المغني، ج  2
  .270ص /2شرح فتح القدير، ج  3
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أتيت رسول االله صلى االله عليه : "قال ،ما رواه أبو داود عن زياد بن الحارث الصدائي: الأول
االله صلى أعطني من الصدقة، فقال رسول : فأتاه رجل فقال: وسلم فبايعته، فذكر حديثا طويلا قال

فجزأها  ،إن االله تعالى لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو: االله عليه وسلم
  1."زاء أعطيتك حقكثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأج

دليل على أن لأهل  فهو  ،"أعطيتك حقك": قوله صلى االله عليه وسلمهو  ووجه الاستدلال
ه القسمة وإعطاء كل جزء حقه من الزكاة أمر لا اجتهاد فيه، إنما هو وأن هذ ،كل جزء حقا في الزكاة

  2.حكم االله الواجب الاتباع

وعطف الأصناف على بعض  ،أن الشارع أضاف الصدقة إلى مستحقيها بلام التمليك: الثاني
ت أوصي" :بالواو المقتضية للتشريك، فدل على أا مملوكة لهم مشتركة بينهم، يوضح ذلك قول الرجل

إلى آخر الأصناف الثمانية، فإنه يفهم من قوله استيعاب هذه الأصناف لا  ..."للفقراء والمساكين
  3.الاقتصار على صنف منها، فكذا يقال في الزكاة

  :ثلاثة أسباب هي، وتوجيهه لذلك مذهب الجمهوراختار لكن ابن العربي 

                                                        
 

  . 1389: غنى، رقمرواه أبو داود، كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة، وحد ال  1
  .246 -245صص/10، والجامع لأحكام القرآن، ج423ص/2أحكام القرآن، ج: ينظر  2
  .171ص/7تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ج: ينظر  3
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مرت أن آخذ الصدقة من أ:" قوة دلالة حديث النبي صلى االله عليه وسلم :الأولالسبب 
 وهذا: "حيث قالفي صرف الزكاة إلى صنف واحد وهم الفقراء، ، "أغنيائكم وأردها على فقرائكم

  ؛1"نص في ذكر أحد الأصناف الثمانية

إجماع الأمة على عدم وجوب تعميم كل الفقراء أو كل صنف من الأصناف : السبب الثاني
  ؛2عميم الأصناف الثمانية االأخرى بالزكاة، فمن باب أولى عدم وجوب ت

مراعاة مذهب الجمهور للمصلحة وإعطاء من هم أحق، ثم رفع الحرج عن : السبب الثالث
 كان  إن...إن قسمه الإمام استوعب الأصناف:"المكلف في البحث عن جميع الأصناف، حيث قال

 يقدر على النظر وكذلك إن قسمه صاحبه لم كان قسمه ضررا عليهم،  كثيرا فليعمهم، وإن كان قليلا
فيبحث عن  ،، فأما الإمام فحق كل واحد من الخلق متعلق به من بيت المال وغيرهفي جميع الأصناف

  3."ويمكن تحصيلهم والنظر في أمرهم ،الناس

تبقى على أصل دلالتها على الاختصاص في القرآن الكريم كما  "اللام"أن  تبين وكلها أسباب
عن معناها الأصلي إلى  "اللام"ظ اللغة وحفظ قواعدها، فلا تصرف في اللسان العربي، فالقرآن حف

  .معنى آخر ما لم يكن الدليل الصارف قويا قوة الأصل أو أكثر

                                                        
 

  .423ص/2أحكام القرآن، ج  1
  .المصدر السابق، والصفحة نفسها  2
  .نفسه  3
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 Β‹ε–Φ%&Βš#<–Φ β♣⊇—ΠΨΕΜ⌠Εϕ≅]Α Α∴⊥ρ〉Α β∼&Ε>ΖΩΝι]ϒ ♣,Βψ±⌠Εϕ≅Η δϖ&Œπ&ΖΩ″ι] ΨΞ﴿:قوله تعالىل عند تفسيره: المثال الثاني

δϖΠ‹‡Φ∈θµϕ ﴾1:  

 يقول. ؛ أي أا لام التوقيت"عند" :جاءت بمعنى في الآية "اللام"ذكر بعض المفسرين أن 

كتبته لليلة : لاستقبال عدن، واللام للتوقيت، نحو :أي... :" في تفسيرها "البحر المحيط"صاحب 
  2."بقيت من شهر كذا

؛ "عند" :لام التوقيت، وهي بمعنى ﴾ϖΠ‹‡Φ∈θµϕ﴿واللام في :""التحرير والتنوير"وقال صاحب 

 ∼ΖΞ]Α ]‡‰?π]ιφ“ϕ≅′Α Ρ…π&ϕ.θϕ Πξ�∈{ψϕ≅′Α ™]ϕ;Α ΠΤψ]Ζν﴿:، ومنه قوله تعالى"كتب ليوم كذا من شهر كذا: "مثل

Πη–Εϕ≅′Α﴾3 ، لا تحتمل هذه اللام غير ذلك من المعاني التي تأتي لها اللام، ولما كان مدخول اللام هنا غير

  4."علم أن المراد الوقت المضاف إلى عدن؛ أي وقت الطهر زمان

، ورد كل تأويل يخرج دلالة اللام عن أصلها، بما في التفسيرغير أن ابن العربي خالف هذا 
في : قيل المعنى :"، متمسكا بقاعدته في حملها على أصلها، فقال5"في"ذلك من جعلها بمعنى 

                                                        
 

  .1: سورة الطلاق، الآية  1
، والمحرر الوجيز، 552ص/4، والكشاف، ج22ص/23تفسير الطبري، ج: وينظر أيضا، 277ص /8البحر المحيط، ج  2
  .370ص/5ج
  .68ص/6، والبحر المحيط، ج174 -173صص/3مغني اللبيب، ج: ، ينظر78: سورة الإسراء، الآية  3
  .225ص/ 28التحرير والتنوير، ج  4
  .هذا المعنى من المفسرين ابن العربي لم أقف على من نسب إليه  5
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؛ أي في حياتي، وهذا ⌠Ε]Ε–Ε]ι#<–Φ .∆̂‚∈θ]ΖΞ —‡ΦΒ–Ε�ϕ ﴾1—﴿: االله تعالى قال". في" :عدن، واللام تأتي بمعنى

فطلقوهن لعدن التي تعتبر، واللام على : ، وإنما المعنى فيه"رسالة الملتجئة"فاسد حسبما بيناه في 
تهي إليه، ، ويكون مقصود الطلاق والاعتداد مآله الذي ين"افعل كذا لكذا" :أصلها، كما تقول

يعني حياة القيامة التي هي الحياة الحقيقية  ؛﴾ ⌠Ε]Ε–Ε]ι#<–Φ .∆̂‚∈θ]ΖΞ —‡ΦΒ–Ε�ϕ—﴿: وكذلك قوله تعالى

  2."الدائمة
، وأا في الآية انتقلت من والظاهر أن السياق ومعنى الآية يقتضي أن تكون اللام للوقت

  .عنى والسياقمعناها الأصلي إلى معنى مجازي يقتضيه الم

بالقاعدة، وانتقال الدلالة عنده من  هكما يظهر فيه دلالة على تمسك  توجيه ابن العربيلكن 
  .لا بدليل يرقى إلى نفس قوتهإم له سل المعنى الأصلي الظاهر إلى ااز لا يُ 

 مراعاة عدم فإن أهم استنتاج يمكن أن يختتم به هذا الفصل إذا تأملنا تطبيقاته أن ،وعليه
 تلك عليه تدل تقرير ما في والتخبط الاضطراب إلى يفضي الألفاظ استعمال في الشارع تصرفات
 .مركبة أومفردة  كانت سواءٌ  الألفاظ،

 أن ويعلم اللفظ، دلالات يحكم لم من أن واعلم :"حين قال تيمية ابنومن ثم نفهم كلام 
 وإما المفردة، الألفاظ في إما الشرعي، أو ،العرفي أو اللغوي، بالوضع يكون تارة اللفظ من المعنى ظهور

 به اقترن بما وتارة نفسه، في دلالته به يتغير الذي التركيب من المفرد باللفظ اقترن بما وتارة المركبة، في
 وسياق فيه، موالمتكل  والمخاطب المتكلم حال عليه يدل بما وتارة ا،مجاز  تجعلها التي اللفظية القرائن من

                                                        
 

  .27: سورة الفجر، الآية  1
  .206ص/4أحكام القرآن، ج  2
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 من ذلك غير إلى ... مجازه هو به المراد أن يبين أو اللفظ، محتملات أحد يعين الذي الكلام
   1."هذه المواضع في يتخبط فقد وإلا الظهور، صفة اللفظ تعطي التي الأسباب

وهذا آخر ما في هذا الباب، وينتقل البحث إلى نوع آخر من القواعد، وهي قواعد متعلقة 
  .بالقراءات القرآنية، وقواعد النسخ

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
 

  .475ص/6الفتاوى الكبرى، ج 1
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 قواعد توجيه الاختلاف في القراءات :الباب الثاني

  عند أبي بكر بن العربي وفي الناسخ والمنسوخ
 ------------------------------------  

  

  

�ĝ,ف	��  :ا�`:�	Gول       	l+t�#	�9(�ا	اءات�Uا�.  

    ���sا�	 	ا�B�¨�	 :ا�`:� ��	 �ĝ,ف 	 l+t�#	 (�ا�9

  .وا�0��خ
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�ĝ,ف	��	 :`:�	Gول ا� 	l+t�#	�9ا�)

  .ا��Uاءات
 ---------------------------------------------- ----- ------  

  

  

�ĝ,ف	U1	:ا�/.-	Gول    	l+t�#�9�ة	m��Bا��.  

  ���sا�	:ا�/.-	ف,�ĝ 	l+t�# 1 ى�gأ	ا�9�U.  
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كما    ،1"فها بعزو الناقلةعلم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلا :"إذا كانت القراءات هي  
اصطلح على تعريفها أهل هذا العلم، فإن ابن العربي اهتم ا اهتماما ملحوظا في تفسيره، ولا غرابة 

، ناهيك عن كون 3، وألف فيها، بل وأفردها بالتصنيف2في ذلك؛ إذ كان ممن حذقها في حداثة سنه
لشروط التي ينبغي أن تتحقق في المفسر لكبير الإحاطة بأوجه القراءة للحرف واللفظ القرآني من آكد ا

تنوع واختلاف المعاني والدلالات، والذي قد يمتد إلى الاختلاف في الحكم العملي المستنبط  فيأثرها 
لابن العربي من خير النماذج التي تبين ذلك، وهو أيضا من خير " أحكام القرآن"وتفسير . من معانيها

هذا باحث، بل والمفسر في الوقوف على قواعد كيفية التعامل مع والمصادر التي تسعف ال المظانّ 
  .تقريبه الاختلاف وتوجيهه، وهذا ما سيحاول هذا الفصل

                                                        
 

دار الكتب العلمية  - منجد المقرئين ومرشد الطالبين ، )هـ833ت( ابن الجزري شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن يوسف  1
  .9م، ص1999/ 1بيروت، ط

أت علي ابتداء الأشد في العام السادس عشر من العدد إلا وأنا قرأت من أحرف فلم ي: "يقول ابن العربي محدثا عن نفسه  2
القرآن نحوا من عشرة، بما يتبعها من إدغام، وإظهار، وقصر ومد، وتخفيف وشد، وتحريك وتسكين، وحذف وتتميم، وترقيق 

  .70قانون التأويل، ص : ينظر." وتفخيم
، وقصيدة في القراءات، كما أشار إليها بنفسه في ما طبع من "على سبعة أحرف شرح حديث أنزل القرآن"، و"المقتبس: "منها  3

،  356، والعواصم من القواصم، ص 191قانون التأويل، ص: ينظر. مؤلفاته، وما نسبها إليه من ترجم له لكوا في حكم المفقود
  .1792ص/2كشف الظنون، ج
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�ĝ,ف	G: U1ول ا�/.-	 	l+t�#�9�ة	m��Bا��.  

 ------------------------------------------- ---------  

  

  

  ."سورال  توج$ه القراءة ب�uاسب" قا
دة :المطلب أ�ول  

  ."توج$ه القراءة ب�uاسب ا�يٓ"قا
دة  :الثانيالمطلب     

  ."توج$ه القراءة ب�uاسب التعق$ب"قا
دة  :المطلب الثالث
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علم التفسير ثم علم قائم بذاته كان جزءا من الكريم انبثق عن ملاحظة سياقات القرآن   
 برز فيه  ممند من العلماء، و ألف فيه غير واح ، وقد"مناسبات الآي والسور"وهو علم  انفصل عنه،

ارتباط آي القرآن :" يقول وسبقه فيه عن أهميتهو تفسيره سراج المريدين،  فتناوله في ،أبو بكر بن العربي
بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة متسقة المعاني، منتظمة المباني، علم عظيم لم يتعرض له 

 لنا فيه، فلما لم نجد له حملة، ورأينا الخلق بأوصاف سورة البقرة ثم فتح االله هإلا عالم واحد عمل في
    1."ورددناه إليه ،البطلة، ختمنا عليه وجعلناه بيننا وبين االله

ألفوا فيه، ولو قدر لكتابه هذا أن  نوفي كلامه هذا دلالة واضحة على أنه من الأوائل الذي
إبداعات ابن العربي التفسيرية يصلنا لكان مرجعا هاما في هذا العلم، ولكشف عن جانب آخر من 

  .التي يحتاجها الباحثون والمتدبرون لأسرار التنزيل

 تعددت مظاهر اعتبار المفسرين للتناسب في الوقوف على أسرار كتاب االله تعالى هذا وقد
وفي غيرها بشكل يوضح أسباب النزول، في قصصه، و في و  ،ل القرآنصفوافي في خواتم الآي، و  ومعانيه

السور بعضها ببعض، وبين الآيات في السورة الواحدة، بل والكلمات معاني لقوي بين الترابط ا
كما هو شأن تفسير أبي حيان   ،مما هو مبثوث في التفاسير التي عنيت ا ،والحروف في الآية الواحدة

 إماطةسيحاول بحث غيرها، لكن هذا الو ... الأندلسي، وتفسير الرازي، وتفسير الطاهر بن عاشور
استعملها ابن العربي قاعدة ؛ وذلك من خلال كونه اعتبار هذا التناسبأنواع عن نوع آخر من  لثامال

توجيه  :، وهيقد تمثل ذلك في ثلاثة فروعو  ،2لاختلاف بين أوجه قراءات اللفظ القرآنيفي توجيه ا

                                                        
 

  .213ص/3في علوم القرآن، ج، والإتقان 36ص/1البرهان في علوم القرآن، ج: ينظر  1
دراسة تاريخية ونظرية : قجوي محمد، تفسير القرآن بالقرآن:  للاطلاع على هذه القواعد وغيرها في كتب توجيه القراءات، ينظر  2
  .295ص  - 279م، ص 2015/ 1مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، ط –
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قيب، وبياا التعالقراءة بتناسب السور، وتوجيه القراءة بتناسب الآي، ثم توجيه القراءة بتناسب 
  .تفسير ابن العربي هو ما سيكون محور المطالب الثلاثة الموالية بأمثلتها من

  :"ا���ر 	�B��l+t�#m	ا��Uاءة	1" (��9ة	-ا��m3	Gول 

  :����	ا�U��9ة1+�ن		-أو{   

التفسير الذي يراعي ما المفسر في توجيهه للقراءات على ذه القاعدة هو اعتماد المقصود   
    .السورة الواحدةور القرآن من الترابط والتعلق المعنوي، الذي يجعله كيوجد بين س

  :#�/+U�ت	ا�U��9ة	- ���+�

  :œ∞› β∼ψ>ΖΞ≤Α Α∴⊥θ#<‹ΨΦ θ]ιΨΕ>ϕ≅]Α ﴾1[﴿: قوله تعالىل عند تفسير ابن العربيذلك واحد، و  مثالوهو   

أما تركها؛ : اتركهبو  ،"لا"بإثبات الألف في  ﴾لا أقسم﴿: في قوله تعالى اختلفت القراءة فقد  
كما وأما قراءة المد فهي قراءة باقي القراء   ،الأعمشو  ،الحسنفهي قراءة ابن كثير، و  ،)مُ سِ قْ لأَُ ( :أي

   2.ذكر ابن العربي

                                                        
 

  .1: سورة البلد، الآية  1
تناولها بالبحث في " لا"، غالب من تكلم على توجيه الاختلاف القرائي في لفظ 301 - 300صص/4أحكام القرآن، ج  2

النحاس أبو : ينظر. ؛ لتقدمها في ترتيب المصحف عن سورة البلد1: سورة القيامة، الآية ﴾لا أقسم بيوم القيامة﴿: قوله تعالى
ص / 5ه، ج1/1430ث العربي، بيروت، طدار إحياء الترا –، إعراب القرآن )ه338ت(جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل 

دار الشروق،  –عبد العال مكرم : ، الحجة في القراءات السبع، تح)ه370ت(، و ابن خالويه النحوي الحسين بن أحمد 139
، حجة القراءات،  )ه403ت حوالي (، وأبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة 357-356ه، صص 1401/ 4بيروت، ط

، )ه437ت (، و مكي بن أبي طالب القيسي 735ه، ص 1418/ 5مؤسسة الرسالة، بيروت، ط – سعيد الأفغاني: تح
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في  حيث اختلفت أقوال المفسرين، المدبموضوع القاعدة هي قراءة  من القراءتينوالذي يتعلق   
ا صلة، وبين من حملها على كوا توكيدا، وبين من قال إا رد على كو بين من حملها: دلالتها

  1.لكلام من أنكر البعث

اختلف الناس إذا  : "فقال ،وقد استعرض ابن العربي هذه الأقوال جميعا قبل أن يتناولها بالتوجيه  
 ؟ فمنهم من هل يكون المعنى نفيا كالصورة أم لا ،مخطوطا بألف على صورة النفي" لا"كان حرف 

ومنهم من  ،...كثير    "ما"وذلك في حرف  ،صلة فيه" ما"كما تكون   2تكون صلة في اللفظ: قال
ومنهم من قال إا رد لكلام من أنكر البعث ثم ابتدأ  ،... لا واالله: قال يكون توكيدا؛ كقول القائل

  3."اله الفراءق، ليكون فرقا بين اليمين المبتدأة وبين اليمين التي تكون ردا، أقسم: القسم فقال

 ،في كتاب االله تعالى نظيرهراجعة وبم ،اللغة يبين وجه كل قول معللا ذلك بما تقتضيه ثم شرع  

 γΒ]ΖΞ Β‚ ∴†µ]⌠Ε‚ Νœ›%&Α ∴θβ∇�ψ]‡Φ ∴⊥ρ;Α∗﴿: صلة فقد ذكروا في قوله تعالى أما كوا: "-رحمه االله-فقال 

                                                                                                                                                                             
 

ص / 2م، ج2007دار الحديث، القاهرة،  –عبد الرحيم الطرهوني : الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، تح=
448.  

دار الكتب المصرية،  –حمد نجاتي ومحمد النجار أ: ، معاني القرآن، تح)ه207ت(الفراء أبو زكرياء يحيى بن زياد : ينظر  1
  .301ص/4، وأحكام القرآن، ج139ص /5إعراب القرآن، جو ، 207ص /3ه، ج1422/ 3القاهرة، ط

  :غير أن الفراء رده لوجهينقال به الأخفش،   2

راد به الطرح؛ لأن هذا لو جاز لم ولا يبتدأ بجحد ثم يجعل صلة ي:"أنه لا يبتدأ بالصلة لئلا يلتبس الجحد بغيره، حيث يقول: الأول
  يعرف خبر فيه جحد من خبر لا جحد فيه؛

  .207ص /3معاني القرآن، جو ،139ص /5إعراب القرآن، ج :ينظر." أن الصلة لا تزاد إلا في النفي: الثاني
  .301ص/ 4أحكام القرآن، ج  3
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∃∴†&‡Φ¬σ‚]Α ﴾1 يل قوله في سورة صفي سورة الأعراف أنه صلة، بدل :﴿Β‚ ∴†µ]⌠Ε‚ υ%&Α ∴θβ∇�ψ]‡Φ Β�ϕ 

.∆̂>ΖΩ]ι]Ζ÷ φ←∴θ–ΕΨΦ ∴Χ̂¬σΨΕ⊂„]Εζ%&Α ﴾2ختلاف إنما فالا دة، والمقصود واحد، والمعنى سواء؛، والنازلة واح

إذا ظهر  يكونيعود إلى اللفظ خاصة، وأما من قال إنه توكيد فلا معنى له هاهنا؛ لأن التوكيد إنما 
، وأما من قال إا رد ...، فإذا لم يكن هناك مؤكد فلا وجه للتأكيد "الله لا أقوملا وا": كقوله  ،المؤكد

   3".فهو قول ليس له رد؛ لأنه يصح به المعنى ويتمكن اللفظ المراد

أنه رد على من أنكر على  œ∞› β∼ψ>ΖΞ≤Α }π–ΕΨΦ ‡Š�#<–ΕΖΩ>ϕ≅′Α ﴾4[﴿: وهذا نظير لمن حمل قوله عز وجل  

   5.نفي لدعواهم، ثم استأنف الكلام بالقسم على البعث" لا"البعث، فتكون 

   أو ردا على من أنكر البعث قولان معتبران  ،هنا صلةً " لا"أن اعتبار ابن العربي هنا  فبين
  :من قال أن الصلة لا تأتي في أول الكلام بوجهينعلى  صحيحان، بل وأضاف ردا

  ين مجيء الصلة في أوله أو أثنائه؛أن القرآن كالسورة الواحدة، فلا فرق ب: ولالأ  

يقة كلامهم وسنن على طر  هذا التركيب من الكلام؛ لأنه جارٍ  د أن العرب لم ترُ : الثاني  
إن الصلة ا في أول الكلام كصلة آخره ا كذكرها في أثنائه، بل ذكرها في أثنائه :"فصاحتهم، فقال

                                                        
 

  .11: سورة الأعراف، الآية  1

  .74: سورة ص، الآية  2

  .302 -301صص/4ج  أحكام القرآن،  3

  .1: سورة القيامة، الآية  4

  .207ص /3معاني القرآن، ج: ينظر  5
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، ولو كان هذا كله خارجا عن أسلوب Β‚ ∴†µ]⌠Ε‚ Νœ›%&Α ∴θβ∇�ψ]‡Φ ﴾1﴿: تعالى  الإشكال، كقولهأبلغ في

لاعترض  طال القرآن ا أنواع الكلام، قادحا في زين الفصاحة، مثبجا قوانين العربية التي ،البلاغة
 م جار، غ، والعرب العرب، والخصماء اللد، فلما سلموا فعليه به الفصحاء البليه تبين أنه على أسلو

وفي رأس فصاحتهم منظوم، وعلى قطب عربيتهم دائر، وقد عبر عنه سعيد بن جبير وغيره من محققي 
  2."قسم :)فلا أقسم(قوله : فقالوا ،المفسرين

للاختلاف في تفسير معنى القراءة بالاستناد إلى ما بين  - رحمه االله-وهذا توجيه من ابن العربي   
  .والترابط المعنوي التناسبالسور من 

	m3ا�����s-ا� 	�9ة�ي"(ª	m��B�1	اءة�Uا�	l+t�#":  

  :����	ا�U��9ة1+�ن		-أو{  

التناسب الدلالي بين يراعي أو اختيار التفسير الذي  ،والمقصود ذه القاعدة هو تفسير القراءة  
  .ألفاظ الآية الواحدة

  :#�/+U�ت	ا�U��9ة - ���+�  

 υ&≅Α δηΡΟ“]‡Φ Β�β‹?–Φθ÷;Α σ±ƒ∴⊥θ&ΕΨΞ Β�β‹?–Φθ÷;Α    ﴿ :تفسيره لقوله تعالى عند :المثال الأول  

∃?←⊃σ>Ζ÷&œ›≅]Α ﴾3 :  

                                                        
 

  .11: سورة الأعراف، الآية  1
  .302ص/4جأحكام القرآن،   2
  .281: سورة البقرة، الآية  3
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بالتخفيف والتشديد في الكاف، وبالرفع والنصب في ) فتذكر: ( اختلفت القراءة في قوله تعالى  
، وقرأ )رَ كِ ذْ تُ ف ـَ: (تخفيف الكاف ونصب الراءالراء، فقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بإسكان الذال و 

   1.، وهي قراءات متواترة)رُ ك ذَ تُ ف ـَ: (، إلا حمزة فبرفعها)رَ ك ذَ تُ ف ـَ:(الباقون بتشديد الكاف ونصب الراء

  :أما قراءة التخفيف فلها وجهان  

لأن شهادة المرأة ه؛ أي ولدته ذكرا؛ ت فلانا أم رَ كَ ، من أذْ راً كَ أن تجعل إحداهما الأخرى ذَ : الأول  
نصف شهادة الرجل، فباجتماعهما تصير شهادما كشهادة الذكر، وروي هذا التفسير عن  ابن 

: ومن بدع التفاسير:" ، غير أن الزمخشري لم يرض هذا التفسير فقال2عيينة وأبي عمرو بن العلاء
  3."راً كَ فتجعل إحداهما الأخرى ذَ 

  4.ا للشيء بعد نسيانهه؛ أي جعلته ذاكر تُ رْ كَ من أذْ : الثاني  

  .ر؛ أي تنبهها إذا غفلتفتذك : أما قراءة التشديد  

   دي بالتشديد، والثاني عدي بالهمزة، وكلاهما سائغ فالأول عُ : رت وأذكرت اتفقتا في المعنىوذك
  .متهأكرمته وكر : مثل ،في اللغة

إذ المعنى الذي ؛ سياق الآيةوهذا هو المعنى الذي رجحه ابن العربي ووجه به القراءتين لتناسبه و   
يصح أن يقابل الضلال في هذا المقام وفي هذا السياق هو التذكر، لا التذكير الذي هو مقابل 

                                                        
 

  .173التبصرة في القراءات السبع، ص   1
  .135، وحجة القراءات، ص 88ص/5تفسير الطبري، ج: ينظر  2
  .338ص/ 1اف، جالكش  3

  .280ص/1، وأحكام القرآن، ج89ص / 5تفسير الطبري، ج: ينظر  4
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وَهُوَ التأْوِيلُ  ،وَهِيَ قِراَءَةُ التثْقِيلِ  ،أَنْ تُـنَبـهَهَا إذَا غَفَلَتْ : "...-رحمه االله-التأنيث، ولذلك قال 
وَالَذِي يَصِح أَنْ يَـعْقُبَ الضلاَلَ وَالْغَفْلَةَ  ،﴿أَنْ تَضِل إِحْدَاهمُاَ﴾: عْضُدُهُ قَـوْله تَـعَالىَ لأِنَهُ ي ـَ ؛الصحِيحُ 

  1."الذكْرُ 

 ϖ‚ο ∼Νϕ λ ]Εψ–Φ ∼.„⌠Ε‚ œ›π]ϒ υ]Α �„⌠Εδ–Φ﴿: عند تفسيره لقوله تعالى:المثال الثاني  

∆̂#<]⌠Ε∴“�β�>ϕ≅]Α ∆̂#<]⌠Ε‚πβ�>ϕ≅′Α ϖ�ΨΞ Βδ‚ ∴∆̂]„]ι‚ ∼.„&⌠Ε#<�–Φ]Α ϖ≥‚ β∼.„Ε#<–Ε]ΕΨΞ ∃ˆ∆#<]⌠Ε‚πβ�>ϕ≅Η φβ/Αο β∼]ιν%&Α 

∃∼.„⌠Ε#<�–Φ;ΒΨΦ ∼.„.Ο“µΨΦ ϖ≥‚ ∑ℵ⌡’µΨΦ δϖ&Œπβ�„ΖΦΒΨΞ Πυ⊂⊥ρ;ΒΨΦ δϖΠ‹ιŒ%&Α δϖ&Œπ&‡ΦΑ♣ο δϖ&Œτπβ∇÷≤Α Υοβσµ�>ϕΒΨΦ 

≈∆̂#<]⌠Ε∴“�β‚ σ–Ε]Ζν ˆ∆#<�ΨΩ#<ψβ‚ ]œ›ο Χ̂∴⊥θΖ�ΝΕβ‚ ∑↵υΑ∴θ>Ζ÷%&Α ,Α∴⊥ρ;ΒΨΞ δϖΡ“÷≤Α υ;ΒΨΞ ϖ–Ε]‡Φ]Α ‡Š∴{ψ�#<ΨΩΨΦ δϖΠ‹–Ε]ιµΨΞ χς⊂“ΖΦ 

Β‚ ™]ιν ∆̂#<]⌠Ε∴“�β�>ϕ≅]Α ϖ‚ ∑Ρ_ΧΑ∴⊥θµ>ϕ≅]Α ∴†ϕ∴⊥ρ ¬ϖ�ϕ ™{ψ]Ζ÷ ∴∆̂]⌠Εµ>ϕ≅]Α ∃∼.„⌠Ε‚ υ%&Αο >ΑοβσΨΕ⊂“]‡Φ ÷σ–Ε]Ζ÷ ∃∼.„Νϕ 

φβ/Αο ÷τπβΨΩ]Ζν ÷∼–Ε÷δτ (25) ﴾2 :  

  .وهو مثال يجمع بين توجيه الاختلاف في القراءة بقاعدتي التناسب بين الآي والسور معا  

فقرأ شعبة وحمزة والكسائي وخلف بفتح  ،)فإذا أحصن: (فقد اختلفت القراءة في قوله تعالى  
  3.، والقراءتان متواترتان)ن صِ حْ أُ : (، وقرأ الباقون بضم الهمزة وكسر الصاد)ن صَ حْ أَ : (الهمزة والصاد

                                                        
 

  .280ص /1أحكام القرآن، ج  1
  .25: سورة النساء، الآية  2

  .79، والتيسير في القراءات السبع، ص 191التبصرة في القراءات السبع، ص  3
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للفاعل في الأول وبنائه للمفعول في الثاني، وهو اختلاف انبنى بنائه فاختلفت قراءة اللفظ بين   
الثلاثي  نَ صُ ن منقول من الفعل حَ حصَ فالفعل أَ  :فعل الصرفيةعلى معنى الإحصان، وعلى بنية ال

  1.صاننت المرأة؛ أي عفت، فهي حَ صُ ع، ومنه حصن البناء؛ أي امتنع، وحَ نُ اللازم؛ أي مَ 

  :2ن منقول عن الثلاثي بزيادة الهمزة، وزيادة الهمزة هنا لها وجهانحصِ وأُ   

  ؛ا من الحرامالصيرورة؛ أي صارت ذات حصان، مانعة لنفسه: الأول  

نة كذلك إذا صَ نة إذا أحصنت فرجها، وامرأة محُ صِ امرأة محُْ : "التعدي، قال ابن السكيت: الثاني  
  3."أحصنها زوجها

على المنع، ومنه الحصن، لكن يتصرف بحسب متعلقه وأسبابه؛ " حصن"بناء : "قال ابن العربي  

 Α∴⊥ρ;ΒΨΞ δϖΡ“÷≤Α,﴿: ال االله تعالىق. فالإسلام حصن، والحرية حصن، والنكاح حصن، والتعفف حصن

υ;ΒΨΞ ϖ–Ε]‡Φ]Α ‡Š∴{ψ�#<ΨΩΨΦ ﴾4 وهو الإسلام، وقال تعالى :﴿.∆̂#<]⌠Ε∴“�β�>ϕΑο ϖ‚ ∆̂#<]⌠Ε‚πβ�>ϕ≅]Α .∆̂#<]⌠Ε∴“�β�>ϕΑο 

ϖ‚ ϖ–Φ⊥θϕ≅]Α >Απ&‡Φο≤Α _∆#<]Ε„>ϕ≅Η ϖ‚ ♦β∼.„ιΨΕ]ΖΞ ﴾5وقال تعالىوهن الحرائر ، :﴿ϖ–Φ⊥θϕΑο υπβ‚¬σ–Φ 

                                                        
 

  .245ص/4ذيب اللغة، ج  1
  .49 -48شذا العرف في فن الصرف، صص   2
دار المعارف،  –أحمد شاكر وعبد السلام هارون : ، إصلاح المنطق، تح)ه244ت(ابن السكيت يعقوب بن إسحاق   3

  .374، ص )ت.د/(4القاهرة، ط

  .25: سورة النساء، الآية  4
  .6: سورة المائدة، الآية  5
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∆̂#<]⌠Ε∴“�β�>ϕ≅]Α δ∼&˜Φ ∼]ϕ >Απ&‡ΦΒ–Φ ‡ŠµΨΦτ%&ΒΨΦ ♣,Α∴θ‹.{ζ ﴾1 ...، أقيموا الحدود على :"وقال صلى االله عليه وسلم

  2."نصَ ن لم يحُ ومَ  مْ هُ ن ـْمِ  نَ صِ حْ ن أُ ما ملكت أيمانكم، مَ 

فيمن أعفت نفسها  نص  :بالفتح ،)ن صَ حْ أَ (اءة أن قراءة وابن العربي يبين في توجيه القر   
رحمه -قال . نص في التزويج ويحتمل الإسلام :بالضم ،)نّ صِ حْ أُ (ويحتمل التزويج، وقراءة  ،بالإسلام

سْلاَمُ : فَـقَالَ قَـوْمٌ  :مَعْنىَ الإِحْصَانِ هَاهُنَا ممِا اخْتلُِفَ فِيهِ : "- االله نُ مَسْعُودٍ وَالشعْبيِّ ابْ  قاَئلُِهُ  ،هُوَ الإِْ
وَقرُئَِ أَحْصَن  ،... قاَلهَُ ابْنُ عَباسٍ وَسَعِيدُ بْنُ جُبـَيرٍْ  ،تَـزَوجْنَ : أُحْصِن : وَقاَلَ آخَرُونَ  ،وَغَيـْرهُُمْ  وَالزهْريِّ 

هَا، فَمَنْ قَـرأََ باِلْفَتْحِ قاَلَ مَعْنَاهُ  ،بِفَتْحِ الهْمَْزةَِ  بِضَم حْصَانِ  :وَأُحْصِن سْلاَمُ أَحَدُ مَعَانيِ الإِْ  ،أَسْلَمْنَ، وَالإِْ
  .زُوجْنَ : وَمَنْ قَـرأََ أُحْصِن باِلضم قاَلَ مَعْنَاهُ 

وَقَدْ  ،زُوجْنَ، فَـيُضَافُ الْفِعْلُ إليَْهِن لِمَا وُجِدَ ِِن  :بِفَتْحِ الهْمَْزَةِ  ،قَدْ يحُْتَمَل أَنْ يَكُونَ أَحْصَن و   
سْلاَمِ مِنْ أَحْكَامِ الْكُفْرِ : أَسْلَمْنَ : بِضَم الهْمَْزَةِ  ،تَمِلُ أَنْ يَكُونَ أُحْصِن يحَْ    .مَعْنَاهُ مُنِعْنَ باِلإِْ

طْلاَقِ هُوَ الأَْولُ     ؛ لأِنَهُ أَولُ دَرَجَا ،...وَالظاهِرُ فيِ الإِْ سْلاَمُ مِنْ غَيرِْ شَك حْصَانُ هُوَ الإِْ تِ وَالإِْ
حْصَانِ فَلاَ يَـنْزلُِ عَنْهُ إلا بِدَليِلٍ، وَيَكُونُ تَـقْدِيرُ الآْيةَِ  وَمَنْ لمَْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَـنْكِحَ الحَْراَئرَِ الْمُؤْمِنَاتِ : الإِْ

نَصفُ وَلاَ يَـت ـَ ،الحَْد  مِن لَى الحَْراَئرِِ فَـلْيـَنْكِحْ الْمَمْلُوكَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، فإَِذَا أَسْلَمْنَ فَـعَلَيْهِن نِصْفُ مَا عَ 
فإَِذَا : وَيَكُونُ الْمُراَدُ مَا يَـتَشَطرُ وَهُوَ الجْلَْدُ، وَعَلَى قَـوْلِ الآْخَريِنَ يَكُونُ التـقْدِيرُ  ،اعْتِبَارهُُ  الرجْمُ، فَـلْيَسْقُط
  3".هُوَ الجْلَْدُ الْعَذَابِ، وَ  صْفُ مَا عَلَى الأْبَْكَارِ مِنتَـزَوجْنَ فَـعَلَيْهِن نِ 

                                                        
 

  .4: سورة النور، الآية  1
  .1705ب الحدود، باب تأخير الحد عن النفساء، رقم ، والحديث أخرجه مسلم، كتا402ص / 1أحكام القرآن، ج  2
  .424– 423صص/1أحكام القرآن، ج  3
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  :غير أنه رجح معنى التزويج لقاعدة التناسب من جهتين  

فكان الأنسب  ،جهة سياق الآية نفسها؛ إذ سبق ذكر وصفهن بالإسلام في مفتتحها: الأولى  
  ؛في المعنى أن يحمل على فائدة جديدة وهي الزواج

خول المسلمة في عموم حد جهة تناسبها مع معنى آية أخرى في سورة أخرى، وهي د: الثانية   
وَنحَْنُ أَسَد : "... حين قال -رحمه االله- معنى توجيهه هو الزنا الذي ورد في مفتتح سورة النور، وهذا 

  :تأَْوِيلاً لِوَجْهَينِْ 

سْلاَمَ  "الْمُؤْمِنَاتُ ": أَن قَـوْلَهُ  - أَحَدُهمُاَ    أَنْ يحُْمَلَ عَلَى  يجَِبُ  ﴿فإَِذَا أُحْصِن﴾: فَـقَوْلهُُ  ،يَـقْتَضِي الإِْ
  ؛فاَئِدَةٍ مجَُردَةٍ 

هُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ :أَن الْمُسْلِمَةَ دَاخِلَةٌ تحَْتَ قَـوْلهِِ : الثانيِ    ، 1﴿الزانيَِةُ وَالزانيِ فاَجْلِدُوا كُل وَاحِدٍ مِنـْ
  2".فَـتـَنَاوَلهَاَ عُمُومُ هَذَا الخِْطاَبِ 

 Β‹ε–Φ%&Βš#<–Φ ϖ–Φ⊥θϕ≅]Α >Απ&⌠Ε‚Α♣ ]œ› >ΑπβΨΦσ>ΖΩ]‡Φ ]‡‰?π]ιφ“ϕ≅Η﴿: قوله تعالىعند تفسيره ل: المثال الثالث

∼&ΕΖΦ%&Αο ?←⊃σ#<∴„χζ ™ΝΕ÷ >Απβ�]ιµ]‡Φ Β‚ υπ&ϕπ&ΖΩ]‡Φ ]œ›ο ΙΒΨΕ&⌠Εβ∇÷ Νœ›′Α •ΠσΨΦΒν η–ΕΨΕζ ™ΝΕ÷ >Α∃π&ιψ]Ε>Ζµ]‡Φ υ;Αο 

∼&Ε⌠Ε.ƒ ™Ο”¬σδ‚ ο%&Α ™]ιν …σΨΩζ ο]Α ♣,Β∇÷ •θ÷Α ∼.„⌠Ε≥‚ ϖ≥‚ Ÿ↔<Φ,Β]Ζµ>ϕ≅]Α ο%&Α β∼&Εψ�]:ϕ ♣,Βψ±⌠Εϕ≅Η ∼]ιΨΞ >Αο.θΡ∇�]‡Φ 

∂♣,Β‚ >Απβ�δ�–Ε]ΕΨΞ ΛΑθ–Εµ∴” ΛΒΨΕ≥–Ε]ϒ >Απβ�ψ‚ΒΨΞ ∼.„Œπβ∇÷βπΨΦ ♦∃β∼.„–Φθ–Φ%&Αο ﴾3:   

                                                        
 

  .2: سورة النور، الآية  1

  .424ص/1أحكام القرآن، ج  2

  .43: سورة النساء، الآية  3
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 :﴾ ο%&Α β∼&Εψ�]:ϕ﴿حيث اختلف المفسرون في المراد باللمس الذي ينقض الوضوء في قوله تعالى 

هل هو الجماع كما فسره ابن عباس وعبيد بن عمير ومجاهد وقتادة، أو ما دون الجماع من لمس باليد 
  1 ؟رضي االله عنهم أجمعين طاءوع كما قال ابن عمر وابن مسعود وسعيد بن جبيرغيرها   وأ قبلة وأ

اختلف أهل اللغة أيضا كما اختلف المفسرون في معنى الآية، ومن أسباب اختلافهم فيها و 
 :بحذف الألف، وقرأ باقي القراء العشرة) متُ سْ مَ لَ ( :حمزة والكسائي وخلف اختلاف قراءا؛ حيث قرأ

  2.بمد الألف) متُ سْ مَ لاَ (

لتم؛ لأا لا تكون إلا من اثنين، والذي قب : ئتم، ولامستموط :لمستم" :فذهب المبرد إلى أن
، وهو ذا يشير إلى ما 3"يكون بقصد وفعل من المرأة هو التقبيل، فأما الوطء فلا عمل لها فيه

  .من معنى المشاركة ﴾لامستم﴿ :تقتضيه صيغة المفاعلة في لفظ الملامسة في قوله

الملامسة الجماع، واللمس لسائر " :قالف ،وذهب أبو عمرو بن العلاء إلى عكس ذلك
  4."الجسد

                                                        
 

  .73ص  -63ص/7تفسير الطبري، ج: ينظر  1

 –دار الصحابة  –جمال الدين شرف : السبع، تح، التبصرة في القراءات )ه437ت (القيسي مكي بن أبي طالب : ينظر  2
دار الكتب  –، التيسير في القراءات السبع )ه444ت (، والداني أبو عمرو عثمان بن سعيد 84ه، ص 1427/ 1مصر، ط

دار الكتاب  -، النشر في القراءات العشر)ه833ت (، و ابن الجزري محمد بن محمد 80ه، ص1416/ 1العلمية، بيروت، ط
  .250ص/2، ج)ت.د(يروت، العربي، ب

  .223ص/1إعراب القرآن، ج  3
  .460ص / 1، وأحكام القرآن، ج431 -430صص /ج1الكشف عن وجوه القراءات السبع، : ينظر  4
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أنه مجرد استقراء واجتهاد لم ووجه ذلك  ،لكن ابن العربي رد هذا التفريق بين دلالة اللفظين
في اللغة تأتيان بمعنى واحد، وهذا من باب ما يوافق فيه  "لامس"و "لمس"يثبت بدليل نقلي، وأن 

س إلصاق الجارحة بالشيء وهو عرف في اليد؛ لأا آلته الغالبة، حقيقة اللم" :ل ارد، فقالعَ ل ف ـَفاعَ 
هو اللمس : خرىاللمس هنا الجماع، وقالت أ: وقد قالت طائفة. وقد يستعمل كناية عن الجماع

إلا لأا لا تكون قَـبـلْتُمْ؛ : وَطِئْتُمْ، وَلاَمَسْتُمْ : لَمَسْتُمْ  :فأما اللغة فقد قال المبرد: المطلق لغة أو شرعا
وقال أبو . من اثنين، والذي يكون بقصد وفعل من المرأة هو التقبيل، فأما الوطء فلا عمل لها فيه

وهذا كله استقراء، لا نقل فيه عن العرب، وحقيقة  الْمُلاَمَسَةُ الجِْمَاعُ، وَاللمْسُ لِسَائرِِ الجَْسَدِ،: عمرو
ولذلك لا يشترط لفعل ، )لاَمَسْتُمْ (: ، كَقَوْلهِِ  جميعاتمل للمعنيينمح) لَمَسْتُمْ (النقل أنه كله سواء، وأن 

 ،الجِْمَاعِ   باِللمْسِ عَنكَنى   ،عَالىَ حَيِي كَريمٌِ يعَِف إن اللهَ ت ـَ: الرجل شيء من المرأة، وقد قال ابن عباس
لَةُ الرجُلِ امْرَ : وَقاَلَ ابْنُ عُمَرَ  ولو كان  ... مُلاَمَسَةِ، وكََذَلِكَ قاَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ الْ  أتََهُ وَجَسهَا بيَِدِهِ مِنقُـبـْ

معنى القراءتين مختلفين لجعلنا لكل قراءة حكمها، وجعلناهما بمنزلة الآيتين، ولم يتناقض ذلك ولا 
  1."تعارض

بمنزلة القراءتين أن : وهو بكلامه الأخير هذا يقرر قاعدة من مهمات قواعد التفسير، ألا وهي
  .تعارض معناهماإذا الحكم  فيالآيتين 

 ،ل اردعَ وفاعل هنا موافق ف ـَ:"قال في تفسيره للآيةحين وقد وافقه في ذلك أبو حيان أيضا 
الملموس  : فقال ،وقد حملها الشافعي على ذلك في أظهر قوليه ،...هتُ زْ نحو جاوزت الشيء وجُ 

  2."كاللامس في نقض الطهارة

                                                        
 

  .460ص/ 1أحكام القرآن، ج  1

  .269ص/ 3البحر المحيط، ج  2
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كلاهما تأتيان معا بمعنى واحد، فيحتملان " ولامستم "لمستم"فإذا كان الأمر كذلك، وكانت 
معنى اللمس باليد وغيره بالأصالة، أو معنى الجماع بالكناية، كلاهما على حد سواء، فأي المعنيين 

  ؟وب عند ابن العربي، وما توجيهه لذلكأوجه وأص

المعنيين؛  كمرجح بين  ، واعتمد في ذلك على قاعدة تناسب الآيرجح ابن العربي القول الأول
حيث إن تفسير اللمس والملامسة بالجماع يخل ببلاغة كلام االله تعالى وإعجازه لما فيه من تكرار في 

وَيُـوَضحُهُ أنَ :"-رحمه االله-  فضلا عن كلامه سبحانه وتعالى، فقال ،المعنى يتنزه عنه كلام الفصحاء
﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ أفَاَدَ : ن قَـوْله تَـعَالىَ ﴿وَلا جُنبًُا﴾ أفَاَدَ الجِْمَاعَ، وَأَ : تعالى قَـوْلَهُ 

فَصَارَتْ ثَلاَثَ جمَُلٍ لثَِلاَثةَِ أَحْكَامٍ، وَهَذَا غَايةٌَ  ،أفَاَدَ اللمْسَ وَالْقُبَلَ  ﴿أَوْ لامَسْتُمُ﴾: الحَْدَثَ، وَأَن قَـوْلَهُ 
عْلاَمِ، وَلَوْ كَا نَ الْمُراَدُ باِللمْسِ الجِْمَاعَ لَكَانَ تَكْراَراً، وكََلاَمُ الحَْكِيمِ يَـتـَنـَزهُ عَنْهُ، وَالَلهُ فيِ الْعِلْمِ وَالإِْ

  1".أعَْلَمُ 

ن ينتصر لمذهب المالكية في انتقاض الوضوء مما دو في هذه الآية  وابن العربي بدلالة التناسب
إلى  ، مشيرا بذلك-رضي االله عنهما-مر كما هو مذهب ابن عومن المس إذا كان بشهوة،   ،القبلة

  .واالله أعلم ،في توجيه الاختلاف في التفسير قوة قاعدة التناسب بين الآي

أن القراءتين وإن اختلفتا في اللفظ فهما تحملان الدلالة نفسها، غير أن  القول هي خلاصةو 
ابن العربي الاستقراء تحديد هذه الدلالة مما اختلف المفسرون فيه، وسبب هذا الاختلاف في نظر 

في لغة العرب سواء في المعنى، القراءتين والنظر والاجتهاد، لا النقل عن العرب، والصواب في نظره أن 
اليد، والذي يرجح أحد بإما الجماع، أو ما دون الجماع من قبلة ومس : أمرين والمعنى هنا يحتمل 

  .ا لسياق الآيةمالمعنيين على الآخر هو أنسبه
                                                        

 

  .461ص / 1أحكام القرآن، ج  1
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 ‚Απβ�„ΖΦ%&Αο ™Θ�#<–Φ]œ›≅Η ∼.„⌠Ε‚ ϖ–Ε�ι#<φ“ϕΑο ¬ϖ< ﴿:عند تفسيره لقوله تعالى :لرابعا المثال

∼.ƒρΒΨΕν ♦∃β∼.„↔<Φ,Β‚;Αο ﴾1:   

؛ فقرأها الجمهور كما تقدم بفتح ومد الباء، وهي قراءة في الآية )عبادكم( :لفظقراءة اختلفت 
  .2، وهي قراءة شاذة)عبيدكم(: القاري ومجاهد وقرأها الحسن ومعاذ ،تواترةم

 :المراد حينئذيكون ف، أهو العبودية الله): عبادكم(تفسير معنى الآية باختلاف معنى واختلف 
أو  كم،نكحوا إماء وا ،الصالحين من عبادكم بعضهم من بعضزوجوا من لا زوج لها و  :؛ أي؟ الناس

وزوجوا عبيدكم  ،زوجوا من لا زوج لها :؛ أييكالمراد المماليكون ف ؟خلقهالعبودية لأحد من 
  3.وإماءكم

بأن المراد هو المعنى الثاني؛ أي المماليك لأنه أنسب  ذهب ابن العربي إلى أن السياق هنا قاضٍ 
  :القراءة الشاذة عليه من جهة أخرىلمعنى سابقه ولاحقه من جهة، ولدلالة 

 ،، فهو أمر بالتزويج لاستعماله همزة القطع﴾ واحُ نكِ أَ وَ  ﴿: فأمره تعالى ،ا تناسبه مع سابقهفأم
، ، والأمر بالتزويج يكون موجها لمن بيده الولايةمزة الوصل )انكحوا: (لا أمر بالزواج كما في قوله

  .وهو للسادة بالنسبة للعبيد، والأولياء بالنسبة للأحرار

                                                        
 

  .32: سورة النور، الآية  1

 –دار الصحابة للتراث  –محمد عيد الشعباني : ، القراءات الشاذة، تح)ه370ت( بن أحمد بن حمدان ابن خالويه الحسين  2
  .154ه، ص 1428/ 1مصر، ط

  .313ص/3،  وأحكام القرآن، ج274ص / 17تفسير الطبري، ج: ينظر  3
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، وهذا أنسب لمعنى لعبيدث ا، وهو مؤن)مْ كُ ائِ مَ إِ وَ : (فهو قوله تعالى ،وأما تناسبه مع لاحقه
  .العطف

 :قلنا ،)من عبيدكم( :فإن قيل لو أراد المملوكين لقال" :- تعالى رحمه االله –وهذا معنى قوله 
من ( :، ولو أراد الناس لما جاء بالهمزة كما تقدم، ولذلك قرأها الحسن)وإمائكم: (بعده... نه قال إ

  1."، وليبين الإشكال ويرفع اللبس)عبيدكم

مَاءِ، كَمَا أمََرَ بإِِنْكَاحِ  :"قوله "كما تقدم  :"بقوله قصد ابن العربيوي  أنَهُ أمََرَ بإِِنْكَاحِ الْعَبِيدِ وَالإِْ
 مَاءِ، كَمَا هُوَ فيِ الأَْحْراَرِ بيَِدِ الأَْوْليَِاءِ إلا فْسَهُ، مَنْ مَلَكَ ن ـَالأْيَاَمَى، وَذَلِكَ بيَِدِ السادَةِ فيِ الْعَبِيدِ وَالإِْ

  2".وَائـْتَمَرَ أمَْرَهُ، وَأبَْصَرَ رُشْدَهُ 

لتناسبه  )عبادكم(قراءة ب عند ابن العربي هي قراءة بالمعنى المقصود) عبيدكم( :فقراءة الحسن
  .وسياق الآية

 ϖ–Φ⊥θϕΑο υπ&‡Φπβ–Φ ,Β‚ >Απ]‡ΦΑ♣ ∼β‹βΨΦπ&ι&ΖΞδο ≠‡Š]ιΡ∇÷ο﴿: عند تفسيره لقوله تعالى: المثال الخامس

♦β∼β‹ΝΖΦ]Α ™]ϕ;Α ∼Π‹≥ΨΦτ υπβµΡ∇÷τ ﴾3:  

  :على وجهين ﴾يؤتون ما آتوا﴿: حيث اختلفت القراءة في قوله تعالى

                                                        
 

  .314ص/3أحكام القرآن، ج  1
  .313ص/3المصدر السابق، ج  2

  .61: سورة المؤمنون، الآية  3
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من آتى الممدود، على  ﴾اوْ ات ـَءَ ﴿ومد الألف في  ﴾ونَ تُ ؤْ ي ـُ﴿قراءة الجمهور برفع الياء في : الأول
صار، وبه رسوم مصاحفهم، وبه الأم ه ى هذه القراءة قرأوعل:"قال الطبري .1وهو الإعطاء، لَ عَ ف ـْوزن أَ 
  2."لإجماع الحجة من القرأة عليه، ووفاقه خط مصاحف المسلمين نقرأ

بفتح الياء وقصر الهمزة،  3قراءة عائشة وابن عباس وقتادة والأعمش وعاصم الجحدري: الثاني
، ومعناه من الإتيان لَ عَ و ثلاثي على وزن ف ـَ، من أتى المقصور، وه﴾اوْ ت ـَما أَ  ونَ تُ أْ يَ ﴿: 4وهي قراءة شاذة
  5.الذي هو ايء

الذين  :فعلى الوجه الأول يكون معناها: اختلف المفسرون في معنى الآية باختلاف قراءاو 
: روى الترمذي وغيره عن عائشة رضي االله عنها قالتفقد  يطيعون وهم خائفون ألا يقبل منهم،

أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ : قالت ،وسلم عن هذه الآيةسألت رسول االله صلى االله عليه "

                                                        
 

علي : ، تاج العروس من جواهر القاموس، تح)ه1205ت (الزبيدي محب الدين أبو الفيض محمد مرتضى الحسيني : ينظر  1
  .136ص/ 19ه، ج1414دار الفكر، بيروت،  –شيري 

  .352ص/8، والدر المصون، ج69ص/17تفسير الطبري، ج  2
ن على نصر بن عاصم، ويحيى بن يعمر، وغيرهم، وقرأ عليه عاصم بن العجاج الجحدري البصري، ويكنى أبا اشر، قرأ القرآ  3

الذهبي شمس الدين محمد : ه، ينظر118دت من الشواذ، وقد توفي سنة المعلى بن عيسى، وهارون بن موسى الأعور، وله قراءة عُ 
، إستانبول،  ISAMمنشورات  –طيار آلتي قولاج : ، معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، تح)ه748ت(بن أحمد 

براجستراسر . ج: ، غاية النهاية في طبقات القراء، تح)ه833ت(، وابن الجزري محمد بن محمد 210ص/1ه، ج 1416/ 1ط
  .349ص/1ه، ج1400ص /2دار الكتب العلمية، بيروت، ط –
علي النجدي وآخرون : ، المحتسب في تبيين شواذ القراءات والإيضاح عنها، تح)ه392ت(ابن جني أبو الفتح عثمان : ينظر  4
  .149، والقراءات الشاذة، ص 95ص/2ه، ج1435مصر،  –وزارة الأوقاف  –
  .137ص/19تاج العروس، ج  5
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أو يا بنت أبي بكر، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم  ،لا يا بنت الصديق: قال
  1."يخافون ألا يقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات

دخلت مع : "طاءقال ع .الذين يعصون ويخافون أن يعذبوا: وعلى الوجه الثاني يكون المعنى
 تونَ أْ يَ (: ؟ قالت﴾والذين يؤتون ما ءاتوا﴿ يقرؤونكيف كانوا : فقال لها ،عبيد بن عمير على عائشة

لأن يكون كما قالت أحب إلي من حمر : ، فلما خرجنا من عندها قال لي عبيد بن عمير)اوْ ت ـَما أَ 
  2."هم خائفونيأتون الذنوب و  :يأتون ما أتوا من ايء؛ أي: النعم، يعني بقولها

قصرا؛ أي يعملون العمل ) والذين يأتون ما أتوا: (قال أبو حاتم فيما روينا عنه:" قال ابن جني
يعطون الشيء ) والذين يؤتون ما ءاتوا: (وهم يخافونه ويخافون لقاء االله ومقام االله، قال ومعنى قوله

  3."فيشفقون ألا يقبل منهم

مبينا أا وحدها تحتمل المعنيين معا  ،يها لغويا بديعالكن ابن العربي وجه قراءة الجمهور توج
: فقوله تعالى، المراد من الآية ولا حاجة للقراءة الشاذة حينئذ في التفسير، وأن السياق هو الذي حدد

﴿δυ;Α ϖ–Φ⊥θϕ≅]Α ∼&Œ ¬ϖ≥‚ ‡Š–Ε⊂{ψ]Ζ÷ ∼Π‹≥ΨΦτ υπ&ΖΩΨΩ⊂{ψε‚ (58)...﴾  ِيدل دلالة ظاهرة أن المعن في الآية هم الذين  ينَ ي

ليَْسَ يحُْتَاجُ فيِ هَذِهِ الآْيةَِ إلىَ :"-رحمه االله- يعملون الصالحات ويخشون عدم القبول، ولذلك قال 
ت مِنْ آتَـيْ : يُـعْطِي الأَْمْرَيْنِ، تَـقُولُ الْعَرَبُ  ﴿يُـؤْتوُنَ﴾: وَيُـؤْتُونَ، فإَِن قَـوْلَهُ اخْتِلاَفِ الْقِراَءَةِ بَـينَْ يأَْتُونَ 

                                                        
 

، والحديث أخرجه الترمذي، كتاب تفسير القرآن 257ص/3أحكام القرآن، جو ، 71-70صص/17تفسير الطبري، ج: ينظر  1
  .4188: وابن ماجه، كتاب الزهد، رقم ،3099: عن رسول االله، باب ومن سورة المؤمنين، رقم

  .257ص/3أحكام القرآن، ج: ينظر  2
  .95ص/2المحتسب في تبيين شواذ القراءات، ج  3
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ناَبةََ، تُ  هَا الإِْ وَأعَْطيَْت الْعِنَادَ  ،يَـعْنيِ إذَا أَطاَعَ  ؛نَـفْسِي ريِدُ أعَْطيَْت الْقِيَادَ مِننَـفْسِي الْقَبُولَ، وَآتَـيْت مِنـْ
 يَاقالآْيةَِ وَسِ  اهِرأوَْ مِنْ مَعْصِيَةٍ، وَلَكِن ظَ  يَـعْنيِ إذَا عَصَى، فَمَعْنَاهُ يُـؤْتوُنَ مَا أتََـوْا مِنْ طاَعَةٍ  ؛نَـفْسِي مِن

يماَنِ  مْ، وَالإِْ ِَِشْيَةِ لر الشرْكِ،  بآِياَتهِِ، وَتَـنْزيِهِهِ عَن الْكَلاَمِ يَـقْتَضِي أنَهُ يُـؤْتيِ الطاعَةَ؛ لأِنَهُ وَصَفَهُمْ باِلخَْ
هُمْ عِنْدَ لقَِائهِِ لهَمُْ، فَلاَ جَرَمَ مَ  نْ كَانَ ِذَِهِ الصفَةِ يُسَارعُِ فيِ الخْيَـْراَتِ، وَأمَا مَنْ  وَخَوْفِهِمْ عَدَمَ الْقَبُولِ مِنـْ

شْيَةِ  كَانَ عَلَى الْعِصْيَانِ مُتَمَادِياً فيِ الخِْلاَفِ مُسْتَمِرا، فَكَيْفَ يوُصَفُ بأِنَهُ يُسَارعُِ فيِ الخْيَـْراَتِ أوَْ  باِلخَْ
مَةِ فِيهِ لرَِبهِ، وَغَيرِْ ذَلِكَ مِنْ الصفَاتِ الْ  1."مُتـَقَد  

 .من سداد وتوفيق، فالسياق قاض بما ذكر، واللغة كذلك - رحمه االله- ولا يخفى ما في كلامه 
، بل وحديث الترمذي 2"وتقول آتيته على ذلك الأمر مواتاة إذا وافقته وطاوعته: "يقول الجوهري

  .3كما قال ابن عطية الأندلسي" لا نظر مع الحديث"المتقدم أيضا، و

  :"#�l+t	ا��Uاءة	B�1��m	ا���m+U" (��9ة	-s��m3��-	ا�ا

  :����	ا�U��9ة1+�ن		-أو{  

المعنى التفسيري الذي يراعي الترابط  المفسر في توجيهه للقراءة المقصود بالقاعدة هو اختيار  
  .ما جاء في عقبهاوالتناسب المعنوي بين مضمون الآية و 

  :#�/+U�ت	ا�U��9ة	- ���+�

                                                        
 

  .258ص /3أحكام القرآن، ج  1
م، 2009دار الحديث، القاهرة،  –، الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية )ه398ت(الجوهري أبو نصر إسماعيل بن حماد   2
  ).تىأ: مادة(، 22ص
  .170ص/4المحرر الوجيز، ج  3
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 ο ∴†]ΖΦπ&ι<<ψ–Φ Πϖν ∑Π⌡’–Ε��>ϕ≅′Α −η&ΖΞ π&Œ ∂←⊥ρ%&Α >Απ&ϕ̂Πσ]ΕνΒΨΞ﴿: قوله تعالىل عند تفسيره: المثال الأول  

♣,Βψ±⌠Εϕ≅Η —ΠΨΞ ∑Π⌡’–Ε��>ϕ≅′Α ]œ›ο δϖ&ŒπβΨΦσ>ΖΩ]‡Φ ™ΝΕ÷ ∃υ¬σβ‹> –Φ Α∴⊥ρ;ΒΨΞ υ¬σδ‹] ]‡Φ δϖ&Œπ&‡ΦΒΨΞ ¬ϖ‚ .{∆–Ε÷ β∼.ƒσ‚%&Α ∃βφ/≅Η δυ;Α ]φ/≅]Α 

°_∆�β–Φ ϖ–ΕΨΦδπΝΕϕ≅Η °_∆�β–Φο ϖ–ΦΠσΠ≥‹] ]Εβ�>ϕ≅Η ﴾1:   

فقرأ حمزة والكسائي : بالتخفيف والتشديد ﴾ ™ΝΕ÷ ∃υ¬σβ‹> –Φ ﴿: له تعالىاختلفت القراءة في قو   

  2.القراءتان متواترتان، و )نرْ هُ يطْ : (الباقون بتخفيفها، و )رنه يط :(طاء والهاءوخلف وأبو بكر بتشديد ال

رت المرأة، هُ طَ  :، كقول القائلرهُ طَ  :من الفعل اللازم فهي ،التخفيفالقراءة الأولى قراءة أما   
  3.لع فَ ر على وزن ت ـَه طَ تَ  :والقراءة الأخرى بالتشديد من الفعل

  :وجهان ابالتخفيف له والقراءة  

فيحمل  ،فيه الأصل؛ أي أنه ثلاثي يستعمل فيما لا كسب للإنسان يحمل علىأن : الأول  
  على معنى انقطع دم حيضها؛ ،رت المرأةطهُ : قولنا

  4.فعلت فعل الطهارة :أي على فعل الطهارة؛يحمل : الثاني  

، فقط مل على ما كان فيه كسب للإنسانل، فيحع فَ ت ـَ :أما القراءة الثانية فهي على وزنو   
  1.تعمال الماءالمعنى هنا اسو 

                                                        
 

  .220: سورة البقرة، الآية  1

  .227ص /2النشر في القراءات العشر، ج  2

  .324ص – 321ص / 2الحجة للقراء السبعة، ج  3

  .324ص -321ص / 2، والحجة للقراء السبعة، ج732ص/3تفسير الطبري، ج: ينظر  4
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وقد ذهب الأحناف بناء على المعنى الأصلي للقراءة الأولى إلى جواز وطء الحائض إن توقف   
فاشترطوا لجواز ذلك اغتسالها، وقد  ،عنها نزول دم الحيض وإن لم تغتسل، وخالفهم الجمهور في ذلك

 دا، واستعمل لذلكد كثيرة جبن العربي مذهب الأحناف نقاشا طويلا جدا، ورد عليهم بردو اناقش 
ا يوصى بالاطلاع عليه، غير أن مممتنوعة في قراءا من المتعة العقلية  أدلة عقلية وأصولية ولغوية

ود أن تعقيب ، والمقصتناسب التعقيب البحث يحتم الاكتفاء بالدليل الذي يناسب هذا المقام، وهو

فيه إشارة إلى أن هذا التطهر  ﴾ δυ;Α ]φ/≅]Α °_∆�β–Φ ϖ–ΕΨΦδπΝΕϕ≅Η °_∆�β–Φο ϖ–ΦΠσΠ≥‹] ]Εβ�>ϕ≅Η﴿الآية بقوله سبحانه 

حققن الثناء عليه، ولو كان معناه انقطاع الدم لما كان لهن يد في تمن كسبهن ومن عملهن لذلك اس

ن وأثنى ، فمدحه﴾ δ°_∆�β–Φο ϖ–ΦΠσΠ≥‹] ]Εβ�>ϕ≅Η﴿: قال تعالى في آخر الآية:" -اللهرحمه ا-قال ذلك، ف

 سبحانه قد ذمعليهن، فلو كان المراد به انقطاع الدم ما كان فيه مدح لأنه من غير عملهن، والباري 

  υπεΨΕ�β–Φδο υ%&Α >Αο.θ��ε–Φ Β�ΨΦ ∼]ϕ >Απ&ιµΨΩ–Φ ﴾".2﴿: فقال ،مثل هذا

 ♣,Β∇÷ο υοβτ∠⊥θµβ�>ϕ≅]Α ϖ‚ Ρ_ΧΑσν]œ›≅]Α υ∴⊥ρπβ–Εϕ ∼β‹]ϕ﴿:عند تفسيره لقوله تعالى :المثال الثاني

∴θµ]ΖΞο ϖ–Φ⊥θϕ≅]Α >ΑπβΨΦ∴⊥θ∴ƒ ]φ/≅Η ∋∃βŠ]ϕπχζτο _χ∆–ΕΡ“β–Εζ ϖ–Φ⊥θϕ≅Η >ΑοβσΨΩ∴ƒ ∼β‹>⌠Ε‚ ≡_ΧΑ∴⊥θν ÷∼–Εϕ]Α ﴾3 :  

 عليه وسلم حيث اختلفت أقوال المفسرين في هؤلاء المعذرين الذين جاءوا رسول االله صلى االله  
ل هم أهل العذر المعفو عنهم كما قال ابن ه: معه الجهادالغزو و ليأذن لهم في القعود عن الخروج إلى 

   1؟الكاذبون في اعتذارهم كما فسرها قتادة أم هم، ومجاهد وغيره عنه - رضي االله عنهما- عباس 

                                                                                                                                                                             
 

  .135حجة القراءات، ص   1

  .193ص /1أحكام القرآن، ج: ينظر. 188: يةسورة آل عمران، الآ  2

  .91: سورة التوبة، الآية  3
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  :وجهينت ب؛ حيث قرئ)رونذالمع(: لفظ ةقراء واختلافهم هذا راجع إلى الاختلاف في

  ؛)رونَ ذِ المعْ : (يعقوب بإسكان العين وتخفيف الذال هاقرأ: الأول

  2.)رونَ ذ المعَ :( باقي العشرة بفتح العين وتشديد الذال هاقرأ: الثاني

أعذر، وهو  :ل؛ اسم فاعل من الفعلعِ فْ مُ  :بالتخفيف فهي على وزن ﴾ونَ رُ ذِ المعْ ﴿أما قراءة   
ذوي الأعذار الذين جاؤوا رسول االله  يةم في الآالمقصود ره، و أظهر وأبان عن عذ في اللغة بمعنى

  .صلى االله عليه وسلم فقبل منهم استئذام

  :من جهة التصريف لها وجهانف ،رذ عَ مُ  :هي جمعو ال بتشديد الذ ﴾رونالمعذ ﴿قراءة وأما    

صر الذي يحمله تقصيره ، وهو المقرَ ذ عَ  :اسم فاعل من الفعل ،لع فَ مُ  :ر على وزنذ عَ مُ : الأول
  على تكلف المعاذير؛

الذال  ولكن التاء أدغمت في اعتذر، :من الفعل ر أصله معتذر اسم فاعلذ عَ مُ : الثانيو 
  4.لذي يعتذر بعذر حقا كان أو باطلاا، وهو 3"رونك يذ " :مشددة كما في" ذالا"صارتا جميعا ف

  .    قراءة التخفيففتأتي بذلك القراءة بالتشديد في أحد معنييها بمعنى

                                                                                                                                                                             
 

  .621ص  - 619ص/ 11تفسير الطبري، ج: ينظر  1
  .280ص/2النشر في القراءات العشر، ج: ينظر  2
  .447ص/1معاني القرآن، ج: ينظر  3
  .744، ص )عذر: مادة(الصحاح،   4
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هو أن هذه الاشتقاقات على ما فيها من فروق  ،في تفسير الآية الإشكاللكن الذي أثار 
واعتذر ر، عذ  :بمعنى "أعذر" :اللغة بمعنى واحد، فقد استعملت العربا تأتي في قة إلا أدلالية دقي

وليس لأحد أن ينكر على  أعذر، ولذلك فالقراءتان معا تحملان المعنى نفسه في اللغة، :بمعنى
المخالف له اختياره وتأويله، فالآية بوجهيها القرائيين تحتمل الحديث عن الصادقين في أعذارهم، 

في أعذارهم على حد سواء، ولهذا لا يسعفنا الوقوف على الدلالة  وتحتمل الحديث عن الكاذبين
  .لصواباللغوية لاشتقاقات هذا اللفظ على معرفة أقرب التأويلات إلى ا

  :قال لبيد. واعتذر بمعنى أعذر؛ أي صار ذا عذر: "قال الجوهري

  رذَ اعتَ  دِ قَ ف ـَ لاً امِ كَ   ولاً حَ  بكِ ن يَ مَ يكما    وَ لَ عَ  مِ لاَ الس  مُ ثم اسْ  لِ وْ  الحَ لىَ إِ 

فقد يكون محقا وقد يكون غير محق، فأما المحق  ،ر بالتشديدالمعذ : "قالثم ، "أي فقد أعذر
  1."تذر لأن له عذرافهو في معنى المع

أَخْبـَرَ  :"قال حين بعد ذكره لأوجه القراءات للآية في تفسيره ابن العربي ما لخصهنفهم ذا و 
وَصِنْفٌ لمَْ يَـعْتَذِرْ  ،وَصِنْفٌ ذُو عُذْرٍ  ،وَهُوَ الْمُقَصرُ ر ذ عَ مُ  صِنْفٌ : اللهُ سُبْحَانهَُ أَن الناسَ ثَلاَثةَُ أقَْسَامٍ 

رَ الرجُلُ : ، وَلاَ أَظْهَرَ شَيْئًا مِنْ أمَْرهِِ بَلْ أعَْرَضَ عَنْ ذَلِكَ كُلهِ، يُـقَالُ بِعُذْرهِِ  الِ  ،عُذإذَا : بتَِشْدِيدِ الذ
هَا يدَْخُلُ عَلَى صَاحِبِهِ    2".قَصرَ، وَأعَْذَرَ إذَا أبَاَنَ عَنْ عُذْرهِِ، وكَُل وَاحِدٍ مِنـْ

 ؛شديد على من جاء بعذر صحيح وعلى من جاء بعذر كاذبقراءة الت -رحمه االله- فحمل 
  .كل منهما يدخل معناه على صاحبه فيأتيان بمعنىً   "أعذر"و "رعذ "لأن 

                                                        
 

  .746، صالصحاح  1

  .455ص/2أحكام القرآن، ج  2
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  ؟إذن فما الذي يحدد المعنى المقصود بالآية

في عقب ذا الاختلاف، فجعل قوله تعالى له هكتوجي  تناسب التعقيب باستعان ابن العربي 

 هو الدليل على أن المراد بالآية الذين Β‚ ™]ιν ϖ–Ε⌠Εψ�β�>ϕ≅]Α ϖ‚ ∃ℵη–ΕΨΕζ φβ/Αο ÷τπβΨΩ]Ζν ÷∼–Ε÷δτ ﴾1﴿هذه الآية 

لَكِنْ يَكْشِفُ الْمَعْنىَ فِيهِ حَقِيقَةُ الحْاَلِ مِنْهُ، وَلِذَلِكَ عَقبَهُ اللهُ تَـعَالىَ  :"حيث قال، لهم عذر صحيح
الذِينَ أبَْدَوْا عَنْ عُذْرٍ صَحِيحٍ، أَوْ عَلِمَ اللهُ صِدْقَ  وَهُم  مِنْ سَبِيلٍ﴾حْسِنِينَ مَا عَلَى الْمُ ﴿: بِقَوْلهِِ 

  2".عُذْرهِِمْ فِيمَا لمَْ يَـبْدُ عَلَيْهِمْ دَليِلٌ مِنْ حَالهِِمْ 

وأم لو كانوا من ذوي  ،أن السياق يقتضي عكس ذلكدعوى على  ادار واستطرد بل 
 وَالْعَجَبُ مِن": بقوله ،ا إلى ايء إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم للاستئذانالأعذار لما احتاجو 

 وَأنَـهُمْ مَذْمُومُون ،الذِينَ لاَ عُذْرَ لهَمُْ  مإن سِيَاقَ الْكَلاَمِ يَـقْتَضِي أنَـهُ : الْقَاضِي أَبيِ إِسْحَاقَ يَـقُولُ 
وَليَْسَ الأَْمْرُ   ،الضعَفَاءِ أوَ الْمَرْضَى لمَْ يحَْتَاجُوا أَنْ يَسْتَأْذِنوُا كَانوُا مِن  ذَنَ لهَمُْ، وَلَوْ لأِنَـهُمْ جَاءُوا ليُِـؤْ 
 كَذَلِكَ بَلْ كُل ِبيأَحَدٍ يَسْتَأْذِنُ الن مَ صَلهُ عَلَيْهِ وَسَلا فاَلْعِيَانُ شَاهِدٌ  :وَيُـعْلِمُهُ بحَِالهِِ  ى اللِفإَِنْ كَانَ مَرْئي

رَ مَرْئِي مِثْلَ عَجْزِ الْبَدَنِ وَقِلةِ الْمَالِ فاَلَلهُ شَهِيدٌ بِهِ، وَهُوَ أعَْدَلُ الِ  لشاهِدِينَ، يُـلْقِي نـَفْسِهِ، وَإِنْ كَانَ غَيـْ
  3."لَهُ الْيَقِينَ عَلَى رَسُولهِِ بِصِدْقِ عُذْرِ الْمُعْتَذِريِنَ إليَْهِ، وَيخَْلُقُ لَهُ الْقَبُولَ فيِ قَـلْبِهِ 

دليل قاطع على أن المذكورين  ،وقد بين في هذا المثال أن تذييل الآية بالمدح بصفة الإحسان
  .سلفا بعيدون كل البعد عن صفة التقصير والكذب

                                                        
 

  .92: سورة التوبة، الآية  1

  .455ص/2أحكام القرآن، ج  2

  .المصدر السابق، والصفحة نفسها   3
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، غير "التحرير والتنوير"من المتأخرين صاحب  أيضا في الترجيح بالسياق وقد نحى هذا المنحى
 θµ]ΖΞο ϖ–Φ⊥θϕ≅]Α >ΑπβΨΦ∴⊥θ∴ƒ∴﴿: دل على المراد، وهو قوله تعالىالذي ي أنه خالفه في اختيار الجزء من الآية

]φ/≅Η ∋∃βŠ]ϕπχζτο ﴾المراد بالمعذرين فريق من " :، فالمقابلة البلاغية تقتضي صدق المعذرين، حيث قال

 θµ]ΖΞο ϖ–Φ⊥θϕ≅]Α >ΑπβΨΦ∴⊥θ∴ƒ ]φ/≅Η∴﴿: كما تدل عليه المقابلة بقوله  ،المؤمنين الصادقين من الأعراب

∋∃βŠ]ϕπχζτο﴾"1.  

لسعة دلالته ولاشتماله على الصادقين  "رينالمعذ  : "ولئن كان من لطائف القرآن اختيار لفظ
، فيمكن القول أن اختيار أنسب 2ابن عاشور كما أشار الطاهر  -اذبين فيهفي عذرهم وعلى الك

من لطائف ما فتح االله به على عباده المشتغلين ضا هو أيالتأويلات لسياق كلام الباري عز شأنه 
   .، واالله أعلمبتسطير قواعد تفسير كتابه

 υ⊥ρ√ ϖ–Φ⊥θιϕ υπ&ι]Ε#<]ΖΩβ–Φ ∼β‹ΝΖΦ%&ΒΨΦ >Α∃πβ�ι&Οϒ δυ;Αο ]φ/≅]Α﴿: عند تفسيره لقوله تعالى :الثالث مثالال

™]ιν ∼ŒΠσ⊂“]ΖΦ ≡σ–Φθ]ΖΩ]ϕ ﴾3:   

بكسر التاء، وقرأ ) يقاتلون: (أ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر بن عاصمقر   
  4.نافع وابن عامر وحفص عن عاصم وأبو جعفر بفتحها، والقراءتان متواترتان

                                                        
 

  .292ص/10التحرير والتنوير، ج  1
  .المصدر السابق، والصفحة نفسها  2

  .37: سورة الحج، الآية  3

، )ت.د(ار المعارف، القاهرة، د –شوقي ضيف : ، السبعة في القراءات، تح)ه324ت (بن مجاهد أبو بكر أحمد بن موسى ا  4
  .326ص/2، والنشر في القراءات العشر، ج278، والتبصرة في القراءات السبع، ص 437ص 
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فاختلفت القراءة بين البناء للفاعل في الكسر، ووجه ذلك عند ابن العربي أنه خبر عن فعل 
ء للمفعول في الفتح، ووجه ذلك عنده أنه خبر عن فعل غيرهم م، وأن الإذن المأذون لهم، وبين البنا

  .في فتح التاء بيان سبب القتالوقع من أجل ذلك لهم، ف

في  وذلك كماثم بين ابن العربي ذلك بأن القتل وقع حقيقة، كقتلهم لبعض الصحابة، أو حُ  
ة كسر التاء لدلالة حال النبي صلى االله عليه مال إلى قراءلم، لكنه عزمهم قتل النبي صلى االله عليه وس

كشروع النبي صلى االله عليه وسلم في القتال عند حلوله بالمدينة ببعث ،  وسلم وأصحابه على ذلك
وَالأْقَـْوَى  :"-رحمه االله-قال . السرايا، وهو ما دل عليه عقب الآية، فكان أنسب المعنيين بسياقها

فَـعَلُوا أذَِنَ اللهُ  بَـعْدَ وُقُوعِ الْعَفْوِ وَالصفْحِ عَماى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ صَل  ؛ لأَِن النبيِ التاءِ  عِنْدِي قِراَءَةُ كَسْرِ 
مَ بَدْرٍ، وَذَلِكَ وْ لهُ ي ـَلَهُ فيِ الْقِتَالِ عِنْدَ اسْتِقْراَرهِِ باِلْمَدِينَةِ، فَأَخْرجََ الْبُـعُوثَ، ثمُ خَرجََ بنِـَفْسِهِ حَتى أَظْهَرهَُ ال

  1."﴾رنَصْرهِِمْ لَقَدِي وَإِن اللهَ عَلَى﴿: قَـوْلهُُ 

  

                                                        
 

  .239ص /3أحكام القرآن، ج  1
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��	ا�/.-�s:ا� 	اءة�Uا�	l+t�# ى�gأ	ا�9�U1.  

 -----------------------------------------------  

  

  ."الجمع بين القراءات "قا
دة  :المطلب أ�ول

  ."اءة شاذةتوج$ه القراءة بقر  "قا
دة :المطلب الثاني

  ."توج$ه القراءة بقراءة شاذة مع Cيٓة Cٔخرى"قا
دة : المطلب الثالث
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  : "ا%&LM	p1ن	ا��Uاءات"(��9ة	 -ا��m3	Gول   

 :����	ا�U��9ة1+�ن		- أو{  

سواء كانت جميعها متواترة أو قراءات هو حملها على معنى واحد، المقصود بالجمع بين ال  
من عدد الاختلاف في وقد استعمل ابن العربي هذه القاعدة في توجيه شاذ،  متواتر وبعضهابعضها 
ثلاثة منها كان الاختلاف القرائي فيها بين قراءتين : منها على خمسة مواطن ، وقفتالقراءات

  .بين قراءة متواترة وقراءة شاذة منها متواترتين، واثنان

  :#�/+U�ت	ا�U��9ة	- ���+�

  :الجمع بين قراءتين متواترتين - أ

 Β‹ε–Φ%&Βš#<–Φ ϖ–Φ⊥θϕ≅]Α >Απ&⌠Ε‚Α♣ >Απ&ΖΦπ.ƒ ϖ–Ε‚δπ]ΖΞ ŸψΖΩ>ϕΒΨΦ ﴿:عند تفسيره لقوله تعالى :مثال الأولال

♣,Α∴θ‹.{ζ Šιϕ π]ϕο ™]ιν ♦β∼.„ψβΨΩΖΦ%&Α Πο%&Α Πϖ–Φ∴θϕπ>ϕ≅′Α ∃ϖ–ΕΨΦσ>ΖΞ]œ›Αο υ;Α ¬ϖ.„δ–Φ ΙΒ≥–Ε⌠Ε]Ζν ο]Α ΛΑσ–ΕΖΩΨΞ φβ/ΒΨΞ ™Θϕο%&Α 

∃Β�Π‹ΨΦ ]œwΨΞ >ΑπβµΨΕΝΕ<]‡Φ ♠?←⊃π‹>ϕ≅Η υ%&Α >Α∃π&ϕθµ]‡Φ υ;Αο >Α♦βπ>ι]‡Φ ο%&Α >Απ.Ο”Πσµ&‡Φ δυ;ΒΨΞ ]φ/≅]Α υΒ∴ƒ Β�ΨΦ υπ&ι�µ]‡Φ 

ΛΑσ–ΕΨΕ]Ζ÷﴾1:   

ضم اللام وواو ساكنة بعدها، وقرأ باقي العشرة بإسكان اللام ب ،)واْ لُ ت ـَ(قرأ حمزة وابن عامر 
  2.الأولى مضمومة، والثانية ساكنة، والقراءتان متواترتان :)واوُ تلْ ( وبعدها واوان

                                                        
 

  .134: سورة النساء، الآية  1

  .252ص/2ج، والنشر في القراءات العشر، 85، والتيسير في القراءات السبع، ص194التبصرة في القراءات السبع، ص   2
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فاَلَلهُ ةً إنْ مَطلَْتُمْ حَقا فَـلَمْ تُـنـَفذُوهُ إلا بَـعْدَ بُطْءٍ، أوَْ عَرَضْتُمْ عَنْهُ جمُْلَ  :الْمَعْنىَ : "قال ابن العربي
 تَـلُوا، وَالأَْولُ أفَْصَحُ  وَإِنْ : وَقَـرأََ حمَْزَةُ وَالأَْعْمَشُ  ... لَوَيْت الأَْمْرَ ألَْويِه ليَا وَليِاناً، :يُـقَالُ  .خَبِيرٌ بِعَمَلِكُمْ 

 ِلِ بِوَجْهٍ عَرَبيإلىَ الأَْو حُذِفَت وَاوِ الآْخِرَةِ همَْزةًَ ف ـَالْ  ؛ وَذَلِكَ أَنْ تُـبْدِلَ مِنوَأَكْثَـرُ، وَقَدْ رُد ُتَكُونَ تَـلْوُوا، ثم
  1".وِ، وَالْعَرَبُ تَـفْعَل ذَلِكَ وَألُْقِيَتْ حَركََتُـهَا عَلَى الْوَا الهْمَْزَة

أن القراءة الثانية ترجع  إلى أيضا بعض علماء القراءات واللغة ذهب إلى جانب ابن العربيو 
ويحتمل أن تكون القراءة بضم اللام كالقراءة :" ... مكي القيسي بوجه عربي فصيح إلى الأول، قال

 ، فاستثقلت الضمة على الواو، وبعدها واو أخرى، وألقيت الحركة" تَـلْوُوا "بإسكاا، وذلك أن أصله 
فهو في القراءة كالقراءة بإسكان اللام و ، لالتقاء الساكنينعلى اللام، وحذفت إحدى الواوين 

  2."واوين

 :فأبدل من الواو المضمومة همزة، فصارت ،"تَـلْوُوا :"أصلها "والُ ت ـَ"أن تكون :" لأزهريوقال ا
، كما قيل "تلوا" :بإسكان اللام ثم طرحت هذه الهمزة، وطرحت حركتها على اللام فصارت ،"تلؤوا"

  3."رأدُ  :ر، ثم طرحت الهمزة فصارتؤُ أدْ : روُ دْ في أَ 

ءتين المتواترتين بجمعهما وردهما إلى معنى واحد لوروده في وهذا مثال من ابن العربي لتوجيه القرا
   .اللغة

                                                        
 

  .520 -519صص/ 1أحكام القرآن، ج  1
  .438ص/1الكشف عن وجوه القراءات السبع، ج  2

دار الكتب العلمية، بيروت،  –أحمد المزيدي : ، معاني القراءات، تح)ه370ت (الأزهري أبو منصور محمد بن أحمد   3
  .134م، ص2/2010ط
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 Απβ�ψ>ΖΞ%&Αο φ/ΒΨΦ ∴θ‹∇÷ ∼Π‹⌠Ε#<�–Φ%&Α ϖ↔<Ε]ϕ ∼β‹]‡Φ¬σ‚]Α<﴿ :قوله تعالىعند تفسيره ل :المثال الثاني

∃δϖβ∇÷βσΖ>�–Ε]ϕ η&ΖΞ Νœ› >Α∃πβ�ψ>ΖΩ&‡Φ •‡ŠνΒ]ϒ ∃≠‡ŠΨΞοβσµδ‚ δυ′Α ]φ/≅]Α ℜσ–ΕΨΕ]Ζ÷ Β�ΨΦ υπ&ι�µ]‡Φ﴾1:   

الرفع والنصب، فالقراءة المتواترة هي قراءة الجمهور بين ) طاعة( :الهاء في لفظقراءة فت اختل
  2.قراءة زيد بن علي واليزيدي بالنصبهي بالرفع، والقراءة الشاذة 

  : وإعراب اللفظ وإن اختلف، فالمعنى واحد

  :أوجه ةفع فيها ثلاثفقراءة الر 

  الرفع على الابتداء؛ أي طاعة معروفة أمثل أو أولى بكم؛: الأول

  أمرنا طاعة معروفة، أو المطلوب طاعة معروفة؛ :الرفع على أا خبر مبتدأ؛ أي: الثاني

لتكن أو لتوجد منكم طاعة معروفة، وكلها ترجع إلى : الرفع بفعل مضمر تقديره: الثالث
طاعة معروفة فيها الكذب، أو لتكن طاعة معروفة  :كرهما ابن العربي كما سيأتي؛ أيالمعنيين الذين ذ 

  .ليس فيها الكذب

أو اتخذوا طاعة معروفة،  ،أطيعوا :أما قراءة النصب، فعلى تقدير حذف فعل مضمر؛ أي
: ل، قا- رحمه االله- ويكون المعنى واحدا وإن اختلف الإعراب كما أشار ابن العربي، وهذا نص كلامه 

  : وَفِيهَا ثَلاَثةَُ تأَْوِيلاَتٍ  "...

 ؛طاَعَةٌ مَعْرُوفَةٌ أمَْثَلُ : الأَْولُ 
                                                        

 

  .51: سورة النور، الآية  1

  .431ص / 6، والبحر المحيط، ج326ص/3، وأحكام القرآن، ج155ص القراءات الشاذة،: ينظر  2
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نَكُمْ فِيهَا الْكَذِبُ طاَعَةٌ مَعْرُوفَ : الثانيِ  لاَ  فَةٌ قَـوْلاً، باَطِلَةٌ قَطْعًاأَيْ هِيَ طاَعَةُ اللهِ مَعْرُو  ؛ةٌ بَـيـْ
 ؛ؤْمَرُوا مَا فَـعَلُواوْ لمَْ ي ـُوَلَ  ،يَـفْعَلُونَـهَا إلا إذَا أمََرْتَـهُمْ 

  .ليَْسَتْ لَكُمْ طاَعَةٌ  :يَـعْنيِ  ،طاَعَةٌ مَعْرُوفَةٌ أنَكُمْ تَكْذِبوُنَ : مَعْنىَ قَـوْلهِِ : قاَلَ مجَُاهِدٌ : الثالِثُ 

بْتِدَاءَ كَلاَمٍ، وَيَـرْجِعُ باِلنصْبِ عَلَى الْمَصْدَرِ، وَيَكُونُ قَـوْلُ طاَعَةٍ مَنْصُوبةًَ ا" طاَعَةً " وَقَدْ قرُئَِتْ  
عْراَبَ يخَْتَلِفُ، وَالْمَعْنىَ وَاحِدٌ  ،الْمَعْنىَ فِيهِ إلىَ قَـوْلِ مجَُاهِدٍ    1".إلا أَن الإِْ

 Υ∴⊥θ]ΖΞο —ΠΨΞ β∼Π‹ΨΦπ&ι&ΖΞ ∃_∆νεσϕ≅Η υπβΨΦΠσΖ>�β–Φ ∼β‹]‡Φπβ–ΕβΨΦ∴﴿: عند تفسيره لقوله تعالى :المثال الثالث

∼Π‹–Φθ–Φ%&ΒΨΦ •θ–Φ%&Αο ϖ–Ε⌠Ε‚πβ�>ϕ≅′Α ﴾2 :  

بالتشديد وفتح الخاء، وقرأ باقي العشرة بإسكان الخاء وتخفيف الراء، ) يخربون( :قرأ أبو عمرو
  3.والقراءتان متواترتان

دَ هَدْمَهَا، وَمَنْ قَـرَأَهَا زَعَمَ قَـوْمٌ أَن مَنْ قَـرأَهََا باِلتشْدِيدِ أرَاَ :"...- رحمه االله - قال ابن العربي 
هَا وَهَذِهِ دَعْوَى لاَ يُـعَضدُهَا لغَُةٌ وَلاَ حَقِيقَةٌ، وَالتضْعِيفُ بَدِيلُ الهْمَْزةَِ فيِ  ،باِلتخْفِيفِ أرَاَدَ جَلاَءَهُمْ عَنـْ

  4".الأْفَـْعَالِ 

                                                        
 

  .326ص/3أحكام القرآن، ج  1
  .2:سورة الحشر، الآية  2

  .170، والتيسير في القراءات العشر، ص 356التبصرة في القراءات السبع، ص   3
  .158ص/ 4أحكام القرآن، ج  4
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ب أخرب وخر  :فابن العربي يجعل القراءتين بمعنى واحد لأن التضعيف بديل الهمزة، يقال
  1.م، ويأتي هذا في العربية من باب التعدي، مثل أكرم وكر بمعنىً 

  :الجمع بين قراءة متواترة وقراءة شاذة - ب

 ‚Α∴⊥ρ;Αο ,Β]ΖΦ>ρτ%&Α υ%&Α ∴†ι‹�ΖΦ Ι‡Š–Φ¬σ]ΖΞ Β]ΖΦ¬σ‚]Α Β‹–ΕΨΞσ>Εβ,﴿ :عند تفسيره لقوله تعالى :مثال الأولال 

>Απ&ΖΩψΨΩΨΞ Β‹–ΕΨΞ δΤ�ΨΞ Β‹–Ε]ιν +γπ]ΖΩ>ϕ≅]Α Β‹#<]ΖΦ¬σδ‚∴θΨΞ ΛΑσ–Ε‚⊂θ]‡Φ ﴾2:   

، بمد الهمزة) ناَ رْ آمَ : (بقصر الألف وتخفيف الميم منها، وقرأ يعقوب ،)انَ رْ مَ أَ ( :قرأ الجمهور
والمد ) أمرنا(ءة التخفيف بتشديد الميم ابن عباس وأبو عثمان النهدي وأبو العالية وغيرهم، وقرا وقرأها

  3.شاذة) رناأم (متواترتان، وقراءة التشديد ) آمرنا(

  : الْقِراَءَاتِ ثَلاَثُ قِراَءَاتٍ  فِيهَا مِن ﴿أمََرْناَ﴾: قَـوْلهُُ  :"قال ابن العربي في تفسيره

آمَرْناَ بمِدَ بَـعْدَ : الْقِراَءَةُ الثالثَِةُ و ، تَشْدِيدِهَابِ : ةُ الثانيَِةُ الْقِراَءَ و ، أمََرْناَ بتَِخْفِيفِ الْمِيمِ  :الْقِراَءَةُ الأُْولىَ 
 .الهْمَْزَةِ وَتخَْفِيفِ الْمِيمِ 

فَهِيَ الْمَشْهُورَةُ، وَمَعْنَاهُ أمََرْناَهُمْ باِلْعَدْلِ فَخَالَفُوا، فَـفَسَقُوا باِلْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ، : فَأَما الْقِراَءَةُ الأُْولىَ 
 ؛قَةِ الحْاَقةِ عَلَيْهِمْ باِلْكَلِمَةِ السابِ فَـهَلَكُوا 

                                                        
 

  .705، وحجة القراءات، ص 416ص /2السبع، ج الكشف عن وجوه القراءات: ينظر في توجيه القراءتين  1

  .16: سورة الإسراء، الآية  2

، والمحتسب في تبيين شواذ القراءات 306ص /2، والنشر في القراءات العشر، ج379السبعة في القراءات، ص : ينظر  3
  .120،  والقراءات الشاذة، ص 16 – 15صص/2والإيضاح عنها، ج
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، وَأَبيِ الْعَاليَِةِ، وَأَبيِ عَمْروٍ، وَأَبيِ عُثْمَانَ : وَأمَا الْقِراَءَةُ الثانيَِةُ  بتَِشْدِيدِ الْمِيمِ فَهِيَ قِراَءَةُ عَلِي
 ؛دَةً خْلِيطِ أقَـْرَبُ عَاكَثـرْناَهُمْ، وَالْكَثـْرَةُ إلىَ الت   :النـهْدِي، وَمَعْنَاهُ 

، رجَِ، وَخَارجَِةَ عَنْ ناَفِعٍ وَأمَا قِراَءَةُ الْمَد فيِ الهْمَْزَةِ وَتخَْفِيفِ الْمِيمِ فَهِيَ قِراَءَةُ الحَْسَنِ، وَالأَْعْ 
 .مِشْكَاةٍ وَاحِدَةٍ فإَِن أفَـْعَلَ وَفـَعلَ يُـنْظرَاَنِ فيِ التصْريِفِ مِنْ  ،وَيَكُونُ مَعْنَاهُ الْكَثـْرةَُ 

مَارَةِ  وَيحُْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِن أَيْ جَعَلْنَاهُمْ أمَُراَءَ، فإَِما أَنْ يرُيِدَ مِنْ جَعْلِهِمْ وُلاَةً فَـيـَلْزَمُهُمْ  ؛الإِْ
 .الْمُنْكَرِ، فَـيُـقَصرُونَ فِيهِ فَـيـَهْلِكُونَ  باِلْمَعْرُوفِ وَالنـهْيُ عَن الأَْمْرُ 

صَلُحَتْ  كٌ وَأمَِيرٌ، فإَِذَاعِيَالاً وَخَادِمًا فَـهُوَ مَلنْ يَكُونَ مِنْ أَن كُل مَنْ مَلَكَ دَاراً وَ وَإِما أَ 
نْـيَا وَآثَـرُوهَا عَلَى الآْخِرَةِ فَـهَلَكُوا،  بـَلُوا عَلَى الد وَالْقَوْلُ فِيهَا مِنْ كُل جِهَةٍ مُتـَقَارِبٌ  ...أَحْوَالهُمُْ أقَـْ

  1."لٌ مُتَدَاخِ 

رنا بالتشديد من باب التعدية بالهمزة، أو التضعيف من الفعل آمرنا وأم  - رحمه اله- فجعل 
والإمارة على  ، وذلك أن الكثرة تستلزم السيادةأمر، ثم ذكر لفتة معنوية بديعة أما متلازمين معنىً 

  .كما بين رحمه االله  الأموال وغيرهما، كما أن الإمارة موجبة للاستكثار، والتوجيه متداخل متقارب

   :œ›ο χς>ΖΩ]‡Φ Β‚ ∴ξ–Ε]ϕ ∴†]ϕ ♥ŠΨΦ ∃≡∼>ιν ﴾2[﴿: عند تفسيره لقوله تعالى :المثال الثاني

بضم القاف وسكون ) فْ ولا تقُ ( :بضم الفاء، وقرأ معاذ القارئ) فُ ولا تقْ ( :قرأ الجمهور
  1.الفاء، والقراءة الأولى متواترة، والقراءة الثانية شاذة

                                                        
 

  .145 -144صص / 3أحكام القرآن، ج  1
  .36: سورة الإسراء، الآية  2
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ا قراءة الجمهور فمن قفا يقفو، فيكون الجزم بحذف حرف العلة، والقراءة الشاذة من قاف أم
وهو تتبع  ،يقوف، فيكون الجزم بإسكان الفاء، وهذا الذي أشار إليه ابن العربي وجعلهما بمعنى واحد

إذَا  وَقَـفْته أقَُوفهُُ، وَقَـفيْتهفُوهُ، قَـفَوْته أقَ ـْ: تَـقُولُ الْعَرَبُ ": لاَ تَـقْفُ : "قَـوْلهُُ  : "-رحمه االله- الأثر، فقال 
 وَمِنْهُ اسْمُ النبيِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ الْمُقَفى لأِنَهُ جَاءَ آخِرَ  ،هُ اتـبـَعْت أثََـرَهُ، وَقاَفِيَةُ كُل شَيْءٍ آخِرُ 

قاَفَ الْقَائِفُ يَـقُوفُ، إذَا فَـعَلَ  :يُـقَالُ  .ي يَـتبِعُ أثََـرَ الشبَهِ وَمِنْهُ الْقَائِفُ وَهُوَ الذِ  ،الأْنَْبِيَاءِ وَأَخْيـَرهُُمْ 
  2".وَلاَ تَـقُفْ مِثْلَ تَـقُلْ : ذَلِكَ، وكََذَلِكَ قَـرأَهَُ بَـعْضُهُمْ 

���sا�	m3-ا�� 	�9ة�ذة"(�6	اءة�U1	اءة�Uا�	l+t�#":  

  :����	ا�U��9ة1+�ن		-أو{

  .راءة بقراءة شاذة، سواء كانت الأولى متواترة أو شاذةوالمقصود ذه القاعدة هو تفسير الق

  :#�/+U�ت	ا�U��9ة - ���+�

   :Νœ› ♦βŠ°ψ�–Φ Νœ›;Α υοβσδ‹] β�>ϕ≅]Α ﴾3﴿: قوله تعالىعند تفسيره ل: المثال الأول

: لفظه لفظ الخبر ومعناه النهي، وقيل: لي أو نفي؟ فقي) لا يمسه: (هل قول: "قال ابن العربي  
  4."لتحقيق النفي) ما يمسه إلا المطهرون: (وكان ابن مسعود يقرؤها في،هو ن

                                                                                                                                                                             
 

  .33ص / 6، والبحر المحيط، ج159ص / 3أحكام القرآن، ج: ينظر  1
  .159ص/3أحكام القرآن، ج  2
  .82: سورة الواقعة، الآية  3
  .132ص/4أحكام القرآن، ج  4
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قراءة ابن مسعود  والقراءة الشاذةوهي قراءة الجمهور،  ،﴾ œ› ♦βŠ°ψ�–Φ ﴿فالقراءة المتواترة هي   

  1).ما يمسه: (هي

  :2وفي توجيه قراءة الجمهور وجهان  

كانت ناهية لم يأت آخرها مضموما، وذكر   نافية، وحجة من قال ذلك أا لو "لا"أن : الأول  
فإن كان المراد بالكتاب اللوح المحفوظ  ما للكتاب فيكون مجرورا بالإتباع،إ، أهل اللغة أنه في محل صفة

إن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ فهو باطل؛ لأن : أما قول من قال:"بقوله ،فقد رده ابن العربي
  3."ل إليه بحالولا تص ،الملائكة لا تناله في وقت

فابن العربي يرى أن هذا القول محتمل، وذكر  ،وإن كان المراد به الصحف التي بأيدي الملائكة  
  4.أنه اختيار مالك

صفة للقرآن فيكون مرفوعا، وهنا يعرض إشكال  ﴾ Νœ› ♦βŠ°ψ�–Φ Νœ›;Α υοβσδ‹] β�>ϕ≅]Α﴿ :أو يكون قوله  

  هل الخبر معناه النهي؟

                                                        
 

  .214– 213صص /8، والبحر المحيط، ج367ص /22تفسير الطبري، ج: ينظر  1
دار اليمامة،  –ياسين السواس : ، مشكل إعراب القرآن، تح)ه437ت ( مكي بن أبي طالب القيسي: يةينظر في إعراب الآ  2

، البيان في غريب إعراب القرآن، )ه577ت (الأنباري أبو البركات عبد الرحمن بن محمد ، و 624، ص ه2/1421دمشق، ط
  .348ص/2، ج)ت.د(دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت،  - بركات هبود: تح
  .132ص/4أحكام القرآن، ج  3
  .المصدر السابق، والصفحة نفسها  4
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فهو نفى ، وإنما هو إخبار عن الشرع لا عن الوجود ،عربي أنه ليس بمعنى النهييجيب ابن ال  
قد فمنهم من قال إن لفظه لفظ الخبر ومعناه الأمر، و :"... - رحمه االله-قال . ذلك شرعا لا وجودا

لا يمسه  :فيما تقدم من كلامنا في هذا الكتاب، وحققنا أنه خبر عن الشرع؛ أي... بينا فساد ذلك 
قراءة ابن : القراءة الشاذة، ثم استأنس ب1"لمطهرون شرعا، فإن وجد بخلاف ذلك فهو غير الشرعإلا ا

  .لتأكيد مذهبه) ما يمسه( :مسعود

أا ناهية، والفعل بعدها مجزوم لأنه لو فك عن الإدغام لظهر ذلك، ولما أدغم حرك : الثاني  
  2.ضم لأجل هاء ضمير المذكر الغائبآخره بال

 ‚Β‹ε–Φ%&Βš#<–Φ ϖ–Φ⊥θϕ≅]Α >Αšπ&⌠Ε‚Α♣ Α∴⊥ρ;Α ←ρπ&ΖΦ ‡‰?π]ιφ“ιϕ ¬ϖ﴿ :عند تفسيره لقوله تعالى :نيالمثال الثا  

}πδ–Φ ‡Šµβ�β∇�>ϕ≅′Α >ΑΠπµζΒΨΞ ™]ϕ′Α Πσ⊂ƒ⊥ρ φ/≅′Α >Αοβτ∴⊥ρο ∃λ–ΕΨΕ>ϕ≅Η ﴾3:  

وابن مسعود وابن عباس وابن عمر  بيّ طاب وأُ وقرأ علي وعمر بن الخ ،)فاسعوا( :قرأ الجمهور  
  4.، والقراءة الأولى متواترة، والثانية شاذة)فامضوا( :وابن الزبير رضي االله عنهم وجماعة من التابعين

   لكنفي اللغة يرد عليه لفظ السعيمعان ه ابن العربي معنى السعي في قراءة الجمهور بعدة وج ، 
 المشي الذي يحتمله ظاهر اللفظ غير مراد في الآية، واستأنس في ذلك  أن الهرولة والاشتداد فيبين 

هِ السعْيُ عَلَى أَن الْمُراَدَ بِ : الثالِثُ  "...:- رحمه االله-بالقراءة الشاذة وحملها على التفسير، فقال 

                                                        
 

  .133ص / 4، جأحكام القرآن  1
  .224ص / 10الدر المصون، ج: ينظر  2
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لذِي أنَْكَرهَُ الصحَابةَُ الأَْعْلَمُونَ، وَالْفُقَهَاءُ وَهُوَ الجَْرْيُ وَالاِشْتِدَادُ، وَهُوَ ا: لُ ظاَهِرهُُ راَبعًِاويحتم ،الأْقَْدَام
، فِراَراً عَنْ ظَن الجَْرْيِ وَالاِشْتِدَادِ الذِي يَدُل عَلَيْهِ الظاهِرُ  ،فاَمْضُوا إلىَ ذكِْرِ اللهِ : دَمُونَ، وَقَـرأَهََا عُمَرُ الأْقَْ 

فاَمْضُوا : وَقَـرأََ ابْنُ شِهَابٍ  ،"وْ قَـرأَْت فاَسْعَوْا لَسَعَيْت حَتى سَقَطَ ردَِائِيلَ ": وَقاَلَ  وَقَـرأََ ابْنُ مَسْعُودٍ ذَلِكَ 
هُمْ لاَ قِراَءَة قُـرْآنٍ مُنـَزلٍ، وَجَائزٌِ قِراَءَةُ الْقُرْآنِ  إلىَ ذكِْرِ اللهِ سَالِكًا تلِْكَ السبُلَ، وَهُوَ كُلهُ تَـفْسِيرٌ مِنـْ

  1".عْرِضِ التـفْسِيرِ باِلتـفْسِيرِ فيِ مَ 

: في هذه القراءة تفسير للقراءة العامة:"حين قال الفتح ابن جني وهو المعنى الذي ورد عند أبي  
فاقصدوا وتوجهوا، وليس فيه دليل على الإسراع وإنما الغرض المضي إليها   :؛ أي)فاسعوا إلى ذكر االله(

  2."كقراءة من ذكرنا

   :œ›ο ϖ&⌠Ε�]‡Φ βσ˜Ε⊂„]Εψ]‡Φ﴾3[﴿ :له تعالىقو عند تفسيره ل  :الثالث مثالال  

فاختلفت أقوال المفسرين في دلالة الآية  ،في الآية الكريمة" تستكثر" :اختلفت أوجه قراءة لفظ  
  .، فقرئت الراء مرفوعة، وقرئت مجزومة، وقرئت منصوبة4تبعا لذلك كما بين ابن العربي

يكون فعلا مضارعا " تستكثرُ " :هي قراءة متواترة، والفعلأما قراءة الرفع فهي قراءة الجمهور و   
قال ابن . لا تمنن حال كونك مستكثرا :؛ أي"تمنن"مرفوعا في محل نصب حال من الضمير في 

                                                        
 

  .189ص/4أحكام القرآن، ج  1

  .322ص/2المحتسب في تبيين شواذ القراءات والإيضاح عنها، ج  2
  .6سورة المدثر، الآية   3
  .261– 260صص/ 4أحكام القرآن، ج: ينظر  4
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 1".مستكثرا تمنن ولا :التقديرل، و الحا بمعنى وكان الاسم بتقدير الفعل كان الراء ضممتَ  إن: "العربي
  2".أو طالبا عليه الكثير من العوض ،ا تعطيه كثيرارائيا لم :أي": قال المفسرون

ويكون  ،الراء بجزم" تستكثرْ " :الحسن البصري فقرأ، ةشاذ قراءاتوأما قراءة الجزم والنصب فهي   
: ؛ أي3"إن تمنن تستكثر: "، أو جواب شرط محذوف بمعنىلا تستكثرْ : حينئذ بدلا من تمنن؛ أي

قال ابن  .4"د من الثواب لسلامة ذلك عن الإبطال بالمنإنك إن لا تمنن بعملك أو بعطيتك تزد"
بدلا منه، وقد  :؛ أي5"الثاني الأول فيكون بالتقلل للأمر جوابا كانت الراء أسكنت فإذا :"العربي

                                                        
 

  .261ص/4، جأحكام القرآن  1
 –الورد عبد الأمير : ، معاني القرآن، تح)ه215ت (الأخفش الأوسط أبو الحسن سعيد بن مسعدة ااشعي البصري : ينظر  2

أحمد : ، تفسير غريب القرآن، تح)ه276ت (، و ابن قتيبة عبد االله بن مسلم 555ص/ 2، ج)ت.د(عالم الكتب، بيروت، 
، والزجاج أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل 496م، ص1978دار الكتب العلمية، بيروت،  –صقر 

، 246 -245صص/ 5ه، ج1408/ 1عالم الكتب، بيروت، ط - عبد الجليل شلبي: ، معاني القرآن وإعرابه، تح)ه311ت(
، والجامع 260ص/ 4، وأحكام القرآن، ج473ص/2، والبيان في إعراب غريب القرآن، ج201ص/ 3ومعاني القرآن للفراء، ج

  .364ص/8، والبحر المحيط، ج368ص/21لأحكام القرآن، ج
، والمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، 555ص/2الأخفش الأوسط، معاني القرآن، ، ج: ينظر للتوسع  3
: ، إعراب القراءات الشواذ، تح)ه616ت(، والعكبري أبو البقاء 1249ص/2، والتبيان في إعراب القرآن، ج337ص/2ج

  .640- 639صص/2ه، ج1417/ 1عالم الكتب، بيروت، ط –محمد السيد 
  .1249ص / 2التبيان في إعراب القرآن، ج  4
  .261ص / 4حكام القرآن، جأ  5
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، أو كما 1"لا تمنن بطاعتك وتأديتك الرسالة تستكثر ذلك: "قل عن الحسن البصري أن معنى الآيةنُ 
  .2"ربك على تستكثره بعملك ننتم لا : "نقل عنه ابن العربي

ومعناها لا تضعف عن الخير أن  بإظهار أن ونصب الراء،" أن تستكثر" :مسعود ابن قرأو   
حبل : "حيث فسر المن هنا بالضعف من قول العرب ؛تستكثر منه، وهو قول مروي عن مجاهد

  . 4 كثرلتست :تستكثر بنصب الراء أيضا على تقدير: الأعمش وقرأ، 3ضعيف :؛ أي"منين

إلى ثلاثة أقوال لاختلاف حركات الإعراب في اللفظ  كما لاحظنا  فاختلفت تفسيرات العلماء  
ابن العربي بعد دراسته لهذه الأقوال وتمحيصها نجده لا يلتفت لاعتبار و الواحد بين رفع وجزم ونصب، 

مهور دون الشاذ الصحيح منها دون السقيم، أو الثابت عن صحابي دون تابعي، أو موافق لقراءة الج
منها، أو الموافق لأفصح أوجه اللغة دون الفصيح، وإنما اعتبر أصلا واحدا دون غيره وهو مراعاة مقام 

هه ينز مما أثبتته الشريعة في حقه من رفع شأنه وت ،النبوة وما يناسب ويليق بجنابه صلى االله عليه وسلم
لم يكن معهودا من سيرته مرفوض ولو كان  عن كل نقيصة لا تليق بمقامه، فالتفسير الذي يصفه بما

معنى لقراءة متواترة، والتفسير الذي يناسب مقامه أولى وأقوى دلالة، وإن كان مدلول قراءة شاذة كما 
  .هو شأن تفسير قراءة الحسن البصري هنا

                                                        
 

لجامع ، وا456ص/ 5، والمحرر الوجيز، ج646ص / 4الكشاف، ج: ، وينظر أيضا66ص/5النحاس، إعراب القرآن، ج  1
  .367ص/ 21لأحكام القرآن، ج

  .261ص / 4أحكام القرآن، ج  2
، وإعراب 364ص/8البحر المحيط، ج ، و261ص/4ج أحكام القرآن،: ينظر. 66ص/5النحاس، إعراب القرآن، ج  3

  .640ص/2القراءات الشواذ، ج
  .1249ص/2تبيان في إعراب القرآن، ج، وال337ص/2، والمحتسب، ج201ص/3ج الفراء، معاني القرآن،  4
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 أكثر تطلب عطية تعط لا :قوله فأما" :سرده لأقوال المفسرين في الآية عقب -رحمه االله- قال   
 عن وغيره داود أبو روى وقد ،... مرتبته يناسب ولا وسلم، عليه االله صلى بالنبي يليق لا فهذا، نهام

 وفيا، عليه ويثيب الهدية، يقبل كان وسلم عليه االله صلى نّبيلا أن - عنها االله رضي- عائشة
،  ...1"قبلتل ذراع إليّ  أهدي ولو لأجبت، كراع إلى دعيت لو": وسلم عليه االله صلى قال الصحيح

ا فالأغنياء أولى  يستكثر عطية يعطي لا كان وإذا رعة،شِ  يستكثرها ولا سنة يقبلها فكان
 فإن ثواا تنتظر عطية تعط لا معناه إن لقا من قول وكذلك ،ةلّ المذ أبواب من بابلأا  بالاجتناب

 وقد الامتناع، بحكم -يقصد النبي صلى االله عليه وسلم - حيزه في وذلك ،بالأطماع تعلق الانتظار
 œ›ο δυ∈θβ�]‡Φ ∴†–Ε]⌠Ε–Εν ™]ϕ;Α Β]⌠ΕµΝΕ‚Β‚ ↓ŠΨΦ ΛΒ∇÷ο>Ζτ%&Α ∼β‹>⌠Ε≥‚ ]‡‰σŒ]Ζτ ‡‰?π–Ε�>ϕ≅]Α Β⊃–ΕΖ>Φ∉θϕ≅′Α ∼β‹]⌠ΕΕΨΩ]⌠Εϕ[﴿: تعالى االله قال

∑Š–ΕΨΞ .Σ>Ζττο ∴†≥ΨΦτ ÷σ–Ε]Ζ÷ ™ΘΖΩΨΦ%&Αο ﴾2 ،لبوط الدنيا، الحياة متاع من نهلأ الخلق لسائر جائز وذلك 

، صحيح فهو، ربك على به تستكثر لا :أي ؛العمل به أراد :لقا ما منوأ ،منه والتكاثر فيها الكسب
   3."الشكر بعض االله لنعم بلغ لما فتور غير من عمره االله أطاع لو آدم ابن فإن

 النبوة، لجناب مراعاة التي فسرت ا الوجوه أحسن علىالآية  دلالة حمل على العربي ابن نبهف  
حيث إن النبي صلى االله عليه  ؛التركيب يقتضيه ما مجرد لا والتفسير الإعراب في ينبغي الذي وهذا

وسلم مأمور بأشرف الآداب وأجل الأخلاق، ومن هنا كان عطاؤه صلى االله عليه وسلم يباين عطاء 
طي ونفسه طامحة ليس للأخذ فحسب بل للأخذ مع الزيادة، أما عطاؤه فغيره من الناس يع ،غيره

                                                        
 

  .2568 : رقم هريرة، أبي حديث من الهبة، من القليل باب وفضلها، الهبة كتاب البخاري، صحيح  1
  .130 -129: سورة طه، الآيتان  2
  .261ص/4القرآن، ج أحكام  3
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صلى االله عليه وسلم فلوجه االله تعالى، وقد أكد هذا المعنى الإمام ابن العربي في قوله عن الهدية في 
  1."يستكثرها شرعة كان يقبلها سنة ولا": احقه صلى االله عليه وسلم وقبوله إياه

  .ر لتوجيهه القراءة بقراءة شاذةوكان هذا أيضا منه مثالا آخ

-��sا�	m3-ا�� 	�9ة�ى "(�gأ	آ'*	%�	ذة�6	اءة�U1	اءة�Uا�	l+t�#":  

  :����	ا�U��9ة1+�ن		-أو{

مع آية أخرى تشهد اختيار التفسير الذي تدل عليه القراءة الشاذة هو المقصود بالقاعدة 
  .لذلك

  :#�/+U�ت	ا�U��9ة - ���+�

 œ›ο >Απ&ŒΠσ⊂„&‡Φ ∼.„Ε#<–Ε]ΕΨΞ ™]ιν ♣,Β]ΖµΨΕ>ϕ≅]Α υΑ[﴿ :تعالى ولهقعند تفسيره ل :المثال الأول

υ>ρτ]Α ΛΒ⌠Ε°“�]‡Φ >Απ&Ζµ]ΕΨΕ]Ε″ϕ ∴⌡‘σν ‡‰?π–Ε�>ϕ≅]Α ∃Β⊃–ΕΖ>Φ∉θϕ≅′Α ¬ϖ‚ο δϖ�‹ŒΠσ⊂„ε–Φ δυ;ΒΨΞ ]φ/≅]Α ϖ‚ θµΨΦ δϖΠ‹Œσ⊂ƒ;Α 

÷τπβΨΩ]Ζν ÷∼–Ε÷δτ ﴾2 :  

                                                        
 

وممن وافق ابن العربي في اختيار تفسير الحسن البصري الإمام أبو جعفر النحاس، واستدل ، 261ص/4أحكام القرآن، ج  1
فيه  ﴾ربكَ  مِ لحكْ  برْ اصْ وَ ﴿: لاختياره هذا بدلالة مقتضى السياق، إذ أمره عز وجل للنبي صلى االله عليه وسلم بالصبر في قوله تعالى

بطاعتك وتأديتك " تمنن"ولا  -واالله جل وعز أعلم -وأولى ما قيل في المعنى " :ة بالأمر بالجد والصبر في الطاعة، فقالمن المشا
ذلك، وهذا معنى قول الحسن، وقلنا هذا أولى لأنه أشبه بسياق الكلام؛ لأن في الكلام تحذيرا وأمرا بالصبر والجد " تستكثر"الرسالة 

  . 66ص/5ج إعراب القرآن، النحاس، ."على طاعته: أي ﴾اصبرِ فَ  كَ ب لرَ وَ ﴿في الطاعة، 

  .33: سورة النور، الآية  2
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وهي متواترة،  ﴾ δυ;ΒΨΞ ]φ/≅]Α ϖ‚ θµΨΦ δϖΠ‹Œσ⊂ƒ;Α ÷τπβΨΩ]Ζν ÷∼–Ε÷δτ﴿ :القراءة على رسم المصحف
فإن االله من بعد : (وقرأ ابن مسعود وابن عباس وجابر بن عبد االله وابن جبير وجعفر بن محمد وغيرهم

  1.ولى متواترة، والثانية شاذة، والقراءة الأ)إكراههن لهن غفور رحيم

  :بما يلي التي تحتمل معنيينوقد وجه ابن العربي قراءة الجمهور 

  مغفرته لمن أكره غيره؛: الأول

، ولأن عنى الثاني لدلالة القراءة الشاذة عليهالممغفرته لمن أكرهه غيره، بحمل الآية على : الثاني
بنص الآية للاضطرار وانتفاء  تعالى في المغفرة فضلا من االلهه فداخل ه لا بد له من توبة، أما المكرَ المكرِ 

نفسا إلا وسعها، كما تدل عليه آية عفو االله تعالى بأكل الميتة  لأن االله تعالى لا يكلفالاختيار، و 
اَ هِيَ للِْمُكْرَهِ لاَ للِذِ  :"-رحمه االله-للمضطر التي في سورة البقرة، فقال  ي أَكْرَهَ عَلَيْهِ هَذِهِ الْمَغْفِرَةُ إنم

فإَِن اللهَ مِنْ بَـعْدِ إكْراَهٍ لهَنُ ( :بْنُ مَسْعُودٍ اا عَبْدُ اللهِ وَلِذَلِكَ كَانَ يَـقْرَؤُهَ  ،وَأَلجْأََ الْمُكْرَهَ الْمُضْطرَ إليَْهِ 
فَمَنِ اضْطرُ ﴿: ، كَمَا قاَلَ فيِ الْمَيْتَةِ اللهِ  لاً مِنلْمُضْطرَ إليَْهِ فَضْ وَالْمَغْفِرَةُ تَـتـَعَلقُ باِلْمُكْرَهِ ا ،)غَفُورٌ رَحِيمٌ 

رَ باَغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثمَْ عَلَيْهِ إِن اللهَ غَفُو    2".رٌ رَحِيمٌ﴾غَيـْ

  :δυ′Α ∴†]ϕ —ΠΨΞ τΒ⊃‹Μ⌠Εϕ≅′Α ΛΒ�ΨΕζ œw–ΦΠπ]ϒ ﴾3 ﴿:عند تفسيره لقوله تعالى: المثال الثاني

بالحاء وهي القراءة متواترة، وبين من  ،)سبحا( :الآية بين من قرأ لفظ اختلفت القراءة في
  1.، وهي القراءة الشاذة)سبخا: (قرأها بالخاء

                                                        
 

  .292ص/17، وتفسير الطبري، ج108ص/2المحتسب في تبيين شواذ القراءات والإيضاح عنها، ج: ينظر  1
  .322ص / 3أحكام القرآن، ج: ينظر.172: سورة البقرة، الآية  2
  .6: سورة المزمل، الآية  3



281 

 

قرُئَِ سَبْخًا باِلخْاَءِ الْمُعْجَمَةِ،  :"...في تفسيره -رحمه االله- ابن العربي  وفي توجيهها يقول
بحَ ، وَسَ ناَمَ  :أَيْ  بالخاء المعجمة؛ ،سَبخَ  :يُـقَالُ  .مُ الشدِيدُ النـوْ : يخُ وَالتسْبِ ، نَـوْمًا :وَقِيلَ  ،راَحَةً  :عْنَاهُ وَمَ 

عَ عَائِشَةَ تَدْعُو عَلَى سَارقٍِ، فَـقَالَ وَفيِ الحَْدِيثِ أنَهُ  .تَصَرفَ كَمَا تَـقَدمَ  :أَيْ  ؛باِلحْاَءِ الْمُهْمَلَةِ   لاَ ":سمَِ
لاَ تخَُففِي عَنْهُ فإَِن السارقَِ أَخَذَ مَالهَاَ، وَهِيَ أَخَذَتْ مِنْ عِرْضِهِ، فإَِذَا  :أَيْ  ؛"تُسَبخِي عَنْهُ بِدُعَائِك

مَنْ  مَنْ دَعَا عَلَى": قَـوْله فيِ الأْثَرَِ وَيُـعَضدُهُ ، عَلَيْهِ مِنْ حَق السرقَِةِ وَقَـعَتْ الْمُقَاصةُ كَانَ تخَْفِيفًا ممِا لهَاَ 
مَ فيِ وَهَذِهِ إشَارَةٌ إلىَ أَن الليْلَ عِوَضُ النـهَارِ، وكََذَلِكَ النـهَارُ عِوَضُ الليْلِ كَمَا  ،"انْـتَصَرَ  قَدظلََمَهُ ف ـَ تَـقَد

  2."ا﴾ذكرَ أَوْ أرَاَدَ شُكُورً وَهُوَ الذِي جَعَلَ الليْلَ وَالنـهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أرَاَدَ أَنْ يَ ﴿: قَـوْله تَـعَالىَ 

والملاحظ أن ابن  ،3على الدلالة اللغوية لكل قراءة مبني توجيه كما هو بين وتوجيهه هذا  
، فكلاهما القراءة المتواترةمعنى  في بياناءة الشاذة بينهما بل استأنس بالقر  اتعارضيرى لا  العربي

  .المرء على ما ينفعه الليل يستعين فيهعن يقتضي أن النهار عوض 

  .المعنى نفسهوآية أخرى على  ،المتواترة وضوحا وبيانا لدلالتهاالقراءة  شاذة زادتفالقراءة ال 

في القراءات  توجيهه للاختلاف فيابن العربي في  يمكن تلخيص منهجمما سبق  الخلاصةو 
  :ثلاث نقاط

 فمنها ما كان فيه الاختلاف بينها في اللفظالاختلاف في القراءات،  تحديده لنوع: الأولى
غير أن النوع الأول هو  ،في المعنى، ومنها ما كان الاختلاف فيه يشمل اللفظ والمعنى معا حدةوهي مت

  .أكثر أنواع الاختلاف وجودا، ومع ذلك فقد وقع الاختلاف بين المفسرين في تحديد هذا المعنى

                                                                                                                                                                             
 

  .241القراءات الشاذة، ص   1
  .62: سورة الفرقان، الآية  2

  .197ص /3معاني القرآن، ج: ينظر  3
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في تحديده لسبب اختلافهم في بيان معنى القراءة وأنه راجع في أغلبه إلى اختلافهم  :الثانية
  .وفهما ونظرا واستنباطا ،جمعا واستقراء: رصيدهم المعرفي من قواعد اللغة العربية

الصحيح المراد من القراءة، وهي في مجملها  تحديده للقواعد التي تعين على بيان المعنى: الثالثة
إلى معنى الجمع بين القراءات وردها  أولها مراعاة المعنى الأنسب للسياق، وثانيها: ثلاثة قواعد كبرى
   .على معنى الأخرى التي جاءت مفسرة لها إحدى القراءات ، وثالثها حمل معنىواحد تشتركان فيه

وتخليصها من   ،بئ عن شدة حرص السلف في ضبط عملية التفسيرنْ ت ـُ ،قواعد جد هامةوهي 
  .االله تعالى شائبة تعيق عن الفهم الصحيح لكتابكل 
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�+5&#:  

0��خأa&+*	�39	ا�B�¨�	وا	- أو{�:  

مدى اهتمام ابن العربي بموضوع هذه القواعد لا بد من الالتفات إلى قبل الحديث عن 
لا بأس من تقديم نبذة عن أهمية هذا العلم بشكل عام لمحله من علم التفسير، لكن قبل ذلك النسخ، 

، وعلوم ومباحثه علوم القرآن الكريم موضوعاتمهمات من فهو أصل مهم من أصول التفسير، و 
، لما يترتب على 1ثالتي كتبت فيها مؤلفات كثيرة جداً في القديم والحدي الحديث، وعلم أصول الفقه،

لأن  ؛موضوع ذو صلة بالعقيدة"فهو أولا ، وخطابهتعالى معرفتها من الفهم الصحيح لكلام االله 
امل للعقيدة وتناسخ الأحكام لا يمكن فهمه فهما سليما إلا مع إدراك ك ،تناسخ الرسالات السماوية

والشريعة، وإيمان صادق بالباري تعالى وقدرته وعلمه وحكمته، وبدون هذا الإيمان وذلك الإدراك 
  إن النسخ إن لم يكن لحكمة قالت؛ فسيعرض للمرء ما عرض لليهود عندما فهمت أن النسخ بداء

ظاهرة له، ولو   نه يقتضي ظهور مصلحة لم تكنعبثا يتنزه االله تعالى عنه، وإن كان لحكمة فإ كان
 يكون عبثا في حق االله تعالىنه لا فإ وإن لم يكن لحكمة ظاهرة كان لليهود إيمان لأدركت أن النسخ

  .لأن الإيمان يقتضي أن االله تعالى يفعل ما يشاء، ولا يسأل عما يفعل
ثم إن التدرج في التشريع حكمة اقتضتها رعاية الخالق لمصالح العباد، فهو سبحانه يشرع لهم 

ثم تتغير  ،في كل زمان ما يضمن مصالحهم، وقد يكون الأمر صالحا في هذا الزمان فيأمر به الشرع
  2."فتأتي الشريعة بما يناسب ذلك التغيير ،الظروف والأحوال حسب ما سبق في علم االله الأزلي

                                                        
 

الخزرجي أبو جعفر حمد بن عبد الصمد ابن عبد الحق : للاطلاع على مصنفات الناسخ والمنسوخ في الغرب الإسلامي، ينظر   1
مطبعة فضالة، المحمدية  –مد عز الدين المعيار الإدريسي مح: ، نفس الصباح في غريب القرآن وناسخه ومنسوخه، تح)ه582ت (
  ).المقدمة فما بعدها(  45ص / 1م، ج1994المغرب،  –

  ).مقدمة المحقق(، 193ص / 1الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، ج: ينظر  2
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، اسلفهم وخلفهم ذا الفن فحددوا له شروطا وضوابط :اعتنى العلماء المسلمون ولذلك
عقلا ونقلا، وما يقع فيه النسخ وما لا يقع، وفرعوا له أقساما وأنواعا، وأوضحوا  :وا أدلة ثبوتهوبين

ء طرق معرفته، وأشاروا إلى حكمه وفوائده، ثم ضحدوا الشبه التي ترد عليه، وفرقوا بينه وبين البدا
  . ةفي تفاسيرهم، وفي مصنفات مستقل قع فيها النسخوالتخصيص، وذكروا الآيات التي و 

معرفة هذا الباب أكيدة وفائدته عظيمة لا تستغني عن معرفته العلماء، ولا ": طبير قال الق
  1."ينكره إلا الجهلة الأغبياء، لما يترتب عليه في النوازل من الأحكام، ومعرفة الحلال والحرام

ورة معرفة كذلك إذا نحن علمنا تشدد الصحابة ومن تبعهم من علماء في ضر   أهميتهوندرك 
نه أ - كرم االله وجهه-قد روى غير واحد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فعلم الناسخ والمنسوخ، 

لق الناس عليه يعرف بعبد الرحمن بن دأب وقد تح دخل يوما مسجد الجامع بالكوفة، فرأى رجلا
الناسخ  أتعرف": فقال له علي رضي االله عنه ،ظربالح والإباحة ،وهو يخلط الأمر بالنهي ،يسألونه

  2".لا تقص في مسجدنا بعد: أخذ بأذنه ففتلها وقال، و هلكت وأهلك: الق، لا :قال والمنسوخ ؟
توقف جواز تفسير كتاب ل أهميته القصوى ه علىأكد العلماء الذين كتبوا في موضوع ذلكول

يتصدى اتفقوا على أن معرفة هذا العلم فرض لكل من و  ،3االله تعالى عليه ليعرف الحلال من الحرام
لتفسير القرآن الكريم أو استنباط الأحكام منه، وكذلك من يتصدى لمهمة الإفتاء أو القضاء، وذلك 

. حتى لا يوجب على الناس أمرا لم يوجبه ربنا سبحانه، أو يسقط عنهم أمرا أوجبه االله تعالى عليهم

                                                        
 

  .301ص/ 2، جحكام القرآنالجامع لأ 1 
  

محمد بن : خ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن، تحلناسا، )ه224ت(الهروي أبو عبيد القاسم بن سلام  2 
  .4ص/2، ج)ت.د(مكتبة الرشد، الرياض،  –صالح المديفر 

مؤسسة الرسالة،  – صالح الضامن :تح، ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه ،)هـ738 ت(الدين الجهني الحموي  شرفابن البارزي  3 
  .19م، ص 9819 /4ط بيروت،
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، ففرض علينا 1أو مثلها﴾بخير منها  نأتننسخ من آية أو ننسها  ﴿ما :وقال االله تعالى":ابن حزم قال
إذ الركن  ،علم أن هذا الفن من العلم من تتمات الاجتهاداثم : "، وقال2"معرفة الناسخ من المنســــــوخ

إذ الخطب في ظواهر  ،ومن فوائد النقل معرفة الناسخ والمنسوخ ،الاجتهاد معرفة النقل باب الأعظم في
في الأمرين وآخرهما إلى غير ذلك من  لإشكالاوإنما  ،وتحمل كلفها غير عسير ،الأخبار يسير

  3."المعاني
ليس من العلوم كلها علم هو واجب على :"قال ،البر بسنده عن يحيى بن أكثمروى ابن عبد 

خذ بناسخه لأن الأ من علم ناسخ القرآن ومنسوخه؛ ،لمينوعلى كافة المس ،وعلى المتعلمين ،العلماء
المنسوخ لا يعمل به ولا ينتهى إليه، فالواجب على كل عالم علم لازم ديانة، و واجب فرضا، والعلم به 

  4".أو يضع عنهم فرضا أوجبه االله ،ذلك لئلا يوجب على نفسه وعلى عباد االله أمرا لم يوجبه االله
والنظر فيه  ،وحفظه ،أهل العلم والقرآن بفهمه إن من آكد ما عنى:"وقال مكي بن أبي طالب

علم ناسخ القرآن ومنسوخه، فهو : وأصوله ،وعلمه ، البحث عن فهمهوسارعوا إلى ،من علوم القرآن
  5".علم لا يسع كل من تعلق بأدنى علم من علوم الديانة جهله

                                                        
 

  .105: ورة البقرة، الآيةس  1

  .125 ص/5 ج ،حكام في أصول الأحكامالإ 2 
عبد : ، الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، تح)هـ456 ت(بن حزم الأندلسي أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد القرطبي ا  3

  .5م، ص 1986/ 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط –الغفار سليمان البنداري 
جدة، ، دار ابن الجوزي –أبو الأشبال الزهيري : جامع بيان العلم وفضله، تح، )ه463ت (أبو عمر يوسف بن عبد البر ا  4
  .767ص / 2م، ج1998/ 4ط
أحمد : ، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه، تح)ه437ت(مكي بن أبي طالب القيسي   5

  .39م، ص 1986/ 1جدة، ط، دار المنارة –حسن فرحات 
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أن يعلم شيئا  أراد ني لمفأول ما ينبغ:"وقال ابن سلامة الضرير في مستهل مؤلفه في هذا الفن
ة السّلف ملما جاء عن أئ اتباعا ،نسوخخ والمعلم الناس  فيلامن علم هذا الكتاب ألا يدأب نفسه إ

وخ كان المنس يعلم الناسخ من لمشيء من علم هذا الكتاب و  ن كل من تكلم فيلأ ؛مرضي االله عنه
. قصور من سبقه عن السداد والتوفيق في ضبط مضامينه له جعل سبب تأليفهلذلك ، و 1"اصناق

ض وخلطوا بعضه ببع ،ظفوجه الح أتوا منه يلمق هذا العلم و يولما رأيت المفسّرين قد سلكوا طر :"يقول
  2."وتذكارا لمن علمه ،يمهيقرب على من أحب تعل ،كتابأي هذا ال ؛ك كتاباذل ألفت في

  :أما ابن العربي فتتجلى أهمية تناوله لهذا العلم في ثلاثة أمورهذا من جهة، 

 علوم القرآن، ومن أجود من أحسن ما ألُف في اعتبره العلماءتأليفه كتابا مستقلا فيه  :هاأول
فكان يذكر  ،علما يُ سلكَ فيه مسلكًا لم يتفق لمن سبقه فيم سخه ومنسوخه،الكتب التي أفُردِت لنا

ر الأقوال الواردة السورة وما فيها مما هو من قبيل النسخ، وما هو من قبيل العموم والخصوص، ويذك
ما ارف ذا الفن، ثم يدُليِ بدلوه ويأتي بقوله مع قها، ويمُحصها وينقُدها نقد العالم العفي ذلك ويحُق

ما نسخ حكمه دون : الضرب الثاني: "عنه السيوطييقول . يشهد له ويدل عليه من منقول ومعقول
ثر الناس من ن أكلفة، وهو على الحقيقة قليل جدا وإتلاوته، وهذا الضرب هو الذي فيه الكتب المؤ 

وقسم هو ... م كالقاضي أبي بكر ابن العربي بين ذلك وأتقنه، ن المحققين منهتعداد الآيات فيه، فإ
، وقال ابن 3"اعتنى ابن العربي بتحريره فأجاد من قسم المخصوص لا من قسم المنسوخ، وقد

                                                        
 

زهير : تح ،الناسخ والمنسوخ من كتاب االله عز وجل ،)ه410ت (بن علي البغدادي الضرير  هبة االله بن سلامة بن نصر 1 
  .18م، ص 1984/ 1ط ، بيروت،المكتب الإسلامي  -  الشاويش ومحمد كنعان

  .20ص  ،عز وجلالناسخ والمنسوخ من كتاب االله بن علي البغدادي،  هبة االله بن سلامة بن نصر 2 
  .24ص / 3الإتقان في علوم القرآن، ج   3
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وقد صنف الناس في ناسخ القرآن ومنسوخه تصانيف كثيرة، وأحسنها تأليف القاضي أبي بكر :"جزي
 1."بن العربيا

ففي غالب الأحيان لا يمر إلى الحديث عن ، ره في تفسيره أحكام القرآناهتمامه بذك :اهثاني
 ،لا بعد ذكر الخلاف في نسخها أو إحكامهاإ دلاليوما فيها من خلاف فقهي أو  معاني الآيات

  .ومناقشة أقوال العلماء والمفسرين في ذلك
  :نه أربعة أبوابكتابا خاصا للنسخ، وضم  "المحصول في أصول الفقه"أفرد في مؤلفه  :اهثالث

  في حقيقة النسخ؛: الأول 
  في جوازه؛: الثاني 
  في من الناسخ؟؛: الثالث 
  : وهي ،في مسائل وقواعد تخص النسخ: الرابع 
 جواز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة إجماعا؛ -
 جواز نسخ الأمر قبل الفعل؛ -
 2.النسخ لا يثبت إلا مع البلاغ -

ما هو إلا انعكاس لأهمية هذا الموضوع عند ابن  ،فاتفتكرار ذكر مواضيع النسخ في هذه المصن
  .العربي

ومسائله ضرورية من  ،وقواعده ،وشرائطه ،وضروبه ،ولذلك كانت دراسة موضوع النسخ
حيث التعرف على جانب مهم من أسرار الاختلاف بين العلماء، ومن حيث القدرة على تمييز 

                                                        
 

  .11ص/1التسهيل لعلوم التنزيل، ج  1
  .148ص  -  144ص  ه،المحصول في أصول الفق: ينظر  2
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وما ينبني على ذلك من اختلاف العلماء في  ،المحكم من المنسوخ سواء في القرآن أو في السنة
  1.الأحكام الفقهية، بل اعتبروا بحق الاختلاف في المحكم والمنسوخ من أهم أسباب الخلاف الفقهي

وقبل عرض قواعد توجيه ابن العربي لهذا الاختلاف المتعلق بنسخ الآيات، لابد من العروج 
 .ند غيرهعلى ماهية هذا النسخ وتعريفه عند ابن العربي وع

  :p1ن	ا�q3*	و^$�,ح	n!��o	ا���0 - ���+�
  

نسخت الشمس : تقول العرب. الإزالة، والاكتتاب، والنقل، والإبطال :النسخ في اللغة
غيرا، : سخت الريح آثار الديارنأذهبت الظل وحلت محله، و :أزالته، والمعنى  :أي ؛الظل وانتسخته

 ؛والمكتوب عنه نسخة ،حرفا بحرف، والأصل نسخة: ابواستعملوه أيضا بمعنى اكتتاب كتاب عن كت
  .قام مقامه، والكاتب ناسخ ومنتسخ لأنه

أزاله به  :هو نقل الشيء من مكان إلى مكان وهو هو، ونسخ الشيء بالشيء :وقالوا أيضا 
 يرْ بخَ  تِ أْ ها نَ ننسِ  وْ ة أَ آيَ  نْ مِ  خْ نسَ ا نَ مَ ﴿: كما في قوله تعالى  ،وأداله، وأبطل الشيء وأقام آخر مقامه

 3.، فنسخ الآية بالآية إزالة مثل حكمها2﴾الهَ ثْ مِ  وْ ا أَ هَ ن ـْم   
على وجه  ،الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم: "هو: واصطلاحا

  4."مع تراخيه عنه ،لولاه لكان ثابتا
  1."بيان انتهاء زمان الأمر الأول فيما لا يتكرر: " أو هو

                                                        
 

  .198ص/1الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، ج 1
  

  .105: سورة البقرة، الآية  2

  ).نسخ: مادة(لسان العرب،   3

  .785ص / 2ج، إرشاد الفحول  4
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ان يلخصان مذاهب العلماء في تعريف النسخ، فعلى الرغم من تنوع تعبيرام وهذان التعريف
  .في تحديد معناه إلا أن مدارها على ما تقدم

لتعريفين  "الناسخ والمنسوخ"ولعل هذا هو مقصود أبي بكر ابن العربي من ذكره في كتابه 
نسخ هو النص الدال على أن ال: " حيث قالوا إن، نسب أحدهما إلى كثير من علماء المالكية: للنسخ

، وهو شبيه بالتعريف 2"على وجه لولاه لثبت ،مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل في الاستقبال
  .الأول

، 3"النسخ ظهور ما ينافي شروط استمرار الحكم: "ونسب الثاني إلى الإمام الجويني، وهو قوله
وأرشق عبارة : "حيث قال، أخف تعبيران العربي ابوهو شبيه بالتعريف الثاني، وهو التعريف الذي رآه 

  4".عدم شرط استمرار الحكم: فيه
نجد الأول يذكر  ،وإذا تأملنا التعريفين وأردنا استخلاص ما يتفقان عليه وما يفترقان فيه 

، ثم "الخطاب المتقدم"أو  "النص المتقدم": ، والطرف المنسوخ"النص أو الخطاب": الطرف الناسخ
ذه العناصر، فنجده خلوه من ه ، أما التعريف الثاني فظاهرٌ "زائل"أو  "ارتفاع" :وهو النسخ مدلول

  ".عدم شرط استمرار الحكم:" وهو التوقف ،النسخ مقتصرا على مدلول
وضعها لقبول  ، الشروط التيبيانا وتوضيحا مفهوم النسخ عند ابن العربي ومما يزيد ،هذا

  :ستة، وهيوأمهاا على حد تعبيره دعوى النسخ، 
  ؛شرعيا غير عقليأن يكون : الأول

                                                                                                                                                                             
 

  .59ص / 4الإحكام في أصول الأحكام، ج  1

  .196ص / 1، جفي القرآن الكريم الناسخ والمنسوخ  2

  .صدر السابق، والصفحة نفسهاالم  3

  .144المحصول في أصول الفقه، ص   4
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  أن يكون منفصلا غير متصل؛: الثاني
  أن يكون المقتضى بالمنسوخ غير المقتضى بالناسخ؛ :الثالث
  أن يكون الجمع بين الدليلين غير ممكن؛: الرابع

  أن يكون الناسخ في العلم والعمل مثل المنسوخ؛: الخامس
  1.رمعرفة المتقدم من المتأخ: السادس

وهي شروط تؤكد أن النسخ لا يحكم به للنص إلا بأركان ثلاثة تنسجم مع أركان التعريف 
بعضها متعلق بنوع الحكم الذي يصح به أو فيه النسخ، فلا بد أن يكون الناسخ والمنسوخ ، الأول

ه ، وهو تعبير أصولي يقصد ب"الخطاب: "معا حكمان شرعيان، وهذا ما يتوافق في التعريف مع قولهم
؛ إذ الحكم الشرعي في اصطلاحهم هو خطاب االله صوص الوحيين المتعلقة بالعبادات والتكاليفن

، فما كان من قبيل العقائد والأخبار والقصص والأحكام العقلية لا تقبل تعالى المتعلق بأفعال المكلفين
  .النسخ

صيص أو البيان أو كان من قبيل التخ  النسخ من ركن الرفع والإزالة، فمامفهوم ثم لا بد في 
التقييد لا يدخل في النسخ؛ لأنه لا تعارض بين العام والخاص، ولا بين امل والمبين، ولا بين المطلق 

  .دلة يمكن الجمع بينهاوالمقيد، فهي أ
في فور متصلا من ركن ثالث وهو شرط التراخي، فما نزل أيضا ثم لابد لقبول دعوى النسخ 

و جهل تاريخ نزوله، أو لم يعرف المتقدم من المتأخر فيه لا يقبل فيه دعوى ، أكالاستثناء والغاية  واحد
  .النسخ

رد ابن العربي كثيرا من دعاوى النسخ  ،وبناء على هذه الشروط المهمة الموضحة لمفهوم النسخ
قد كمل هذان الكتابان ، و "الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم"، وفي كتابه "أحكام القرآن"في تفسيره 

                                                        
 

  .1ص/2الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، ج  1
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تؤسس لنظريته في النسخ، وتحيط بمفهومه من كل أركانه،  قواعد متعددةبعضهما البعض في وضع 
  .كم على النصوص بالنسخ أو الإحكامموجهة لاختلاف المفسرين في الحناهيك عن كوا 

تحت قسمين  وبالنظر إلى هذه القواعد بعد تتبعها واستخراجها من الكتابين يمكن تصنيفها 
خاص  الذي يصح به أو فيه النسخ، والآخرا خاص بالقواعد المتعلقة بنوع النص ممنهالأول : اثنين

  .نا ما سيطلعنا على تفصيله المبحثان المواليابالقواعد المتعلقة بركن الرفع والإزالة، وهذ
لكن قبل ذلك، تجدر الإشارة إلى أن النسخ عند المتقدمين يختلف في الإطلاق عن النسخ في 

لأنه رفع لبعض ما " ن، فقد كانوا يسمون التخصيص نسخا كما قال ابن العربي؛رياصطلاح المتأخ
وهذا يظهر عند من  وجرى ذلك في ألسنتهم حتى أشكل على من بعدهم، ،ومسامحة يتناوله العموم

كما كانوا يطلقون على تقييد المطلق نسخا، وعلى بيان المبهم   "، 1"ارتاض بكلام المتقدمين كثيرا
خا، حتى أم يسمون الاستثناء والشرط نسخا لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان وامل نس

المراد، ولأن جميع ذلك مشترك في معنى واحد وهو أن النسخ يقتضي أن الأمر المتقدم غير مراد في 
  2".نما المراد ما جيء به آخرا، فالأول غير معمول به، والثاني هو المعمول بهإالتكليف، و 

مصطلح النسخ عندهم مقصور على إزالة وإبطال الحكم المتقدم الثابت بالدليل ف ،خرونالمتأأما 
  .بحكم متراخ عنه ثابت بدليل آخر

ومن هنا فلا غرابة أن يجد المطلع على مرويات الصحابة والتابعين المبثوثة في كتب التفسير 
ة، أو حكموا بنسخ نصوص الأخبار بالمأثور، أقوالا كثيرة صرحوا فيها بالنسخ بين أجزاء الآية الواحد

                                                        
 

  .276ص /1أحكام القرآن، ج  1
  .197ص / 1آن الكريم، جالناسخ والمنسوخ في القر   2
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وهذا هو مكمن الاختلاف في الحكم بالنسخ بين المفسرين، وهذا ما التي لا مجال للنسخ فيها، 
    .قال السيوطيعكف ابن العربي على تحريره وبيانه وأجاد فيه كما 
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  .l1	أو	l+f	ا���0

 ----------- ------------------------------------- ------  
  
  

  
  

  ."حكم الجاهلية ل�س بحكم فيرفعه Cخٓر"قا
دة  : المطلب أ�ول

  ."لا �سخ في أ�خ�ار ما لم يد�لها التكليف"قا
دة : المطلب الثاني

  ."لا ي`سخ الإجماع القرCنٓ والسOنة إلا إذا انعقد 
لى �Cٔر"قا
دة : المطلب الثالث

�بر الوا�د إذا اجتمعت أ�مة 
لى نق� Cٔو 
لى معناه �از "قا
دة : عالمطلب الراب

  ."�سخ القرCنٓ به
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وهي قواعد تخرج كل ما لا ينطبق عليه وصف الخطاب الشرعي، سواء كان حكم الجاهلية، 
ة اجتهادا دون استناد لأثر، أو كان النص الناسخ أو خبرا لا تكليف فيه، أو ما أجمعت عليه الأم

وهذا ما  ،مع القرآن والسنة المتواترة كما هو شأن خبر الآحاد،  ثبوتا من النص المنسوخأضعف 
  .ستحاول المطالب الموالية تقريبه وبيانه

  :""�	l�fupf	آ�g="�	اLM�3a+*	�\]	1."(��9ة	 -ا��m3	Gول 

  :����	ا�U��9ة1+�ن		-أو{
 لام من عادات وأعراف وقوانين الأحكام التي ثبتت قبل مجيء الإس أن ذه القاعدةالمقصود

نسخا بنص من نصوص الوحيين أو إبطالها لا يعد رفعها  ،وتحاكموا إليها ،اتفق عليها واضعوها
  .لانتفاء صفة الشرعية عنها، ولكوا مبنية على أسس باطلة

يصح ولم ينه عنها  من عادات الجاهليةالأحكام التي أقرها الشارع  لكن تجدر الإشارة إلى أن 
 1.و غير معتبر بحالهلا حكم الجاهلية، ف لها ، ويكون المنسوخ حينئذ الإقرار الشرعيلنسخا هافي

  :#�/+U�ت	ا�U��9ة - ���+�

التي تزيدها بيانا ما  الأمثلة منو وقد رد ابن العربي ذه القاعدة عددا من دعاوى النسخ، 
 :يلي

  

                                                        
 

، صفوة الراسخ في علم المنسوخ )ه656ت(شعلة أبو عبد االله  و، 203ص / 1الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، ج: ينظر  1
  .92م، ص 1995مصر،  –مكتبة الثقافة الدينية  –عبد الرحمن فارس  إبراهيممحمد : والناسخ، تح
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 ϖ–Φ⊥θι″ϕ υπ&ϕπβ–Φ ϖ‚ ∼Π‹↔<Φ,Βψ″ΖΦ χ’εΨΦσ]‡Φ ‡ŠµΨΦτ%&Α ∑↵σβ‹⊂{ζ%&Α υ;ΒΨΞ οβ♣,ΒΨΞ﴿: قوله تعالى: المثال الأول

δυ;ΒΨΞ ]φ/≅]Α ÷τπβΨΩ]Ζν ÷∼–Ε÷δτ ﴾1 :  
هم، فقد جعل االله نساء يطئواالحلف، والمقصود به في الآية الذين يحلفون ألا  :في اللغةالإيلاء 

أو يطلقها، فإن رجع قبل تمام الأربعة  ،ا بعد ذلكلهم الأجل في ذلك أربعة أشهر، فإما أن يطأه

غير أنه تلزمه كفارة  ﴾ οβ♣,ΒΨΞ δυ;ΒΨΞ ]φ/≅]Α ÷τπβΨΩ]Ζν ÷∼–Ε÷δτ﴿ :أشهر فله ذلك، وهذا معنى قوله تعالى

  2.اليمين
 ادعى بعض المفسرين أن التوقيت بأربعة أشهر هو نسخ لما كان عليه إيلاء الجاهليةوقد 
ا كالمعلقة، فيحلف إذ كان أهل الجاهلية يقصدون الإضرار بالمرأة فيذرو  ين أو أكثر؛بالسنة والسنت

هذه الواحد منهم ألا يقرب زوجته المدد الطويلة ولا يطلقها حتى لا تتزوج غيره، لكن ابن العربي رد 
سخه،  يعد حكما شرعيا حتى يقال بنأن ما كانوا عليه من باطل الجاهلية لا وتوجيهه لذلك  الدعوى
كان إيلاء الجاهلية سنة أو سنتين أو أكثر، فوقت االله من : قال بعضهم عن ابن عباس: "قالولذلك 

 ،ذلك أربعة أشهر، وليس هذا من كتابنا في ورد ولا صدر؛ لأن فعل الجاهلية ليس بحكم فيرفعه آخر
الرفع والإزالة الذي هو  ركن وإنما هذا تشريع وابتداء حكم، وحتى ولو كان معنى 3."وإنما هو كله باطل

  .ركن الشرعية مختل فيهأركان النسخ ينطبق عليه، ف أحد
  

                                                        
 

  .224: سورة البقرة، الآية  1

  .202ص /1فما بعدها، وأحكام القرآن، ج 42ص/4فسير الطبري، جت: ينظر  2

  .206، وص202ص/1أحكام القرآن، ج: ، وينظر84ص / 2الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، ج  3 
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 υ;Αο ♦β∼&ΕΨΩΖ÷ Νœ›%&Α >Απ& ψ>ΖΩ&‡Φ —ΠΨΞ ™Θ�#<]Ε–Ε>ϕ≅′Α﴿: رده دعوى النسخ في قوله تعالى :المثال الثاني

>Απβ�„ΖΦΒΨΞ Β‚ _ΧΒ]ϒ ∼.„]ϕ ϖ≥‚ ♣,Βψ±⌠Εϕ≅]Α ™Θ⌠Ε>˜Ε‚ {∴∆]:ι<&˜Φο ∃λ#<ΨΦβτο υ;ΒΨΞ ♦β∼&ΕΨΩΖ÷ Νœ›%&Α >Απ&ϕθµ]‡Φ Ι‡‰∴θ÷πΨΞ ο]Α 

Β‚ ∴∆̂]„]ι‚ ∃∼.„&⌠Ε#<�–Φ]Α ∴†ϕ∴⊥ρ ™ΘΖΦ>ρ%&Α Νœ›%&Α >Απ&ϕπβµ]‡Φ ﴾1:  
، أن هذه الآية علمكم االله من علمه وأوسعكم من حلمه، اعلموا : "-رحمه االله - قالحيث 

على مذهب جماعة من الفقهاء ناسخة ما كانوا عليه في الجاهلية وبرهة من الإسلام، يتزوج الرجل ما 
شاء من الحرائر، فنسخ االله ذلك بالقرآن والسنة والعمل، فلا يحل للرجل أن يتزوج فوق أربع، فسألوا 

؛ ﴾ υ;Αο ♦β∼&ΕΨΩΖ÷ Νœ›%&Α >Απ& ψ>ΖΩ&‡Φ —ΠΨΞ ™Θ�#<]Ε–Ε>ϕ≅′Α﴿: فنزلت ، عليه وسلم عن اليتامىرسول االله صلى االله

  .كما خفتم في اليتامى فخافوا في نكاح النساء  :أي
هذا مما لا يجب أن يذكر في الناسخ والمنسوخ لأا لم تنسخ قرآنا، وإنما : وقال آخرون

بشيء، وعلى هذا يكون القرآن أول الإسلام قبل أن يؤمروا نسخت أمرا كانوا عليه في الجاهلية وفي 
  2."ناسخا لكفرهم وعبادم الأصنام

سبب نزول  علىابن العربي في توجيهه لهذا الاختلاف قبل الاستدلال بالقاعدة  استندو 
أحدهما أن : فكان المقصود ذه الآية في البيان حكمين" :يقول. ، فتبين بذلك المقصود بالآية3الآية

من : ، فإن لم يرد ذلك فله نكاح ما سواها من النساءاه إذا أقسط فيهينكح الرجل اليتيمة من نفس
إلى أربع، وهو الحكم الثاني، وهو ناسخ لما كانوا عليه في صدر الإسلام من الاسترسال في  واحدة

                                                        
 

  .3: سورة النساء، الآية  1

  .137ص/2الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، ج 2
  

: ، وكتاب الوصايا، باب قول االله تعالى2314: كة اليتيم وأهل الميراث، رقمصحيح البخاري، كتاب الشركة، باب شر : ينظر  3
، وكتاب 4763: ، وكتاب النكاح، باب إذا كان الولي هو الخاطب، رقم2557: ، رقم﴾وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا﴿

  .5338: ، كتاب التفسير، رقم، وصحيح مسلم6450: الحيل، باب ما ينهى عن الاحتيال لولي في اليتيمة المرغوبة، رقم
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ن أحكام الجاهلية ليست بشرع فإ ،نكاح النساء من غير حصر بعدد، لا لما كانوا عليه في الجاهلية
فأما الذي أقر عليه الشرع ولم يغيره ثم جاء بعده غيره فإنه ناسخ له،  ،ما ينسخهحتى يأتي بعده 

عن الشيء والإقرار له بعد المبعث عد له في  صلى االله عليه وسلم والأول منسوخ؛ لأن سكوت النبي
له جملة الشرع حتى يأتي عليه النكير، وذلك فيما تتغير فيه الأحكام، ويتقلب عليه الحلال والحرام، ب

  .الكفر وعبادة الأصنام، فإنه لا يأتي شرع إلا بإنكارها، ولا يصح في المعقول أن يأتي نبي ا
فاسترسلت عليه في قولها وقالت بالتسوية  ،وهذا القدر هو الذي جهلته هذه الطائفة القاصرة 

والباطل، بين ما يجوز أن يكون شرعا من قبيل الأحكام، وبين ما لا يصح أن يكون شرعا من الكفر 
وكذلك سوت بين ما كانت الجاهلية تفعله قبل المبعث، وبين ما أقر عليه الشرع . وهو جهل عظيم

وإن كان من طريق الأحكام لا يعد من  ،فإن ما كانت العرب تفعله؛ بعد وروده، وهو أيضا جهل بين
فإنه شرع؛ إذ سكوت  مصلى االله عليه وسل الشرع، وما كان الناس يفعلونه بعد المبعث ولا ينكره النبي

  .لا حرج :النبي صلى االله عليه وسلم كإذنه، وتركه النكير كقوله
وجاءت هذه الفرقة بطامة فقالت إن االله نسخ ما كانوا عليه في الجاهلية وبرهة من الإسلام 

  .من الأحكام بالقرآن والسنة والعمل
نسخ ما كان ولى، ولكن إنما فصحيح، وهو الناسخ الأول الأ "خَ سَ إن القرآن نَ " :فأما قولها

  .إذ لا ينسخ المنقول إلا المنقول؛ شرعا، فأما ما تصرف الناس فيه بعقولهم فلا نسخ بينه وبينه
، فصحيح على الوجه الذي تقدم بياننا له في القرآن، فإن السنة شرع، "والسنة": وأما قولهم

  .والشرع ينسخ الشرع
فإنه لا يجوز أن  صلى االله عليه وسلم كان بعد النبي، فإن كل قول وعمل  "والعمل": وأما قولها

  1." ولو كان إجماعا ،يكون ناسخا
                                                        

 

  .334ص/1أحكام القرآن، ج: ، وينظر139 -138صص/2الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، ج 1
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  .هذا بيان - رحمه االله تعالى-وليس بعد بيانه 
  

  : ∼&Œπβν>ρ→]Α ∼Π‹↔<Φ,ΒΨΦœ›⇓ π&Œ χŸψ>ΖΞ%&Α ∴θ⌠Εν ∃φ/≅]Α ﴾1 ﴿:عند قوله تعالى: المثال الثالث

ن ما أقر عليه الشرع من أحكام الجاهلية يعطيها صبغة فيه ابن العربي أ يؤكدوهو مثال 
قال  :"في تفسيره للآية يقول. الشرعية، فيكون حينئذ نسخه نسخا لحكم شرعي لا لحكم الجاهلية

ويقصد كتابه  –هذا ناسخ لما كانوا عليه في الجاهلية من التبني، وقد بينا في القسم الثاني : جماعة
ولأن ما جاء  يكون نسخا لعدم شروط النسخ فيه، أن هذا لا -"الكريمالناسخ والمنسوخ في القرآن "

 لمن الشريعة لا يقال إنه نسخ لباطل الخلق وما كانوا عليه من المحال والضلال وقبيح الفعال ومسترس
  2".الرفع المطلق، والإزالة المبهمة :بمعنى؛ عمال، إلا أن يريد بذلك نسخ الاشتقاقالأ

هذه الآية ناسخة لما سبق من الناس وأقرته الشريعة في : ""خ والمنسوخالناس"وقال في كتابه 
نسبة الابن من التبني إلى الأب، كنسبة الابن من البنوة إلى الأب، وكانوا يقولون في زيد بن حارثة 
حين تبناه النبي صلى االله عليه وسلم زيد بن محمد، فنسخ االله ذلك من إقرارهم عليه إلى نفي الدعوة 

  3."نسب، إلا لمن كان له أصل في الولادة، وقد بينا الآية في الأحكامفي ال

  ϖ–Φ⊥θϕ≅′Α υοβσδ‹ΝΟ –Φ ∼.„⌠Ε‚ ϖ≥‚ ∼Π‹↔<Φ,Βψ″ΖΦ Βδ‚ δϖ&Œ ♦∃β∼Π‹Ε#<‹δ‚≤Α﴾:4﴿: قوله تعالى: المثال الرابع

                                                        
 

  .5: سورة الأحزاب، الآية  1

  .436ص /3أحكام القرآن، ج 2
  

  .332– 331صص /2الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، ج 3
  
   .2: سورة اادلة، الآية 4
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ت ما كان قال بعضهم نسخ: "فيمن ادعى نسخها قال ابن العربيوهو مثال كسابقه، حيث 
لما شرع من الكفارة في الظهار، ولا  ؛عليه أهل الجاهلية من اعتقاد الظهار طلاقا حتى رفع االله ذلك

قع فلما و  ،نما كان أمرا لم يقعلأن أحدا لم يعمل به في صدر الإسلام فجعل له طلاقا، وإيصح ذلك 
إلى االله أشكو، : نها، فقالتيعني المرأة المظاهر م ؛"حرمت عليه": قال النبي صلى االله عليه وسلم

نما وقع النسخ فيما ينسخ باطل الجاهلية كما بيناه، وإوالقرآن لا  وشرع االله فيه الكفارة، ،فنزلت الآية
  1."قال لنا النبي صلى االله عليه وسلم

بعد إيراده لسبب نزول آية الظهار وحكم النبي صلى االله عليه وسلم في قصة  في تفسيره وقال
فيما أوردناه من هذا الخبر دليل على أن النبي صلى االله "  :حرمت على زوجها بالطلاقخولة بأا 

عليه وسلم حكم في الظهار بالفراق، وهو الحكم بالتحريم بالطلاق، حتى نسخ االله ذلك بالكفارة، 
وهذا نسخ في حكم واحد في حق شخص واحد في زمانين، وذلك جائز عقلا، واقع شرعا، وقد بيناه 

  2"."النسخ"اب في كت

	m3ا�ا���s�����	��	gG/�ر	��	��	'�53g�	ا��n+3i"(��9ة	 -	}" :  

  :����	ا�U��9ة1+�ن		-أو{

الخبر يدخل فيه الماضي والمستقبل والوعد والوعيد، و   خبر وأمر،: نوعان نصوص الوحيين
، وما قص سيكونوما أخبر أنه كان أو ويشمل ما أخبر االله تعالى به عن ذاته، وصفاته، وأفعاله، 

علينا من أخبار الأمم الماضية، وأخبار الرسل ودعوام، وما فعل بأعدائهم، وما أعده لأوليائهم، 
ويدخل فيه ما ذكره االله من أخبار خلق السموات والأرض، وما فيها من الأحياء والأشياء، وما ذكره 

                                                        
 

  .381ص / 2نسوخ في القرآن الكريم، جالناسخ والم 1
  

  .145ص /4أحكام القرآن، ج  2
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كل هذا ونظيره يدخل في جملة   ،ءوالعقاب، والبعث والحشر والجزا من أخبار الجنة والنار، والحساب
التي يجب على المسلم مقابلتها بالتصديق والتسليم، ويعلم أا كلها حق، مطابقة للأمر في  الأخبار

وإن ظهر شيء من ذلك فإنما هو عارض يعرض على  - سه، لا يجوز أن تختلف أو تتعارض نف
ز أن يدخل أخبار االله تعالى النسخ أو ومن ثم فلا يجو  ، - يزول عند التحقيق والنظر الدقيق الأذهان 

 التبديل، بل هي محكمة ثابتة؛ لأنه تعالى إذا أخبر عن شيء فإنما يخبر بعلمه، وعلمه أزلي لا أول له،
علم ما كان، وما يكون، وما سيكون، فلو أخبر عن شيء أنه كان أو سيكون، ثم أخبر بنقيض ذلك 

ق الجهل، وحدوث العلم وتجدده، وهذا مما يعلم ضرورة أو برفعه لكان ذلك خلفا وكذبا، مستلزما سب
  .هأن االله تعالى منزه عنه، بل هو من صفات المخلوقين لا من صفات الخالق سبحان

أيضا على رسوله صلى االله عليه وسلم  غير جائزهو ف غير جائز على االله تعالىوهذا كما أنه  
لم يكن ما  ذلك ذا ورأيت كذا، ثم قال بعدسمعت ك: من جهة كونه مبلغا عن االله تعالى، فمن قال

أخبرت أني سمعته ورأيته موافقا للصواب فقد أكذب نفسه، أو دل على أنه أخبر بما لا علم له به، أو 
تعمد الكذب في ذلك، أو قال بالظن وكان جاهلا لحقيقة الأمر ثم رجع عن ظنه، وهذا كله لا يجوز 

بل لم يزل االله تعالى عالما بما يكون، وما سيكون، عنه به، ولا وصف المبلغ  ،وصف الخالق سبحانه به
  .يريدومريدا له، لم يستحدث علما لم يكن، ولا إرادة لم تكن، فهو العالم بعواقب الأمور، الفعال لما 

: في معرض الرد على من يجوز النسخ في الأخبار -رحمه االله- ولهذا قال أبو جعفر النحاس 
: لم يقم، ثم قال: قام فلان، ثم قال: ل إلى الكفر؛ لأن قائلا لو قالوهذا القول عظيم جدا يؤو "

  1."نسخته لكان كاذبا

                                                        
 

، الناسخ والمنسوخ في كتاب االله عز وجل واختلاف العلماء في )ه338ت (النحاس أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل   1
  .405ص/1م، ج1991/ 1مؤسسة الرسالة، بيروت، ط –سليمان بن إبراهيم اللاحم : ذلك، تح
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رفع حكم شرعي بدليل شرعي يفيد في وضوح أن : إن تعريف النسخ بأنه :"الزرقاني وقال
لكن في خصوص ما كان  ،وذلك موضع اتفاق بين القائلين بالنسخ ،النسخ لا يكون إلا في الأحكام

أما غير هذه الفروع من العقائد وأمهات الأخلاق وأصول العبادات  ،العبادات والمعاملات  من فروع
فلا نسخ فيها على الرأي السديد الذي عليه جمهور  ،ومدلولات الأخبار المحضة ... ،والمعاملات

 1."العلماء

  .تعلق ا نسخهي ألا ييفبد ،أما العقائد فلأا حقائق صحيحة ثابتة لا تقبل التغير والتبديل
فلأن حكمة االله في شرعها ومصلحة الناس في التخلق ا أمر ظاهر  ؛وأما أمهات الأخلاق

  .ولا يختلف باختلاف الأشخاص والأمم حتى يتناولها النسخ بالتبديل والتغيير ،لا يتأثر بمرور الزمن
النفوس  تزكيةلخلق إليها باستمرار فلوضوح حاجة ا ،وأما أصول العبادات والمعاملات

فلا يظهر وجه من وجوه الحكمة  ،ولتنظيم علاقة المخلوق بالخالق والخلق على أساسهما ،وتطهيرها
 .في رفعها بالنسخ

وهو محال كما تقدم،   فلأن نسخها يؤدي إلى كذب الشارع ؛وأما مدلولات الأخبار المحضة
فلمثل قوله  ؛وأما نقلا ،والنقص عليه تعالى محال ،فلأن الكذب نقص ؛أما عقلا :عقلا ونقلا

 .3﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيلا﴾ :، وقوله سبحانه2مِنَ اللهِ حَدِيثاً﴾ وَمَنْ أَصْدَق ﴿: سبحانه
يعني جل : "1خْ مِنْ آيةٍَ أَوْ نُـنْسِهَا﴾مَا نَـنْسَ ﴿ :قول تعالىل ابن جرير الطبري وهو يفسر يقو 
وذلك أن يحول  ،ما ننسخ من حكم آية إلى غيره فنبدله ونغيره ؛﴿مَا نَـنْسَخْ مِنْ آيةٍَ﴾: ثناؤه بقوله

                                                        
 

  .165ص/2ل العرفان، جمناه 1 
  .86: سورة النساء، الآية  2
  .121:  سورة النساء، الآية  3
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الحلال حراماً، والحرام حلالاً، والمباح محظوراً، والمحظور مباحاً، ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي، 
  2."ولا منسوخ فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ،والحظر والإطلاق، والمنع والإباحة

فمراده  ،"ما لم يدخلها التكليف:"في القاعدة  -رحمه االله-ابن العربي ما قول هذا من جهة، أ
 :كما في قوله تعالى  ودل على أمر وي متصلين بأحكام فرعية عملية ،عنى الإنشاءبمالخبر الذي 

 النهي الخبر بمعنىوأما  ،مثال الخبر بمعنى الأمرفهذا  ،ازرعوا :فإن معناه ،3﴾اتَـزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأبًَ ﴿
، 4﴾الزانيِ لاَ يَـنْكِحُ إِلا زاَنيَِةً أَوْ مُشْركَِةً وَالزانيَِةُ لاَ يَـنْكِحُهَا إِلا زاَنٍ أَوْ مُشْركٌِ ﴿: قوله سبحانهفمثاله 

 وز نسخه والنسخ بههذا مما يجف ،ولا مشركا  ولا تنكحوا زانيا ،لا تنكحوا مشركة ولا زانية :فإن معناه
  .ن العبرة بالمعنى لا باللفظلأ ؛عند ابن العربي

  :أما الأخبار فهي على ضربين": قال ابن الجوزي
برَِ، وَمَعْنَاهُ مَعْنىَ الأَمْرِ : أحدهما  لا يمَسَهُ إِلاّ ﴿ :كَقَوْلهِِ تَـعَالىَ   ،مَا كَانَ لَفْظهُُ لفَْظُ الخَْ

  ؛النسْخِ عَلَيْهِ  ، فَـهَذَا لاحِقٌ بخِِطاَبِ التكْلِيفِ فيِ جَوَازِ 5الْمُطَهرُونَ﴾
   6".وَذَلِكَ محَُالٌ  ،لىَ الْكَذِبِ الخْبَـَرُ الخْاَلِصُ، فَلا يجَُوزُ عَلَيْهِ لأِنَهُ يُـؤَدي إِ : وَالثانيِ 

                                                                                                                                                                             
 

  .106: سورة البقرة، الآية  1
  .فما بعدها 388ص/2تفسير الطبري، ج  2

  .47: سورة يوسف، الآية  3

  .3: سورة النور، الآية  4

  .82: سورة الواقعة، الآية  5
  .93نواسخ القرآن، ص   6
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أما الخبر الذي ليس  ،لا يقع النسخ إلا في الأمر والنهي ولو بلفظ الخبر: "السيوطي قالو 
ل وإذا عرفت ذلك عرفت فساد صنع من أدخ، د والوعيدومنه الوع ،بمعنى الطلب فلا يدخله النسخ

  1."دخبار والوعد والوعيفي كتب النسخ كثيرا من آيات الأ
فقد ه هذا المطلب من أمثلة، وضحصحيح كما سي - رحمه االله -القول من السيوطي وهذا 

محضه تنوعت ردوده بين التفريق بين ما هو خبر وما هو أمر وتكليف، وبين ما لا يدخله نسخ لت
  ".الناسخ والمنسوخ"وغيرها مما حرره في كتابه  للخبرية، وبين ما فيه تكليف يجوز فيه النسخ،

  

   :#�/+U�ت	ا�U��9ة - ���+�

 δυ′Α ϖ–Φ⊥θϕ≅]Α υπ&ι.ƒΒ–Φ ∗γπ‚%&Α ™Θ�#<]Ε–Ε>ϕ≅]Α ΙΒ�>ι&Οϒ Β�ΝΖΦ′Α υπ&ι.ƒΒ–Φ﴿: قوله تعالى: المثال الأول

—ΠΨΞ ∼Π‹ΖΦπ& βΨΦ ∃ΛΑτΒ]ΖΦ υπ]ι⊂“–Ε<ζο ΛΑσ–Εµζ﴾2:  
إحكام هذه الآية وعدم نسخها  وجهوهو مثال يصحح فيه ابن العربي خطأ من ادعى أن 

وعدم رفعه  ،هو إجماع الأمة على بقاء حكمها وجه ذلكراجع إلى كوا وعيدا وخبرا، والصواب أن 
ما يدعو إلى عرضه دون  والمبنى ه من حسن المعنىمدة حياته صلى االله عليه وسلم، وفي كلام

كلام رواه وما وعاه، وهي مسألة من   ،قوله إن الوعيد لا يدخله نسخ: "-رحمه االله- اختصار، إذ قال 
قواعد العقائد عظيمة اختلف الناس فيها، فمنهم من قال إن الوعد محكم كما أن الوعيد مبرم، ومنهم 

ه والوعد لا سبيل إلى تغيير حكمه ثقة بعفو الكريم وعطائه، وهي من قال إن الوعيد قد يسقط معنا
  :سيرة العرب وعادة كرمائهم، وبلغتهم نزل القرآن، وقد قال شاعرهم

  

                                                        
 

 .22ص / 3وم القرآن، ج الإتقان في عل 1
  

  .10:  سورة النساء، الآية  2
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   1يدِ عِ وْ مَ  زُ نجِ ادي وأُ يعَ إِ  فُ لِ خْ لأَ          تهُ دْ عَ وَ  وْ أَ  تهُ دْ عَ وْ ا أَ ذَ  إِ ني إِ وَ 
يتطرق إلى انتظامه اخترام، ولابد من نفوذهما  والصحيح أن الوعيد والوعد من أنواع الكلام لا

معا، لكن أكثر الناس لم يفهموا عتها أن الوعد حيث جاء محكم، والوعيد متشابه بينه المحكم، وآية 
 ...، 2﴾اءُ شَ يَ  نْ مَ لِ  كَ لِ ذَ  ونَ ا دُ مَ  رُ فِ غْ ي ـَوَ  هِ بِ  كَ رَ شْ يُ  نْ أَ  رُ فِ غْ ي ـَ لاَ  االلهَ  ن إِ ﴿: الأحكام العظمى قوله تعالى

وأنه لا آية في الوعيد إلا محتملة بياا في غيرها وفيما عينت السنة الصحيحة فيها، وهذا كله إنما هو 
في العقائد التي لا يدخلها تبديل، وأما الأحكام في الفعال فإن الوعيد يرد على الفعل المحرم ثم يرفع 

لذي ترتب على أكل مال االله التحريم بحق ذلك الفعل بإباحته، فيذهب الوعيد بذهاب الوصف ا
اليتيم الممنوع، وليس يمتنع عقلا أن يكون مباحا فيرتفع عنه ما تعلق به من الوعيد، وإنما علمنا ذلك 
بانقطاع النسخ بموت النبي صلى االله عليه وسلم، وانعقاد الإجماع على بقاء تحريم أكل مال اليتيم ما 

  3."بقي بقاء الوعيد عليه

  :η&ΖΞ .∆̂ψΝϕ ∼.„–Ε]ιν ∃ℵη–ΕƒπΨΦ ﴾4﴿: الىقوله تع: المثال الثاني
  

ابن العربي وهو مثال عن جواز نسخ الخبر إن كان عن تكليف وحكم شرعي، وقد رد فيه 
الوكيل ": قاللأا خبر، ف 5﴾ينَ ركِ شْ مُ وا الْ لُ ت ـُاق ـْفَ ﴿ :على من أنكر كون هذه الآية منسوخة بقوله تعالى

وملك المعاني التي تكون للموكل، فقال االله تعالى لنبيه عليه  ،مقاليد الأمور في اللغة هو من ألقيت إليه
                                                        

 

ديوان عامر ابن الطفيل، رواية أبي بكر بن محمد بن القاسم الأنباري عن أبي العباس أحمد بن : ينظر. بن الطفيلالعامر البيت   1
  .58 ص م،1979دار صادر، بيروت،  –يحيى ثعلب 

  .47: سورة النساء، الآية  2

  .78ص /2في القرآن الكريم، ج الناسخ والمنسوخ 3
  

  .67: سورة الأنعام، الآية  4

  .5: سورة التوبة، الآية  5
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والاسترسال  ،لم تملك أمورهم ولا ألقيت بيدك مقاليدهم، خبرا عن التخلي عنهم وتركهم :السلام
عيد مطلق لا إلى غاية، وديد بما يجري عليهم هو و على أفعالهم حتى يأتي مستقر النبأ المراد م، و 

ن القتل والقهر والاستعلاء والغلبة، وهذا خبر عن حكم من أحكام الشرع، وقد بينا أن الخبر إذا  م
واالله  ،كان عن حكم جاز نسخه، فالآية منسوخة على كل حال بكل آية فيها القتل والقتال

  1."أعلم

 τ∴⊥ρο ϖ–Φ⊥θϕ≅′Α >Αο.⊥θ]Ζ�‡ΝΦΘ]Α ∼β‹]⌠Ε–Φρ ΛΒΨΕµ]ϕ ΛΑπ‹]ϕο β∼β‹>‡Φδσ]Ζνο &‡‰?π–Ε�>ϕ≅Η﴿: قوله تعالى: المثال الثالث

∃Β⊃–ΕΖ>Φ∉θϕ≅Η ﴾2:  
  

ابن العربي  قالوهو مثال عن امتناع النسخ في الخبر إذا كان عاريا عن معنى التكليف، حيث  
لأا ديد  ؛قال قتادة هي منسوخة بآية القتل، وأكثر الناس على أا محكمة: قال بعضهم: "فيها
  3".وذلك لا ينسخ ،د ليس فيها معنى الإلزامووعي

  

 ΑοβσΨΩΖΦ′ΘΑ ΛΒΨΞΒΨΩΖ÷ œ›Β]ΖΩ̃Φο >Αο.θΠ‹#<∇÷ο ∼.„ϕπ‚%&ΒΨΦ<﴿: عند تفسيره لقوله تعالى: المثال الرابع

∼.„ψβΨΩΖΦ%&Αο —ΠΨΞ Πη–ΕΨΕζ ∃φ/≅′Α ∼.„ϕ∴⊥ρ ÷σ–Ε]Ζ÷ ♦β∼.„Νϕ υ;Α ∼&Ε⌠Ε.ƒ υπβ�]ιµ]‡Φ﴾4 :  
  

 Β‚ο υΒ∴ƒ﴿: ومن الناس من قال إا منسوخة بقوله": "الأحكام"في  -رحمه االله-قال 

υπ&⌠Ε‚πβ�>ϕ≅]Α >ΑοβσΨΩ⌠Ε–Εϕ ∃Λ‡ŠδΨΞ∞Β∴ƒ ﴾1الناسخ "، وهو بذلك يحيلنا على كتابه 2"، وذلك بين في موضعه
                                                        

 

  .210ص / 2الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، ج  1
  

  .70: سورة الأنعام، الآية  2
  .212ص / 2الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، ج 3

  

  .41: سورة التوبة، الآية4



307 

 

: ة لها؛ لكوا خبرا عن الوعيد الذي ورد في قوله تعالىالذي رد فيه على من لم يراها ناسخ" والمنسوخ

﴿Νœ›′Α >ΑοβσΨΩ⌠Ε]‡Φ ∼.„ΨΦ∠⊥θµβ–Φ ΙΒΨΦΑ∴⊥θν ΛΒ�–Εϕ]Α ﴾3 فبين أن هذا الخبر والوعيد هو الذي أفاد وجوب الخروج ،

من : "-االله رحمه-للغزو، وتحريم التقاعس والتثاقل عنه، فيحق النسخ فيه كما يحق في التكليف، قال 
 ، فإن علم الأصول علم معظم فصولهلم يعلم أصول الدين لم يحكم فروعه، ولا علم تأويل القرآن

ومقصوده، والتكليف إنما ينتظم ويرتبط بالوعيد والوعد، ولا يعرف الوجوب بمجرد الأمر، فإنه يتناول 

 ﴾ Νœ›′Α >ΑοβσΨΩ⌠Ε]‡Φ ∼.„ΨΦ∠⊥θµβ–Φ﴿ :، فقوله تعالى4الفرض والمندوب، وإنما يتعرف بالوعيد والتهديد والذم

 Β‹ε–Φ%&Βš#<–Φ ϖ–Φ⊥θϕ≅]Α >Απ&⌠Ε‚Α♣ Β‚ ♦β∼.„]ϕ Α∴⊥ρ;Α ∗η–ΕΖΞ β∼.„]ϕ >ΑοβσΨΩΖΦΘΗ —ΠΨΞ﴿: أفاد الوجوب والفرضية في قوله تعالى

Πη–ΕΨΕζ φ/≅′Α ♦β∼&Ε>ι]ΖΞΒΝ˜Φ′ΘΑ ™]ϕ;Α ∑Π⌡‘τ]œ›≅]Α ﴾5 لم تنفروا يعذبكم عذابا أليما، فحقق الوجوب بالتهديد، ، فإن

  .والذم بذكر التثاقل عن امتثال الأمر وبيع الآخرة بالدنيا
وهذه الأخبار التي وقفت على رسم التكليف مترتبة على التكليف، تثبت بثبوته، وترتفع 

لسلام إلى الخروج على دعاهم النبي عليه ا، بارتفاعه، وهذه الآيات كلها إنما نزلت في غزوة تبوك
العموم، وألزمهم المشي معه، وقصد سفرا بعيدا، وانتحى زمنا شديدا يعظم فيه القيظ، ويشتد 

                                                                                                                                                                             
 

  .123: سورة التوبة، الآية  1

  .419ص/2أحكام القرآن، ج  2

  .39:   سورة التوبة، الآية  3

يشير ابن العربي هنا إلى ضرورة أهمية علم أصول الفقه للمفسر؛ للوقوف على معاني الآيات وخاصة آيات الأحكام منها، فبه   4
ر على الكراهة والتنزيه دون يميز بين الخطاب الذي يقتضي الوجوب، والخطاب الذي يقتضي الندب، وبين الخطاب الذي يقتص

  .، إلى غير ذلك مما تخصص هذا العلم ببيانه كما هو مبثوث في مصنفاته...التحريم
  .38: سورة التوبة، الآية  5
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العطش، ويحلو الظل، ولم يتخلف عنه فيها إلا منافق، خلا الثلاثة الذين تيب عليهم حين صدقوا االله 

 œ›π]ιΨΞ σΨΩ]ΖΦ ϖ‚ ±Πη.ƒ ‡Š]ΖΞ¬σΨΞ ∼β‹>⌠Ε≥‚ •‡ŠΨΩ↔<Φ,Β]ϒ >Απβ‹ΝΖΩΨΩ]Ε–Ε″ϕ —ΠΨΞ Πϖ–Φ∠θϕ≅′Α[﴿: في خبرهم، ونزلت بعد ذلك

>Αοβτ⊥θ⌠Εβ–Εϕο ♦β∼β‹‚π]ΖΞ Α∴⊥ρ;Α >Αšπβµ∇÷τ ∼Π‹–Ε]ϕ;Α ∼β‹Νιµ]ϕ υοβτ∴⊥θ�–Φ ﴾1 فقسم في هذه الآية النفير إلى غزو، 

 -رحمه االله- وهذا إقرار منه 2."قد كان ذلك رفعا للمتقدموعلم بعد أن كان خلصه للغزو، و 
   .بنسخها

 ÷υ;Αο ♦β∼.„⌠Ε≥‚ Νœ›;Α ΒŒ&ρτΑο υΒ∴ƒ ™]ιν ∴†≥ΨΦτ ΛΒ�>Ε﴿: قوله تعالى :المثال الخامس

ΛΒ≥–ΕΡΟ“>ΖΩδ‚ ﴾3:  
  

: δ∼&˜Φ —Ρ≥∇�]⌠Ε&ΖΦ ϖ–Φ⊥θϕ≅′Α >Απ]ΖΩ‡ΝΦΘ]Α ﴾4﴿: قوله تعالىابن العربي ردا على من ادعى أا منسوخة ب قال

 إن: نما هي من مشكل آيات الوعيد، وذلك أنا لو قلناست هذه الآية من النسخ في شيء، وإلي"
لا النسخ لا يكون إلأن  ؛نسخها وجبٍ لم يكن ذلك بم ، يخرج منها المتقونالخلق كلهم يدخل النار ثم

نما لواردين لم يكن ذلك أيضا نسخا، وإتقين مستثنون من الا في العذاب، ولو قلنا إن الم ،في التكليف
  5...."يكون تخصيصا للعموم المقتضي بظاهره لورود الكل على النار
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	m3ا��-��s-ا� 	�9ة�"(	إذا	إ{	*B�  :"أ��	ا���U	}789	��0'	�t&�ع	ا��Uآن	وا�

  :ة����	ا�U�1�9+�ن		-أو{

، عربي لحكم نسخ القرآن والسنة بالإحماعم ابن الالقاعدة ذه الصيغة هي اختصار لمعنى كلا
إن كان الإجماع ينعقد على نظر، لم يجز أن ينسخ، وإن انعقد على أثر جاز أن يكون ":حيث قال

  1."عناسخا، ويكون الناسخ الخبر الذي انبنى عليه الإجما 

  :وكلامه هذا يتضمن شقين

لأنه انعقد بعد موت النبي صلى  ؛لسنةأن الإجماع لا يمكن أن ينسخ نصوص القرآن وا :أولهما
   االله عليه وسلم وانقطاع الوحي، والنسخ لا يصح إلا من طريقه عليه الصلاة والسلام؛

أن تفسير قبول العلماء لنسخ بعض النصوص بالإجماع إنما هو راجع إلى استناد هذا  :ثانيهما
الإجماع، بخلاف ما إذا كان لا  ،الإجماع على نص شرعي، فيكون بذلك الناسخ هو النص الشرعي

  .، فالنسخ به حينئذ مرفوض إجماعامستند الإجماع الاجتهاد والنظر
أن الإجماع لا يجوز أن يكون ناسخا جمهور الأصوليين على :"وفي هذا الصدد يقول الزرقاني

إجماعًا ا بأن المنسوخ به إما أن يكون نصا أو وا على أنه لا يجوز أن يكون ناسخا، واستدلولا منسوخ
أو قياسًا، ولا جائز أن يكون نصا؛ لأن الإجماع لا بد أن يكون له نص يستند إليه، خصوصًا إذا 
انعقد على خلاف النص، وإذًا يكون الناسخ هو ذلك النص الذي استند إليه الإجماع، لا نفس 

عن مستنَد يُستند  الإجماع، ولا جائز أن يكون المنسوخ بالإجماع إجماعًا؛ لأن الإجماع لا يكون إلا
إليه من نص أو قياس؛ إذ الإجماع بدون مستندٍ قولٌ على االله بغير علم، والقول على االله بغير علم 

                                                        
 

  .19ص / 2ج سوخ في القرآن الكريم،الناسخ والمن  1
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ضلالة، والأمة لا تجتمع على ضلالة، ومستند الإجماع الثاني لا بد أن يكون نصا حدث بعد الإجماع 
أن ينعقد الإجماع على خلافه، ولا ريب الأول؛ لأن ذلك النص لو تحقق قبل الإجماع الأول ما أمكن 

وهو نسخ الإجماع  -أن حدوث نص بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم محال، فما أدى إليه 
محال، ولا جائز أن يكون المنسوخ بالإجماع قياسًا؛ لأن الإجماع على خلاف القياس  - بالإجماع 

الإجماع، وعلى كلا التقديرين فلا يكون  يقتضي أحد أمرين، إما خطأ القياس، وإما انتساخه بمستند
الإجماع ناسخًا، واستدلوا على أنه لا يجوز أن يكون الإجماع منسوخًا بأن الإجماع لا يعتبر حجةً إلا 
بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم، وإذًا فالناسخ له إما أن يكون نصا أو قياسًا أو إجماعًا، ولا جائز 

سخ متأخر عن المنسوخ، أو لا يعُقَل أن يحدُث نص بعد رسول االله صلى االله أن يكون نصا؛ لأن النا
عليه وسلم، ولا جائز أن يكون الناسخ للإجماع قياسًا؛ لأن نسخ الإجماع بالقياس يقتضي أن يكون 
الحكم الدال على الأصل حادثاً بعد الرسول، وهو باطل، ولا جائز أن يكون الناسخ للإجماع إجماعًا؛ 

هذا الحكم منسوخ إجماعًا، فمعناه أن الإجماع انعقد على أنه نُسخ بدليل من : بق، وأما قولهملِما س
  1".الكتاب أو السنة، لا أن الإجماع هو الذي نسخه

  :#�/+U�ت	ا�U��9ة - ���+�

  

 ÷_∆Ε.ƒ ♦β∼.„–Ε]ιν Α∴⊥ρ;Α σ∴Ο“÷ β∼.ƒ∴θ÷%&Α .Χ̂π�>ϕ≅Η υ;Α ∴…σ]‡Φ ΙΑσ–Ε]Ζ ﴿:قوله تعالى: الأولل مثاال

&‡Š–δΕΡ”π>ϕ≅′Α Πϖ–Φ∴θϕπ>ιϕ ϖ–ΕΨΦσ>ΖΞ]œ›Αο ∃Υοβσµ�>ϕΒΨΦ   َقِينَ حا عَلَى المت2﴾ ق:  
قبل الحديث عن قول أهل العلم بالنسخ في الآية لابد من النظر في تفسيرها، والمفسرون اتفقوا 

الخير المال، وبالمعروف ما أذن االله فيه وأجازه في الوصية مما لم على أن المراد بالكتب هنا الوجوب، وب
                                                        

 

  .196ص /  2مناهل العرفان في علوم القرآن، ج  1

  .179: سورة البقرة، الآية 2
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، فالمراد به إيجاب ﴾ينَ قِ ى المت لَ ا عَ ق حَ ﴿:يجاوز الثلث، ولم يتعمد به الموصي ظلم ورثته، وأما قوله تعالى
  .  الوصية، فعلى من اتقى االله وأطاعه ألا يترك الإيصاء لوالديه وأقربائه

  :ثلاثةفي تأويل الآية ف أما مذاهب المفسرين
أن ظاهر الآية العموم في كل والد ووالدة وكل قريب، والمراد ا في الحكم البعض منهم : أولها

دون الجميع، وهو من لا يرث منهم دون من يرث، والآية على هذا المذهب محكمة لم ينسخ منها 
ن أن يوصي لهم، فإن هو أوصى شيء، وعلى ذي المال ألا يدع أقرباءه المحتاجين من غير ورثته دو 

لغيرهم بثلث ماله انتزع كله ممن أوصى له، ورد إلى ذوي قرابته في رأي، وانتزع ثلثاه لذوي قرابته وترك 
  .للآخرين ثلثه في رأي آخر

أن الآية على ظاهرها، غير أن الحكم الذي يستفاد منها وهو وجوب الوصية : وثانيها
رثين قد عمل به برهة، ثم نسخ االله منه بآية المواريث الوصية لوالدي للوالدين والأقربين ولو كانوا وا

ثم نسخ االله : "الموصى وأقربائه الذين يرثونه، وأقر الوصية لمن كان منهم لا يرثه، غير أن هذا التعبير
يؤكد أن الذي وقع كان استثناء من الحكم الذي تقرره الآية، ولم يكن نسخا له حتى في نظر " منه

  .ين بالنسخ هنا، فإن النسخ إزالة للحكم كله عن جميع أفراده، ولم يحدث هذا هناالقائل
أن الآية على ظاهرها، وقد نسخ االله حكمها كله وفرض الفرائض والمواريث، فلا : وثالثها

  .وصية تجب لأحد على أحد
وهذا هو المذهب الذي تقوم عليه دعوى النسخ في الآية، وكأن هذه الدعوى تقوم عند 

  :لقائلين ا على الحقيقتين معاا
أن وجوب الوصية كما تقرره الآية ظاهر في كل والد ووالدة، وفي كل قريب : الحقيقة الأولى

  .ولو كان وارثا، ولا يجوز التخصيص بغير الوارثين، حيث لا مخصص
وفاته،  أن الوالدين وبعض الأقربين يخلفون الميت خلافة إجبارية في ماله بعد: والحقيقة الثانية

ولا حاجة مع هذه الخلافة المفروضة إلى أن يفرض لهم شيء من هذا المال بطريق الوصية أيضا، 
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ففرض الميراث وتحديد الأنصباء للوالدين والأقربين بآيات المواريث هو الذي أبطل إذن ما كان لهم من 
  ".لا وصية لوارث": وصية في مال مورثيهم، وقد أكد رسول االله صلى االله عليه وسلم هذا بقوله

وهنا يطرح السؤال نفسه، أحقيقة ليس هناك ما يخصص عموم ظاهر الآية؟ وهل في الآية 
  دليل على أن الوالدين والأقربين الذين أوجبت لهم الوصية وارثون فعلا؟

  :يجيبنا مصطفى زيد عن هذا التساؤل قائلا
  نشك فيها؛ أما أن في الآية عموما فهذا ما يفيده ظاهرها، هذه حقيقة لا

وأما أن آيات المواريث قد نسخت الآية كلها ولم تخصص ما فيها من عموم فهذا ما ننكره، 
ذلك أن مقتضى العموم الذي في الآية إيجاب الوصية لكل قريب، ومقتضى آيات المواريث منح بعض 

الذي يسوغ الأقربين حق خلافة الميت في ماله دون بعضهم الآخر، فليس بين الآيتين ذلك التعارض 
النسخ، إذ ما زال هناك بعض الأقربين ممن وجبت لهم الوصية بمقتضى الآية الأولى ولم تورثهم الآيات 

  الناسخة، فماذا عسى يكون حكم هؤلاء ؟
ولذلك نجده يرجح  أن آيات المواريث يمكن إعمالها مع آية الوصية، ويعتبر حديث لا وصية 

من يجيز تخصيص الكتاب بالحديث المشهور؛ لأن هذا  لوارث تخصيصا للآية، لا نسخا لها عند
الحديث لم يصل إلى درجة المتواتر، فيكون بذلك موافقا لمذهب ابن العربي، وقد استدل بقوله أن 

ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت :" المعتمد عليه في رد دعوى النسخ هو الحديث الذي رواه ابن عمر
و حديث صحيح يؤكد ما تقرره الآية من وجوب الوصية، وأن ، وه"القسمة فهو لأولى عصبة ذكر

  .هذا الوجوب لم يخصص بل نسخ
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، فنقول بذلك لو كان خبرا "لا وصية لوارث: "أما من قال إنه نسخها:" ويقول ابن العربي
صحيحا متواترا حتى يماثل الناسخ والمنسوخ في العلم والعمل كما شرطناه، بيد أنه ليس له في الصحة 

  1."أصل
 ؛قال بعضهم إا واجبة: وقد اختلف الناس في ذلك على قولين: "في حكمها أيضا ويقول 

ما حق امرئ مسلم له : "لما رواه مسلم وغيره عن ابن عمر عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال
 وقال آخرون هي ."إلا ووصيته مكتوبة عنده -وفي رواية ثلاث ليال -، يبيت ليلتينشيء يوصي فيه

نسخ جميعها، ومنهم من قال نسخ بعضها، وهي : فمنهم من قال: منسوخة، واختلفوا في نسخها
وأا مستحبة إلا فيما يجب على المكلف بيانه أو الخروج بأداء   ،الوصية للولدين، والصحيح نسخها

  2...."عنه، وعليه يدل اللفظ بظاهره
وأما من قال نسخها إجماع "  :لإجماعاأن الناسخ لها هو  ذكرفي سياق الرد على من  قالثم 

لأنه ينعقد بعد موت النبي صلى االله عليه وسلم،  ؛لا ينسخ الإجماعفقد اتفق علماؤنا على أن  ،الأمة
 الإجماعوذلك أن ؛ بيد أن فيه تفصيلا بديعا ،وتجديد شرع بعده لا يتصور وهذا الظاهر على الجملة

ن انعقد على أثر جاز أن ، وإقد على نظر لم يجز أن ينسخينع الإجماعن كان ، فإينعقد على أثر ونظر
ن الأمة إنما الإجماع، وهذه مسألتنا بعينها، فإويكون الناسخ الخبر الذي انبنى عليه  ،يكون ناسخا

 الإجماعلكنه درس وبقي  ،الوصية للوالدين لقول النبي صلى االله عليه وسلم إسقاطجمعت رأيها على 

                                                        
 

نسوخ في القرآن ناسخ والمالو  ،فما بعدها 123ص / 3ينظر تفصيل هذه الأقوال مسندة إلى أصحاا في تفسير الطبري، ج  1
/ 3مصر، ط –دار الوفاء  – النسخ في القرآن الكريم دراسة تشريعية تاريخية نقديةمصطفى زيد، ، و 19ص /2الكريم، ج

الوصية وقول النبي وصية الرجل مكتوبة : أخرجه البخاري في كتاب الوصايا، بابوالحديث ، 596 – 595ص م، ص1987
  .2587: رقمعنده، 

  .88ص/1لقرآن، جأحكام ا  2
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وهو قول النبي صلى االله  ،أما أنه قد بقي ما يدل عليه في الحديث الصحيحالممهد المقطوع بصحته، 
   1.""فهو لأولى عصبة ذكر ،ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت القسمة": عليه وسلم

  :Πσν%&ΒΨΞ ∼β‹>⌠Εν ΠσΟ ]ΕΖΦΑο ∼β‹ΝΖΦ′Α υοβσΟ ]Ε⌠Εε‚ ﴾2‘⌡⊃﴿: قوله تعالى: المثال الثاني
  

النسخ بأي حكم بعد وفاة النبي صلى االله دعوى ن النصوص الشاهدة على عدم قبول وهو م
فقد حكى ابن العربي عن بعض أهل العلم أن الآية منسوخة  ، سواء كان إجماعا أو غيره،عليه وسلم

  :وهو قول مردود عنده لوجهينبآية السيف، 
بالإعراض عنهم والصبر عليهم لم عليه فالحكم لسبب نزولها، فقد نزلت في المنافقين، و : الأول

  ء إلى وفاة النبي صلى االله عليه؛ينسخ بشي
                                                        

 

اختلف العلماء في نسخ ، حيث نسخ القياس والنسخ بهوبه تلحق مسألة  .19ص / 2الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، ج 1
فمنهم من منع ذلك مطلقًا، ومنهم من أجازه مطلقًا، ومنهم من فصل، وهم الجمهور؛ حيث ذهبوا إلى جواز  :القياس والنسخ به
 ا، والمقصود بالقياس القطعي ما قطع فيه بنفي الفارق بين الأصل نسخ القياس والنا، وإلى المنع إن كان ظنيسخ به إن كان قطعي

  . فيأخذ حكمه ،إذ لا فارق قطعًا بينهما ،والفرع، ويمثل لذلك بقياس صب البول في الماء الراكد على البول فيه
ا بأن نسخه يقتضي ارتفاع حكم الفرع مع بقاء حكم الأصل، وهذا لا استدل المانعون لنسخ القياس والنسخ به مطلقً و =

القياس دليل شرعي لم يقُم دليل عقلي ولا نقلي على امتناع نسخه أو النسخ به، وما كان كذلك فهو واستدل ايزون بأن يعقل، 
لا يترتب عليه محال عقلي ولا شرعي، بخلاف استدلوا على ذلك بأن نسخ القياس والنسخ به إن كان قطعيا فالجمهور أما ، جائز

وقد ، 194ص / 2مناهل العرفان في علوم القرآن، ج ينظر. إذا كان ظنيا، فإن نسخه والنسخ به يستلزم محالاً عقليا أو شرعيا
العقلية منها : فريق أبدعت الدكتورة نادية شريف العمري في جمع تلك الأقوال وترتيبها ونسبتها إلى قائليها، وذكرت أدلة كل

والنقلية، وناقشتها بشكل مطول ومفصل وبعبارة مبسطة يجدر بالباحث في هذا الباب المريد للتوسع فيه والوقوف على جزئياته 
وتفاصيله أن يطلع عليها، لكن اال هنا لا يسمح لذكر كل ذلك وكل ما اختلفوا فيه؛ لأن الغرض هو الوقوف على ماهية هذا 

يته في توجيه الاختلاف في المسائل والأحكام التي ينبني عليها عمل، أو يفهم به مقصود نصوص الوحي، أو يصحح الشرط، وأهم
 :ينظر. ولذلك آثرت الاكتفاء بشرح ما أشار إليه ابن العربي والوقوف حيث وقفبه خطأ في التأويل، أو تنجلي به المفاهيم، 

 439م، ص 1985/ 1لبنان، ط ،مؤسسة الرسالة، بيروت –يين دراسة مقارنةالنسخ في دراسات الأصول، نادية شريف العمري
  .فما بعدها

  .30: سورة السجدة، الآية  2
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لا عبرة بأي قول بعد وفاة النبي صلى االله عليه وسلم في الحكم بالنسخ ولو كان : الثاني
  .إجماعا، ما لم ينعقد على أثر كما تقدم في القاعدة

ذا علمتم أن المراد بالآية أنكم إ:"... حين قال - رحمه االله-نص قوله  ما يفهم من وهذا
فإن الإعراض عنهم والصبر عليهم لم ينسخ قط بشيء إلى أن توفي رسول االله صلى االله  ،المنافقون

لتطرق النسخ إلى هذه عليه وسلم، ولا يجوز نسخ حكم من الشريعة بعد استئثار االله به، فلم يبق 
  1."الآية وجه

	m3ا��%K-ا��ا	�9ة�) "&�tا	إذا	ا��ا=�	u¬g	789	أو	l3U�	789	*�G	D�

l1	آن�Uا�	���  ."��B�ه	t�ز	

  :����	ا�U��9ة1+�ن		-أو{

، وهي تحمل في طياا  "والمنسوخ الناسخ"أورد ابن العربي هذه القاعدة بصيغتها هذه في كتابه 
الحديث المتواتر، مذهبه في عدم جواز نسخ خبر الواحد للقرآن، ما لم يشابه في نقله أو نقل معناه 

تعليله لذلك هو ظنية خبر الآحاد ثبوتا، ولا يقوى الظني على رفع حكم القطعي الثبوت، ولذلك و 
لأن خبر الواحد  ؛ي مزلة قدموه ،سخ بهبعضهم الند فقد تعاطى حاوأما إن كان خبر و  : "...قال

   2."فضلا أن يعارضه ،يساوي الظن اليقين لاو  ،مظنون

                                                        
 

  .175ص/2نسوخ في القرآن الكريم، جالناسخ والم  1
هو أنه أما خبر الواحد فالحق عدم جواز نسخ القرآن به للمعنى المذكور، و ": ، قال الزرقاني146المحصول في أصول الفقه، ص  2

ة اعتمادًا على والقائلون بجواز نسخ القرآن بالسنة الآحادي، ظني، والقرآن قطعي، والظني أضعف من القطعي فلا يقوى على رفع
 الدلالة فهو قطعي الثبوت، والسنة الآحادية ظنية الدلالة اأن القرآن ظني لدلالة حجتهم داحضة؛ لأن القرآن إن لم يكن قطعي

  .188ص /  2، جفي علوم القرآن مناهل العرفان ".؟فهي أضعف منه فكيف ترفعه ،اوالثبوت معً 
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أن يكون أقوى من  -كما تقدم-ربي في الناسخ ولذلك كان من جملة ما اشترطه ابن الع
 ، ومنهم1كثير من العلماء من أهل الأصول وعلوم القرآنالمنسوخ أو مثله، ووافقه على ذلك  

لأن  اهنا منع نسخ القرآن بخبر الآحاد؛ومن ه: "... حين قال مكي بن أبي طالب القيسي
  2."ما جميعاأخبار الآحاد توجب العمل ولا توجب العلم، والقرآن يوجبه

أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ أو مثله، : "فقال ،أيضا من جمله شروطه الزركشي وذكره 
وهذا مما قضى به العقل، بل ... لأن الضعيف لا يزيل القوي،  ه لم ينسخه؛فإن كان أضعف من

  3".دل الإجماع عليه، فإن الصحابة لم ينسخوا نص القرآن بخبر الآحاد

   :ا�U��9ة#�/+U�ت	 - ���+�

 _∆Ε.ƒ ♦β∼.„–Ε]ιν Α∴⊥ρ;Α σ∴Ο“÷ β∼.ƒ∴θ÷%&Α .Χ̂π�>ϕ≅Η υ;Α ﴿: عند قوله تعالى: المثال الأول

∴…σ]‡Φ ΙΑσ–Ε]Ζ÷ &‡Š–δΕΡ”π>ϕ≅′Α Πϖ–Φ∴θϕπ>ιϕ ϖ–ΕΨΦσ>ΖΞ]œ›Αο ∃Υοβσµ�>ϕΒΨΦ ﴾4:  
نزلت مرتبته  بخبرلأن النسخ لا يكون  ؛5"ارثلا وصية لو ": دعوى نسخها بحديثفقد رد 

فنقول بذلك لو كان خبرا  ،"لا وصية لوارث: "أما من قال إنه نسخها" :التواتر، فقالدرجة عن 
                                                        

 

، العدة في )ه458ت(أبو يعلى محمد بن الحسين البغدادي والفراء  ،46الناسخ والمنسوخ، ص أبو منصور البغدادي، : ينظر  1
ص / 2، والمستصفى، ج769هـ، ص 1410/ 2بيروت، ط –مؤسسة الرسالة  –أحمد بن علي سير المباركي : أصول الفقه، تح

  .97نواسخ القرآن، ص ، و 90
  .110الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، ص   2
  .79ص / 4البحر المحيط، ج  3

  .179: سورة البقرة، الآية  4
ارث، باب إبطال الوصية للو : ، والنسائي، كتاب الوصايا2121 :رقم لا وصية لوارث، :باب: خرجه الترمذي، كتاب الوصاياأ  5

  .، وقال الترمذي، حسن صحيحلا وصية لوارث :باب: وابن ماجة، كتاب الوصايا
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حتى يماثل الناسخ والمنسوخ في العلم والعمل كما شرطناه، بيد أنه ليس له في الصحة  ،صحيحا متواترا
  1".أصل

   :ΒŒο�ρβτ δ™]ιν ΤΨΩ] ΨΞ ℘Β�ψ‚ Σπ°ψϕΒΨΦ ΣΒ]⌠Εν]œ›Αο ﴾2﴿: ىعند قوله تعال :المثال الثاني

عن ذكر  بجمالها ألهته وقها حينقطع سليمان عليه السلام لأعناق خيله وس عن والآية خبر
، وقد اختلف العلماء في نسخها وإحكامها، فمنهم من يرى أا 3حتى غابت الشمساالله تعالى 

نبي صلى االله عليه وسلم الذي ى فيه عن قتل البهائم، ومنهم من يرى أا منسوخة بحديث ال
يصح  يجوز فيه النسخ، ومنهم من قال لا ، والخبرخبر عما فعل سليمان عليه السلاممحكمة لأا 

  4.متواترا، وحيث إنه خبر آحاد فلا تصح دعوى النسخ به اخبر ا لو كان هذا الحديث نسخه

  :ذه الأقوال جميعا، وتوجيهه لذلك ما يليوقد رد ابن العربي ه

"خبرا عما فعله سليمان عليه السلام، والخبر لا يجوز فيه النسخ، فجوابه أن أعمال  اأما كو
الأنبياء وأقوالهم تشريع وشريعة بلا خلاف، ناهيك عن ثبوت مثله في عهد رسول االله صلى االله عليه 

  ؛5اه مسلم عن جابركما رو   ،وسلم من ذبح الصحابة فرسا فأكلوه

                                                        
 

اختلف المحدثون في صحة الحديث إذ حسنه الترمذي، والظاهر أن ابن و  .19ص / 2ناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، جال  1
   .العربي ممن يرى ضعفه

  .32: سورة ص، الآية  2

  .343ص/2فما بعدها، وأحكام القرآن، ج 86 ، ص20تفسير الطبري، ج: ينظر  3

  .343ص/2أحكام القرآن، ج  4

  .1941: صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب في أكل لحوم الخيل، رقم  5
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ن سنة النهي عن قتل البهائم خبر آحاد لا يصح نسخ القرآن به، فهو استدلال من قال إوأما 
، وعليه به صحيح، لكن الأمة إذا اجتمعت على نقل هذا الخبر وعلى معناه فجائز نسخ القرآن

  1".فيصح القول بنسخها

  .اتمة قواعد هذا المبحثمنه لهذا الاختلاف ذه القاعدة التي هي خ وهذا توجيه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
 

  .345 ص - 343ص/2الناسخ والمنسوخ، ج: ينظر 1



319 

 

  

���sا�	1 :ا�/.-	*U3ا���	ا�9�U789ا�	ا���0	*�}�	����	

  .ا��f%	و�زا�*

 -----------------------------------------------------  

  
  

  
  ."لا يصح ال`سخ بين العام والخاص" قا
دة :المطلب أ�ول

  ."ست �س�االز�دة 
لى النص ل� "قا
دة : انيالمطلب الث

  ".المتقدم لا ي`سخ المت�خٔر عقلا ولا شر
ا"قا
دة : المطلب الثالث
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  : "اwM�ص{	'�­	ا���0	p1ن	ا���م	و "(��9ة	 -ا��m3	Gول 

  :����	ا�U��9ة1+�ن		-أو{

ولا سيما وقد تقدم في الفصل الأول تعريف معنى  والقاعدة أوضح من أن توضح،
  .عض أفرادهوأنه قصر للعام على ب ،التخصيص

في رد كثير من دعاوى النسخ في تفسيره وفي   معنى هذه القاعدة ابن العربي وقد استعمل 
 التخصيص من دائرة النسخ،  ما لأجله ألفه يكمن في إخراج دلالة كتابه الذي أفرده للنسخ، بل جل

المفسرين كانوا إن علماء المتقدمين من الفقهاء و :"-رحمه االله-وقد تقدم في هذا البحث ذكر قوله 
لأنه رفع لبعض ما يتناوله العموم ومسامحة، وجرى ذلك في ألسنتهم حتى  ؛يسمون التخصيص نسخا

 1."أشكل ذلك على من بعدهم، وهذا يظهر عند من ارتاض بكلام المتقدمين كثيرا

ووضعوا فروقا دقيقة بين التخصيص والنسخ لرفع هذا  ،ولذلك اهتم العلماء ذا الأمر
  :س، منهاالالتبا

مرادا من العام أصلا، بخلاف ما خرج بالنسخ، فإنه   نحكم ما خرج بالتخصيص لم يك أن -
 ؛اكان مرادا من المنسوخ لفظ

أما التخصيص فلا يبطل حجية العام أبدا، بل العمل به ، ن النسخ يبطل حجية المنسوخأو  -
 ؛صهقائم فيما بقي من أفراده بعد تخصي

 ؛بخلاف التخصيص فإنه يكون ما وبغيرهما ،ب والسنةن النسخ لا يكون إلا بالكتاأو  -

                                                        
 

  .276ص /1أحكام القرآن، ج 1
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ص فيكون بالسابق واللاحق أما التخصي ،ن النسخ لا يكون إلا بدليل متراخ عن المنسوخأو  -
 ؛ترنوالمق

  1.بخلاف التخصيص فإنه يكون في الأخبار وفي غيرها ،ن النسخ لا يقع في الأخبارأو   -

  :ا�U��9ة	#�/+U�ت - ���+�

هذا المطلب بالإشارة إلى تطبيق القاعدة نكتفي في القبيل كثيرة جدا، لكن والأمثلة من هذا 
  .بما يلي من الأمثلة

  :Βδ�‚ο ∼β‹#<]⌠Ε>ΖΞ]Ζττ υπ&ΖΩΨΩ⌠Εβ–Φ ﴾2﴿: عند تفسيره لقوله تعالى: المثال الأول

حكى ابن العربي عن بعض أهل التفسير أن هذه الآية، وكل آية تضمنت النفقة في فقد 
كما نسخ :"، وتوجيهه لذلك أم قاسوها على الصيام والصلاة؛ أي3منسوخة بفرضية الزكاة ،رآنالق

، لكنه لا يرى صحة هذا القول، بل الصحيح 4"صوم رمضان كل صوم، ونسخت الصلاة كل صلاة 
المخصوص لا يدخل في المنسوخ، لا "والزكاة نفقة مخصوصة، وكل نفقة،   المراد بالآية أا عامة في

  5."يما ولا تعارضس

                                                        
 

  .146– 145صص /2، ومناهل العرفان، ج245ص  – 243ص / 3ول الفقه، جالبحر المحيط في أص: للتوسع، ينظر  1

  .2: سورة البقرة، الآية  2
  .38ص / 2، والناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، ج25 – 24صص / 1أحكام القرآن، ج: ينظر  3

  .25ص/ 1أحكام القرآن، ج 4
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 ÷œ›ο ∼&Œπ&ιΕ#<]ΖΩ&‡Φ ∴θ⌠Εν θΡ∇�ψ�>ϕ≅]Α }Ασ�>ϕ≅′Α ™ΝΕ[ ﴿:عند تفسيره لقوله تعالى: الثاني مثالال

∼.ƒπ&ιΕ#<]ΖΩβ–Φ ∑Š–ΕΨΞ﴾1:  

فذهب مجاهد إلى أا محكمة، : بين كوا منسوخة أو محكمةفي الآية اختلف المفسرون فقد 

، وقال ∼&Œπ&ιΕ#<]ΖΞο ™ΝΕ÷ ]œ› υπ.„]‡Φ •‡Š]⌠Ε>ΕΖΞ﴾2﴿: قوله تعالىهو ، والناسخ لها ال قتادة إا منسوخةوق

، وقال Απ&ι&Ε>ΖΞΒΨΞ ϖ–ΕƒΠσ⊂{ψβ�>ϕ≅Η .{∆–Ε÷ ∼&Œπβ�‡�Φθ∇÷ο ﴾3<﴿: منسوخة بقوله تعالىبل هي  :غيره

عربي رجح ، لكن ابن ال∼&Œπ&ι&Ε>ΖΞΑο .{∆–Ε÷ ∼&Œπβ�&ΕΨΩΖΩ]̃Φ ﴾4﴿: الىبل هي ناسخة لقوله تع :آخرون

أن النسخ بين العام والخاص ناسخة ولا منسوخة، وتوجيهه لذلك ليست  القول بكوا محكمة، فالآية
لهم في قتل المشركين حيث وجدوا أو ثقفوا عام في جميع الأماكن، والنهي عن قتلا يصح؛ لأن الأمر ب

، وهو قول تعضده السنة 5"ولا يجوز لأحد أن يقول إن العام ينسخ الخاص"المسجد الحرام خاص به، 
فقد روى الأئمة عن ابن عباس أن النبي صلى االله عليه وسلم قال يوم فتح "، عند ابن العربي أيضا
مه االله تعالى إلى يوم إن هذا البلد حرمه االله تعالى يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام يحر " :مكة

                                                        
 

  .190: ة، الآيةسورة البقر   1
  .192: سورة البقرة، الآية  2
  .5:   سورة التوبة، الآية  3
  .190:   سورة البقرة، الآية  4
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فقد ثبت النهي عن  .1"القيامة، وإنه لم يحل القتال فيها لأحد قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من ار
إلا أن يبتدئ الكافر بالقتال فيها فيقتل ... القتال فيها قرآنا وسنة، فإن لجأ إليها كافر فلا سبيل إليه

  υ;ΒΨΞ ∼.ƒπ&ι]Ε#<]ΖΞ ∃∼&Œπ&ι&Ε>ΖΞΒΨΞ ∴†ϕ∴⊥θ∴ƒ β♣,Α]σ̂∇÷ ϖ–ΦΠσΖΩ#<„>ϕ≅Η﴾.3﴿: ، ويقصد قوله تعالى2"بنص القرآن

 ‚ΖΦΑΜσ̂ϕ≅]Α ]œ› β�„⌠Ε–Φ Νœ›;Α Ι‡Š–ΕΖΦΑ]Ζτ ο]Α Λ‡Š∴ƒΠσ⊂{ψβ—﴿: عند تفسيره لقوله تعالى: المثال الثاني

&‡Š–ΕΖΦΑΜσ̂ϕΑο ]œ› ,Β‹β�„⌠Ε–Φ Νœ›;Α …υΑ]Ζτ ο]Α ∃•…Πσ⊂{ψβ‚ }≥Πσβ÷ο ∴†ϕ∴⊥ρ ™]ιν ϖ–Ε⌠Ε‚πβ�>ϕ≅]Α  ﴾4:   

م إلى أا منسوخة بقوله فذهب بعضه: اختلف المفسرون في كون الآية منسوخة أو محكمة 

، وهو قول Απβ�„ΖΦ%&Αο ™Θ�#<–Φ]œ›≅Η ∼.„⌠Ε‚ ϖ–Ε�ι#<φ“ϕΑο ¬ϖ‚ ∼.ƒρΒΨΕν ♦∃β∼.„↔<Φ,Β‚;Αο ﴾5<﴿: تعالى

ووافقه عليه الإمام الشافعي، وذهب آخرون إلى أا محكمة، وهو القول المروي عن  ،سعيد بن المسيب
  6.ومن وافقه من المفسرين ،ابن عباس

                                                        
 

، وكتاب الإمارة، 2412: ، ومسلم، كتاب الحج، رقم1702: أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب لا ينفر صيد الحرم، رقم  1
، وكتاب 2826: ، والنسائي، كتاب مناسك الحج، رقم1516: ب السير عن رسول االله، رقم، والترمذي، كتا3467: رقم

  .4100: البيعة، رقم
  .59ص /2، وينظر الناسخ والمنسوخ، ج129ص/1أحكام القرآن، ج  2

سوخ، ، والناسخ والمن129 – 128صص/1أحكام القرآن، ج: ينظر قوله مفصلا في المسألة في. 190: سورة البقرة، الآية  3
  .60ص - 58ص/2ج

  .3: سورة النور، الآية  4
  .32: سورة النور، الآية  5

  .311ص / 2، والناسخ والمنسوخ، ج359فما بعدها، والإيضاح، ص  274ص / 17تفسير الطبري، ج: ينظر  6
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فمن ذهب إلى : واختلافهم في الحكم بنسخها سبب في اختلافهم في الحكم المستنبط منها
أو كتابية أن يتزوجها، أو لغيره من المسلمين أن يتزوجها بعد أا منسوخة أجاز لمن زنى بامرأة مؤمنة 
فدخلت الزانية في هذا  ،﴾ ‚Απβ�„ΖΦ%&Αο ™Θ�#<–Φ]œ›≅Η ∼.„⌠Ε<﴿: استبراء رحمها، ودليلهم عموم قوله تعالى

  .العموم

يزني إلا  قال إن النكاح في الآية جاء بمعنى الوطء، ومعناها أن الزاني لا ،ومن قال إا محكمة
بزانية مثله أو بمشركة، وكذلك الزانية من المسلمات لا تزني إلا مع زان مسلم أو مع مشرك، بمعنى أن 

   1.الآية خبر وليست أمرا

لأن أمر االله تعالى  ؛منسوخةقول ابن عباس بأا محكمة وليست لكن ابن العربي رجح 
ه تعالى عن نكاح الزاني والزانية ي خاص بإنكاح الأيامى خطاب عام يشمل العفيفة والزانية، وي

أخرج الموصوفين ذا الوصف من عموم أمره سبحانه، ولا يصح نسخ بين العام والخاص، ولا يرفع 
الحكم العام الحكم الخاص، ناهيك أن دعوى النسخ هنا لا تستقيم لعدم معرفة المتقدم من المتأخر في 

، "الناسخ والمنسوخ"وفصل في كتابه  "الأحكام" في تفسيره كما أجمل ابن العربي  ،تينالنزول من الآي
الناسِخِ وَالْمَنْسُوخِ مِنْ عُلُومِ الْقُرْآنِ أَن هَذَا ليَْسَ  ا فيِ الْقِسْمِ الثانيِ مِنوَقَدْ بَـيـن  ... :"فقال في الأول

اَ هُوَ تخَْ  وقوله تعالى:"صد بذلك قولهويق، ..."صِيص عام وَبَـيَانٌ لِمُحْتَملبنَِسْخٍ، وَإِنم :﴿>Απβ�„ΖΦ%&Αο 

™Θ�#<–Φ]œ›≅Η ∼.„⌠Ε‚ ϖ–Ε�ι#<φ“ϕΑο ¬ϖ‚ ∼.ƒρΒΨΕν ♦∃β∼.„↔<Φ,Β‚;Αο ﴾2 كانت زانية أو : عام في إنكاح كل أيم

أنه لا يعلم أي آية نزلت  ،ومن عجب القضاء، وكله عجب. لم تكن، فرفع ذلك الأمر ذلك النهي

                                                        
 

  .369ص - 359فما بعدها، والإيضاح، ص 247ص / 17تفسير الطبري، ج: ينظر 1
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 Απβ�„ΖΦ%&Αο<﴿: وأعجب منه وأغرب أن قوله تعالىبل الأخرى، ولا يصح نسخ إلا بعد هذا، ق

™Θ�#<–Φ]œ›≅Η ∼.„⌠Ε‚ ﴾ عام، وقوله تعالى :﴿—ΖΦΑΜσ̂ϕ≅]Α ]œ› β�„⌠Ε–Φ Νœ›;Α Ι‡Š–ΕΖΦΑ]Ζτ ﴾  خاص، فكيف يصح في

  1."اص ويدفعه وينفيه ويزيله لولا الحرمانأو ينتظم على لسان محصل أن العام يرفع الخ ،معقول أحد

 œ›ο >Αšπ&ϕθ#<∇�&‡Φ ∗ηŒ%&Α Ρ_∆#<]Ε„>ϕ≅]Α Νœ›;Α —ΕϕΒΨΦ ™Œ[﴿ :عند تفسيره لقوله تعالى: المثال الثالث

βϖψ÷%&Α Νœ›;Α ϖ–Φ⊥θϕ≅]Α >Απβ�]ι]Οϒ ∃∼β‹>⌠Ε‚ ﴾2:  

: نسخها قوله تعالى: عن قتادة أنه قالاختلف المفسرون في نسخ الآية وإحكامها، فروي 

﴿>Απ&ιΕ#<]ΖΞ ϖ–Φ⊥θϕ≅Η ]œ› υπ&⌠Ε‚πβ–Φ φ/ΒΨΦ ]œ›ο }π–Ε>ϕΒΨΦ ΠσΖ÷]œ›≅′Α ﴾3هي محكمة،  :، وروي عن مجاهد أنه قال

  4.، ويقاتل حتى يعطي الجزيةإنما يجادل من لا عهد لهو لوا، ادَ و العهد، لا يجُ وُ يراد ا ذَ و 

لذلك أن الجدال بالتي هي أحسن لا  توجيههلقول بإحكامها هو ما رجحه ابن العربي، و وا
 ،لأن النبي صلى االله عليه وسلم بعث ما معا، وكل منهما له محله بالأمر بالقتال؛رفع يمكن أن يُ 
اَ هِيَ مخَْ قَدْ بَـيـنا فيِ الْقِسْمِ الثانيِ أنَـهَا ليَْسَتْ مَنْسُوخَةً  :""الأحكام"فقال في  وَإِنم ، ِبيالن صُوصَةٌ؛ لأَِن

الحُْجةُ عَلَى  فِ وَاللسَانِ، حَتى قاَمَتبعُِثَ باِللسَانِ يُـقَاتِلُ بهِِ فيِ اللهِ، ثمُ أمََرَهُ اللهُ باِلسيْ  عَلَيْهِ السلاَمُ 
َ الْعِنَادُ، وَبَـلَغَتالخْلَْقِ للِهِ، وَ  صِلَةٍ، فَمَنْ قدَرَ عَلَيْهِ قُدْرَةُ غَايَـتـَهَا عَشْرَةَ الْ  تَـبـَينامْتـَنَعَ  تَل، وَمَنق أعَْوَامٍ مُت

                                                        
 

  .311ص /2ناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، جال 1
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 ةِ، وَيجَْمُلُ مِنبقَِيَ الجِْدَالُ فيِ حَقالْكَلاَمِ، بأَِنْ يَكُونَ مِنْك للِْخَصْمِ تمَْكِينٌ،  هِ؛ وَلَكِنْ بمِاَ يحَْسُنُ مِن الأَْدِل
الأَْدِلةِ أَظْهَرَهَا، وَأنَْـوَرَهَا، وَإِذَا لمَْ يَـفْهَمْ الْمُجَادِلُ أعََادَ عَلَيْهِ  لِينٌ، وَأَنْ تَسْتـَعْمِلَ مِن هُ وَفيِ خِطاَبِك لَ 

فَـقَالَ  ،1﴾رَبيَ الذِي يحُْيِي وَيمُيِتُ ﴿: الحُْجةَ وكََررَهَا، كَمَا فَـعَلَ الخْلَِيلُ مَعَ الْكَافِرِ حِينَ قاَلَ لَهُ إبْـراَهِيمُ 
إن اللهَ يأَْتيِ ﴿: وَقاَلَ  ،بَـينَْ مِنْهُ باِلاِسْتِدْلاَلِ أنَاَ أُحْيِي وَأمُِيتُ، فَحَسُنَ الجِْدَالُ، وَنَـقَلَ إلىَ أَ : لَهُ الْكَافِرُ 

أَظْهَرَ مِنْهُ، وَمِنْ دَليِلٍ  وَهُوَ انْتِقَالٌ مِنْ حَق إلىَ حَق  ،2﴾باِلشمْسِ مِنْ الْمَشْرقِِ فَأْتِ ِاَ مِنْ الْمَغْرِبِ 
  3".إلىَ دَليِلٍ أبَْـينََ مِنْهُ وَأنَْـوَرَ 

 ،أبت المحاورة قتال في الآية هو حكم خاص بطائفةومعنى التخصيص هنا أن الأمر بال
  .وجنحت للمقاتلة والاعتداء

 اميحسن عرضه ،من قبيل تخصيص العموم قاعدتين اثنتين هماويدخل في معنى هذه القاعدة 
  :كالآتي  تحت قاعدة هذا المطلب امبأمثلته

  :"¤7	®�'*	{	#"�ن	ا�q�*'	��*w¨	�lاM;"�	ا�&�ود	إ" (��9ة	-  

  :����	ا�U��9ة1+�ن		-أو{
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 ولها لفظان ،وانتفائه بعدها ،بوت الحكم قبلهاوهي حد لث ،هي اية الشيء ومنقطعهالغاية 
 ‚Απ&ι.ƒο  >ΑπβΨΦσ⊂{ζΑο ™ΝΕ÷ ϖ–δΕΨΕ]Ε–Φ β∼.„]ϕ χŸ–Ε]Ζ�>ϕ≅Η ÿ⌡’–ΕΨΦ]œ›≅Η ϖ<﴿:كقوله تعالى  ،"إلى"، و"حتى" :هما

Ÿ–Ε]Ζ�>ϕ≅]Α ρπζ]œ›≅′Α ϖ‚ ]Α∃Πσ∇�ΨΩ>ϕ≅ ﴾1، تعالى وقوله: ﴿♦β∼.„–Φθ–Φ%&Αο ™]ϕ;Α ΠΤΨΞΑσ�>ϕ≅]Α ﴾.2   

في النسخ ف: كمينهو الزمن الفاصل بين الحف ،فرق بين النسخ والتخصيص بالغايةأما أهم و 
لابد من التراخي بين النص الناسخ وبين النص المنسوخ، وأما الغاية فهي متصلة بالحكم ولا تراخي 

  .بينهما

  :#�/+U�ت	ا�U��9ة - ���+�

 ΕϕΑο ϖ–Ε‡ΦΒ–Φ ]‡Š∴{ψ�#<ΨΩ>ϕ≅]Α ϖ‚ ∼.„↔<Φ,Βψ″ΖΦ >Αο.θΠ‹⊂{ψ]ΕζΒΨΞ δϖΠ‹–Ε]ιν Λ‡ŠµΨΦτ%&Α—﴿: تعالى قوله: المثال الأول

∃∼.„⌠Ε≥‚ υ;ΒΨΞ >Αο.θΠ‹∴{ζ δϖ&Œπ.„ψ‚%&ΒΨΞ —ΠΨΞ Χ̂πβ–ΕβΨΕ>ϕ≅′Α ™ΝΕ÷ δϖβ‹#–Ε⊃≥ΨΞπ]Ε–Φ .Χ̂π�>ϕ≅]Α ο%&Α ∗ηµ∇�–Φ φβ/≅]Α δϖβ‹]ϕ œw–ΕΨΕζ ﴾3:   

رمها أربعة المحصنة التي شهد جُ  حبس الزانية االله عز وجل حكم في هذه الآية الكريمة علق 
  .إلى غاية أن ينزل فيهن حكم آخر :إلى غاية وفان، والثاني: الأول: وقتينشهود إلى 

 Š–ΕΖΦΑΜ^σϕ≅]Α —ΖΦΑΜσ̂ϕΑο‡&﴿: تعالىجاء في قوله مجمل ، أولهما وقد نزل، فكان الجلد والرجم كحد للزنا

>Αο.θι∇÷ΒΨΞ δη.ƒ θ÷ο Β�β‹>⌠Ε≥‚ ]‡Š]ϑ–Φ>Β‚ ∃‡‰∴θ>ι∇÷ ﴾4 وغيره  ، فقد روى مسلمالسنة مفصل بينته، وثانيهما

                                                        
 

  .186: الآية سورة البقرة،  1

  .344ص / 3البحر المحيط، ج: ، ينظر7: سورة المائدة، الآية  2
  .15: سورة النساء، الآية  3

  .3: سورة النور، الآية  4
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خذوا عني، قد جعل االله لهن سبيلا، : "عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى االله عليه وسلم قال
  1."البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم

قال قتادة أهي ناسخة للآية، أم أا محكمة، ف: م هذه النصوصالمفسرون في حكواختلف 
 ο%&Α ∗ηµ∇�–Φ φβ/≅]Α δϖβ‹]ϕ ﴿:في هذا نسخ؛ لأن االله تعالى قالليس  ، وقال غيرهبالحدود هي منسوخة: يرهوغ

œw–ΕΨΕζ ﴾ ،2.قد أتى االله بها، و حكما منتظر هذا كان ف   

وتوجيهه لذلك القاعدة قل الإجماع على كوا محكمة، وهذا ما رجحه ابن العربي أيضا، بل ون
أجمعت الأمة على أن هذه الآية ليست منسوخة؛ لأن النسخ إنما يكون : "-رحمه االله- قال المذكورة، ف

 يمكن الجمع بينهما بحال، وأما إذا كان الحكم ممدودا إلى غاية، ولافي القولين المتعارضين من كل وجه 
، ولا عد ذلك فليس بنسخ؛ لأنه كلام منتظم متصل لم يرفع ما بعده ما قبلهثم وقع بيان الغاية ب

  3."اعتراض عليه

  :ΑπβΨΩνΒΨΞ >Απβ�ΨΩ⊂”Αο ™ΝΕ÷ ™‡ΦΒ–Φ φβ/≅]Α ↓∑‰Πσ‚%&ΒΨΦ ﴾4<﴿: قوله تعالى: المثال الثاني
  

ن ابن العربي رفض ، لك2آية السيف؛ أي بمنسوخة بالأمر بالقتالهذه الآية  :1قال السدي 
والصفح عنهم كان محدودا بأجل أن  والصبر على أذاهملأن الأمر بعدم قتال المشركين  ؛هذه الدعوى

                                                        
 

، والترمذي، كتاب الحدود عن رسول االله، باب ما جاء 3200 – 3199: أخرجه مسلم، كتاب الحدود، باب حد الزنا، رقم  1
، وابن ماجه، كتاب الحدود، باب 3834: ، وأبو داود، كتاب الحدود، باب في الرجم، رقم1354: في الرجم عن الثيب، رقم

  .2224: ، والدارمي، كتاب الحدود، رقم2540: حد الزنا، رقم
  .214 -213الإيضاح، صص : ينظر 2

  .376ص/1أحكام القرآن، ج  3

  .108: سورة البقرة، الآية  4
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وإذنه بذلك لا يعد نسخا  ،﴾ ™ΝΕ÷ ™‡ΦΒ–Φ φβ/≅]Α ↓∑‰Πσ‚%&ΒΨΦ ﴿:يأذن االله بقتالهم، وهو معنى قوله تعالى

فصل ومتراخ عنه في الزمن، وتعليق الحكم بغاية معينة لا لأن النسخ رفع لحكم بحكم منلحكم الآية؛ 
يكرر ابن العربي  ،يكون منفصلا ولا متراخيا بل هو متصل بالآية مباشرة، وهذا فارق دقيق بينهما

قد بينا أن الحكم الممدود إلى غاية لا تكون الغاية ناسخة له، : "ولذلك يقول، في كل مرة التنبيه إليه
فاعلموه من  ،ال فقد سبق بياننا له، ولم يقل ذو تحصيل بنسخ في ذلكفمن ظن ذلك من الجه

    3."هنالك

  :"̂��£B�ء	�\]	��01	1�#`�ق" (��9ة -

  :1+�ن	����	ا�U��9ة	-أو{

، فهو إخراج بعض ما في الفصل الأول الاستثناء نوع من أنواع المخصصات المتصلة كما تقدم
لا بترك إالنسخ أن الناسخ والمنسوخ لا يمكن العمل بأحدهما شمله اللفظ من الحكم، والفرق بينه وبين 

  4.يمكن العمل بالمستثنى والمستثنى منهالعمل بالآخر، أما الاستثناء ف

  

                                                                                                                                                                             
 

ش، حدث قري ، أحد مواليالحجازي ثم الكوفي الأعور السدي ريمة الإمام المفسر أبو محمدإسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كهو   1
، وتوفي ثقة: أحمد بن حنبل عنه الإمام صالح الحديث، وقال: النسائي عنه قالعن أنس ابن مالك وابن عباس رضي االله عنهم، و 

مؤسسة الرسالة، بيروت،  –أعلام النبلاء  ، سير)ه748ت(الذهبي محمد بن أحمد بن عثمان : ينظر. ه127السدي سنة 
  .264ص / 5م، ج2001

  .44ص /2الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، ج  2

  .لمصدر السابق، الصفحة نفسهاا 3
  
  .153نواسخ القرآن، ص : ينظر 4
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  :#�/+U�ت	ا�U��9ة - ���+�

 ‚δυ′Α ϖ–Φ⊥θϕ≅]Α υπβ�&Ε⊂„–Φ ,Β‚ Β]⌠Ε>ϕ]σ̂ΖΦ%&Α ϖ‚ ∆̂#<]⌠Ε≥–ΕΨΕ>ϕ≅]Α ?←θβ‹>ϕΑο ϖ﴿: قوله تعالى: المثال الأول

θµΨΦ Β‚ βŠ#<Μ⌠Ε–δΕΨΦ ΠωΒΜ⌠Ειϕ —ΠΨΞ Ρ_∆#<]Ε„>ϕ≅′Α ∴†↔<Ε]⋅ϕ¬ο≤Α β∼β‹&⌠Εµ>ι–Φ βφ/≅Η β∼β‹&⌠Εµ>ι–Φο υπ&⌠ΕµΝ:ιϕ≅Η (158) Νœ›;Α ϖ–Φ⊥θϕ≅]Α >ΑπβΨΦΒ]‡Φ 

>Απβ�]ι⊂”%&Αο >Απ&⌠Ε–δΕΨΦο ∴†↔<Ε]⋅ϕ¬ο≤ΒΨΞ χ_Χπ&‡Φ%&Α ∃∼Π‹–Ε]ιν Β]ΖΦ%&Αο χ_ΧΑδπΝΕϕ≅]Α β∼–Ε÷δσϕ≅Η ﴾1:   
  

يلعنون الكاتمي  ، والمؤمنين،واللاعنين من الملائكة ،أن االله جل ثناؤه 2والمراد من الآية الكريمة
نه االله وبيالناس ما علموا من أمر نبوة محمد صلى االله عليه وسلم ونعته وصفته في الكتاب الذي أنزله 

وراجع التوبة بالإيمان بمحمد صلى االله عليه وسلم  ،لا من أناب من كتمانه ذلك منهمللناس، إ
والإقرار به وبنبوته وتصديقه فيما جاء به من عند االله، وبيان ما أنزل االله في كتبه التي أنزلها إلى أنبيائه 

ال بما يرضيه عنه، وبين الذي من الأمر باتباعه، وأصلح حال نفسه بالتقرب إلى االله من صالح الأعم
وأظهره فلم يخفه، فهؤلاء  ،وعهد إليهم في كتبه فلم يكتمه ،علم من وحي االله الذي أنزله إلى أنبيائه

ن كانت نزلت في أهل إوهذه الآية و . هم الذين يتوب االله عليهم ويجعلهم من أهل الإنابة إلى مرضاته
 تعالى بيانه للناس، وذلك نظير الخبر الذي روي عن فإا معني ا كل كاتم علما فرض االله ،الكتاب

ألجم يوم القيامة بلجام  ،من سئل عن علم يعلمه فكتمه: "رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال
  .3"من نار

                                                        
 

  .159 – 158: سورة البقرة، الآيتان 1

  .فما بعدها 729ص / 2تفسير الطبري، ج  2
وأبو داود، كتاب العلم، باب كراهية منع العلم، ، 2649 :بواب العلم، باب ما جاء في كتمان العلم، رقم، أالترمذي أخرجه  3

  .3658: رقم
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نسخها عمن " :حيث قال ،وممن ذكر هذه الآية في جملة الناسخ والمنسوخ أبو القاسم الضرير

نسخها االله : "قال، وابن حزم إذ Νœ›;Α ϖ–Φ⊥θϕ≅]Α >ΑπβΨΦΒ]‡Φ >Απβ�]ι⊂”%&Αο﴾"1﴿ وهو قوله ،أسلم بالاستثناء

  .3غيرهماو  ،Νœ›;Α ϖ–Φ⊥θϕ≅]Α >ΑπβΨΦΒ]‡Φ >Απβ�]ι⊂”%&Αο >Απ&⌠Ε–δΕΨΦο ﴾2 ﴿:بالاستثناء فقال

الف لمذهب هذه الآية من جملة المنسوخ بعيد عن الصواب، ليس فقط لأنه مخ والظاهر أن عدّ 
لأن الاستثناء إنما هو تمام الكلام الذي قبله  ؛ولكن لمخالفته قواعد اللغة العربية ،جمهور العلماء

بعض مشمولات اللفظ عن الحكم وليس بنسخ له، ولأن النسخ هو رفع حكم بعد ثبوته لوإخراج 
أبي بكر ابن  نى توجيهوهذا هو معفيبطل به العمل بالمنسوخ،  ،بالشرع بحكم آخر متراخ عنه في الزمن

 ﴾υπ&⌠ΕµΝ:ιϕ≅Η ﴿:، إلى قوله﴾ δυ′Α ϖ–Φ⊥θϕ≅]Α υπβ�&Ε⊂„–Φ﴿: قال بعض الغافلين إن قوله : "حين قالالعربي 

أن من شرط : ، وهذا باطل من ثلاثة أوجه، وذكر منها﴾ Νœ›;Α ϖ–Φ⊥θϕ≅]Α >ΑπβΨΦΒ]‡Φ﴿نسخها قوله تعالى 

  4".فأما إن اتصل به فلا يكون نسخا ،نسوخالناسخ أن يتأخر عن الم
  

 Β�ΝΖΦ;Α }δσ÷ β∼.„–Ε]ιν ]‡Š]Ε–Ε�>ϕ≅Η }∈θϕΑο ∼�]ϕο Πσ–Φ^Πσ⌠ΕΖ�>ϕ≅]Α ,Β‚ο﴿: قوله تعالى: المثال الثاني

δηŒ≤Α ♥ŠΨΦ Πσ–Ε]Ζµϕ ∃φ/≅′Α βϖ�ΨΞ δσ& ⊂Ο”→Η σ–Ε]Ζν ℵΖκΒΨΦ ]œ›ο ρΒν ]œ∞wΨΞ ∼>̃Φ;Α ∑Š–Ε]ιν δυ;Α ]φ/≅]Α ÷τπβΨΩ]Ζν ≡∼–Ε÷δτ ﴾5:  

                                                        
 

  .14الناسخ والمنسوخ، ص، أبو القاسم هبة االله بن سلامة  1
  .23الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، ص   2

/ 3بيروت، ط –مؤسسة الرسالة  –حاتم صالح الضامن : تح اسخ القرآن العزيز ومنسوخه،ن ،)ه738 ت(ابن البارزي   3
  .24م، ص 1985

  .133الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، ص : ، وينظر52ص / 2الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، ج  4
  .172: سورة البقرة، الآية  5
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ت الغنية بالأحكام الفقهية التي تزيد على قصرها وقلة عدد مفرداا من الآيا ،تعد هذه الآية
حسن و  ،همإدراكقوة و  ،المفسرين واللغويين والفقهاء والقراء سعة عقلالباحث عجبا وإعجابا ب

مسائل ها إلى تفريعو  ،كمها وأحكامهالوقوف على كثير من حِ رت أذهام في احيث تبا ،همفهم
، تتنوع إلى 2مسألةوثلاثين ، والقرطبي إلى أربع 1عدة حتى أوصلها ابن العربي إلى خمس عشرة مسألة

لأنه ليس  ؛فوائد لغوية وأصولية وفقهية، لكن اال هنا لا يسمح بذكر بعضها فضلا عنها بأكملها
م المطلوب في هذا البحث، لذلك سأكتفي بتلخيص عام لمضموا، وهو أن االله عز وجل من صمي

بين في هذه الآية ما حرم من الخبائث المستكرهة التي تنفر منها الطباع السليمة، أو مما فيه ضرر 
، أو ذكر عليه غير اسمه سبحانه ،وما ذبح لغير االله تعالى ،ولحم خنزير ،ودم ،واضح للبدن من ميتة

 ،ولا مجاوز قدر الضرورة ،في أكله غير معتدٍ  ،وبين أن ذلك مباح لمن ألجأته إليه الحاجة والضرورة
  3.لأن االله عز وجل يغفر للمضطر ما صدر منه عن غير إرادة ؛فليس عليه ذنب أو مخالفة

  لكن هل إباحة هذه المحرمات للمضطر نسخ للحكم؟
: بقوله تعالىإلى أن أول هذه الآية منسوخ  همذهب جماعة مناختلف المفسرون في ذلك، ف

﴿βϖ�ΨΞ δσ& ⊂Ο”→Η σ–Ε]Ζν ℵΖκΒΨΦ ]œ›ο ρΒν ]œ∞wΨΞ ∼>̃Φ;Α ∑Š–Ε]ιν ﴾ وزعم بعضهم أنه إنما نسخ منها حكم الميتة ،

والكبد  ،أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد: "والدم بقول النبي صلى االله عليه وسلم
  .4"الوالطح

                                                        
 

  .فما بعدها 67ص/1أحكام القرآن، ج  1
  .22ص / 3الجامع لأحكام القرآن، ج  2
  .فما بعدها 53ص / 3ينظر تفسير الطبري، ج  3
  .154نواسخ القرآن، ص ، و 52ص / 2الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، ج  4
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أن االله تعالى استثنى من التحريم حال الضرورة، والنبي وحجتهم ، ورد غيرهم هذا القول وأبطله 
باحة الإف ،1ره في الحديث، ولا وجه للنسخ بحالصلى االله عليه وسلم استثنى بالتخصيص ما ذك

  .للمضطر استثناء وليست نسخا
والتراخي بين الناسخ  ط الانفصالهو فقدان شر عنده وجه ذلك ، و ابن العربي أيضا وهو قول 

 ؛فهو تخصيص، ويمتنع أن يكون نسخا ﴾βϖ�ΨΞ δσ& ⊂Ο”→Η﴿ :وأما قوله: "-رحمه االله-، فقال والمنسوخ

  2".لاتصاله وعدم التأخر فيه
  

���sا�	m3-ا�� 	�9ة�)"�w��	D�\�	�Bا�	789	دة�ا��!" :  

  

التي اعتمدها  في الحكم بالنسخ هذه قاعدة أخرى من مهمات القواعد التوجيهية للاختلاف
: قالالذي ، بن العربي لزيادة ضبط مفهوم النسخ، واعتمدها غيره أيضا مثل مكي القيسياأبو بكر 

ثر العلماء، وهو قول ومن ذلك أن تعلم أن الزيادة في النص من السنة ليس بنسخ عند أك: فصل"
بي صلى االله عليه وسلم على الزاني أن زيادة فائدة حكم آخر مع الأول، نحو زيادة النمالك، لكن 

  .3 "يغرب عاما

  :����	ا�U��9ة	1+�ن	- أو{

  

                                                        
 

  .154نواسخ القرآن، ص   1
  .52ص / 2الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، ج  2
  .116الإيضاح، ص   3
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المراد بالزيادة على النص أن يوجد نص شرعي يفيد حكما، ثم يأتي نص آخر فيزيد على ما 
تغير هذه الزيادة وصف الحكم الشرعي مع قد أفاده النص الأول ويضيف إليه زيادة لم يتضمنها، و 

أو ما أشبه ذلك،  ،نقله من كونه كلا إلى كونه بعضا، أو من كونه مطلقا إلى كونه مقيدابقاء أصله، فت
  .1الزيادة من أخبار الآحادتكون و  ،والغالب أن يكون النص من القرآن الكريم

وهذه الزيادة ليست بنسخ عند ابن العربي، بل وعند جمهور العلماء، ولم يخالف فيها إلا 
  .ذه الزيادة نسخااعتبروا ه الذين الأحناف

 فمن النسخ كما أضحى معلوما، فيها راجع إلى الاختلاف في تصور مفهوم الخلاف ومبنى
 الدين تاج قاللذلك النص، و  على الزائد حكم يبرز للنسخ المنهجين أصحاب من كل نظرة خلال

 وقع لا، فلو مأ نسخا فتكون شرعيًا حكمًا ترفع هل الزيادة أن في بينهم النزاع حصل وإنما": السبكي
 ليست أا لوقع ترفع لا أا على أو نسخ، أا على لوقع شرعيا حكما ترفع أا على الاتفاق
  2."لا أم رافع هي هل أا في الحقيقة في فالنزاع بنسخ،

وفي حقيقة الأمر إذا أردنا أن نورد مناقشة كل فريق لأدلة الفريق الآخر لطال البحث، 
ة وهي أن سبب اختلافهم في الحكم بالنسخ للزيادة في النص من عدمه ولخلصنا إلى نتيجة واحد

راجع إلى اختلافهم في تصور مفهوم النسخ، وهذا هو المغزى من معرفة أقوالهم وردودهم وأدلتهم، وقد 
  .تقدمت الإشارة إلى هذا

                                                        
 

  .148ص  – 143ص / 4البحر المحيط في أصول الفقه، ج: ينظر  1
: الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، تح ، رفع)ه771ت (السبكي تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي  2

  .122ص / 4م، ج1999/ 1عالم الكتب، بيروت، ط –علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود 
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بي  لكن، إن أغفل هذا البحث سرد هذه المناقشات لن يغفل ذكر أمر مهم أشار إليه ابن العر 
كتوجيه منه لهذا الاختلاف في هذه المسألة، وهو ضعف مذهب الأحناف وقوة مذهب الجمهور، 

يقول ابن . وأن الزيادة على النص ليست بنسخ؛  والسبب في ذلك نقض الأحناف أنفسهم لمذهبهم
 ،رَس فيِ الظهَارلأَْخْ ئ  افإَِنـهُم قاَلُوا لاَ تجز  ،على أَم قد نقضوا هَذَا": العربي بعد عرضه لمذهبهم

وَقاَلُوا  ،وَذَلِكَ زيِاَدَة فيِ النص ،وشرطوا السلامَة من الْعُيُوب المنقصة احفة ،وَذَلِكَ زيِاَدَة فيِ النص
دَة فَمَا راعوا اللفْظ فيِ طرق الزياَ ،وَذَلِكَ نُـقْصَان من النص ،بجَِوَاز إِعْتَاق الْمكَاتب فيِ كَفارَة الظهَار

  1".وَلاَ فيِ طرق النـقْصَان
ولعل كلام ابن العربي هذا من قبيل امل الذي يحتاج إلى تفصيل، وقد كفانا ابن القيم وغيره 

   :، وذلك كالآتيمن العلماء بيانه وإيضاحه
إن الحنفية هم أول من نقض بأن الزيادة على النص نسخ، وقال بأم :" قال ابن القيم -أولا
وهو زائد على ما في القرآن الكريم، ومغير لحكمه؛ فإن االله عز وجل " الوضوء بنبيذ التمر"قبلوا خبر 

وجود الماء التيمم، لكن الخبر يقتضي أن يكون حكمه الوضوء بالنبيذ، وهذه  مَ دِ جعل حكم من عَ 
  .الزيادة ذا الخبر غير مقارنة للمزيد عليه، ولا مقاومة بوجه

يادة بالقياس؛ ومثال ذلك جلد شارب الخمر؛ إذ لم يرد فيه نص عن الحنفية يجيزون الز  -ثانيا
رسول االله صلى االله عليه وسلم، وإنما قاسوه على حد الزنى كيفية، وحد القذف كمية وثبوتا، والقياس 
مؤخر عن الكتاب والسنة، فالأولى الأخذ بأحاديث الآحاد؛ لأن السنة أقوى وأصلح من القياس، 

تهدين، وهو عرضة للخطأ، بخلاف قول الرسول صلى االله عليه وسلم المعصوم في والقياس محل آراء ا
  .أقواله وأفعاله، وطاعته فرض، واتباعه واجب

                                                        
 

  .90المحصول في أصول الفقه، ص   1
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وجوب أصل العبادة بالزيادة باق، ولا يفتقر إلى دليل ثان ولم يتجدد وجوبه؛ لهذا   -ثالثا
  .كانت الزيادة غير ناسخة للمزيد عليه، بل تكون مقررة له

الزيادة على النص القرآني ليست نسخا للمزيد عليه؛ لأن النسخ يقتضي رفع ما ثبت  -ارابع
  .من الحكم، ولا تحقق له بالزيادة؛ لأن الأصل يبقى حكمه قبل الزيادة وبعدها على ما كان عليه

لا بد في النسخ من تنافي وتعارض الناسخ والمنسوخ وامتناع اجتماعهما، والزيادة  -خامسا
ية للمزيد عليه ولا معارضة له، ولا اجتماعهما ممتنع، فالعمل بالدليلين إذا لم يتعارضا، ولم يرد غير مناف

  .دليل نسخ، وأمكن العمل ما معا، أولى من ترك أحدهما والعمل بالآخر
إذا دلت السنة النبوية على حكم، ولم يكن القرآن الكريم دل عليه، لم يكن وجوب  - سادسا

بسنة الآحاد ناسخا للقرآن الكريم، وإن كان الحكم زائدا على ما في القرآن ذلك الحكم الثابت 
الكريم، ولو أن كل ما أوجبته السنة ولم يوجبه القرآن الكريم نسخ لما في القرآن لبطلت أكثر السنن، 

لا ألفين أحدكم متكئا على أريكة : " وهذا الذي حذر منه الرسول صلى االله عليه وسلم حيث يقول
  1".لا أدري، ما وجدنا في كتاب االله اتبعناه: أمر مما أمرت به أو يت عنه فيقول يأتيه

  : #�/+U�ت	ا�U��9ة - ���+�

 ÷υ;ΒΨΞ Β‹]ΖΩΝι]ϒ ]œwΨΞ εη�]‡Φ ∋βŠ]ϕ ϖ‚ .θµΨΦ ™ΝΕ ﴿:قوله تعالىعند تفسيره ل: المثال الأول

�„⌠Ε]‡Φ ΙΒ∇÷ο]Ζτ ∋∃β‰σ–Ε]Ζν﴾2:    

                                                        
 

، وأصول 286 -284صص / 3، وكشف الأسرار، ج 233 ص - 231صو  202الميزان في أصول الفقه، ص  :ينظر  1
، والإحكام في أصول 244 ص - 242ص /2، وإعلام الموقعين، ج454ص /2ج ، والتلخيص،353ص /1الجصاص، ج
، والحديث رواه الترمذي، أبواب العلم، باب ما ى عنه أن يقال 585ص/3، وشرح الكوكب المنير، ج249ص/3الأحكام، ج

  .، وقال عنه حديث حسن صحيح2663: ث رسول االله صلى االله عليه وسلم، رقمعند حدي
  .230: الآيةسورة البقرة،   2



337 

 

وربط له  ،بيان لحال الإحلال الذي أذن االله فيه بعد التحريم الواقع بالطلاق"الكريمة الآية  هذه
في القرآن قد يحتمل " النكاح" :أن لفظ وقد تقدم في هذا البحث، 1"بنكاح مستأنف من غيره

 :إن لفظبحسب السياق العقد والوطء معا، وقد يحتمل العقد فقط، بل من العلماء من قال 
يرون أن السنة زادت شرطا فقط، ولذلك فهم  لعقديدل على احيث ورد في القرآن إنما  "النكاح"

 رضي االله عنها حينعائشة  والمقصود حديث، هو وطء الثاني بعد تزوجهو  لتحل لزوجها الأول آخر
فأبت  ،إن رفاعة طلقني:"فقالت ،جاءت امرأة رفاعة إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم: "قالت

لا مثل الهدبة، فضحك رسول االله صلى االله وما معه إ ني تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبيروإ ،طلاقي
قال ابن . 2"حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ،تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا: عليه وسلم وقال

هي  فمنهم من قال: وقد اختلف العلماء في ذلك ،فيكون هذا من باب الزيادة على النص: "العربي
والذين يرون الزيادة على النص نسخا، وهم أصحاب أبي  ...،ومنهم من قال ليست بنسخ ،نسخ

ويلزمهم أن هذه زيادة بخبر الواحد، وخبر الواحد لا ينسخ القرآن  ،حنيفة، يعسر عليهم هذا المأخذ
  3 ."إجماعا

خا لضعفه اف في كون الزيادة على النص نسوهو ذا يقيم الحجة على بطلان مذهب الأحن
لزمهم أا زيادة بخبر واحد، وهم لا ن هذه الزيادة هنا نسخ يُ وعدم استناده إلى دليل قوي، فقولهم إ
  .هذه فقد نقضوا مذهبهم بضعف حجتهم يقولون بجواز نسخ خبر الواحد للقرآن،

                                                        
 

  .95ص / 2جالناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم،  1

، صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب لا تحل المطلقة 2458: صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب شهادة المختبي، رقم  2
  .1433:قها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدا، رقمثلاثا لمطل

  .96ص / 2جالناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم،  3
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يين المعن تنطلق على "النكاح" :فهو أن لفظة ،أما التوجيه الصحيح لمعنى الآية عند ابن العربي
إذا احتمل اللفظ في القرآن "وأنه ،1قتضي وجوب الوطءانطلاقا واحدا، والآية ت العقد والوطء: معا

فلا يقال إن القرآن اقتضى أحدهما وزادت السنة الثاني، إنما  ،معنيين فأثبتت السنة أن المراد أحدهما
  2."اغمة وعناد في التأويلأو مر  ،يقال إن السنة أثبتت المراد منهما، والعدول عن هذا جهل بالدليل

لدلالة العقد جرد المطلقة ثلاثا تحل بملمذهب سعيد ابن المسيب في أن  - رحمه االله-أما توجيهه 
   3.العسيلة حديث عدم بلوغهل لعله راجعف ،في القرآن على مجرد العقد "النكاح" :لفظ

 η&ΖΞ Νœ∞› .θΡ∇÷%&Α —ΠΨΞ ,Β‚ ™÷ο≤Α δ™]ϕ;Α ΙΒ‚δσ�β‚ ™]ιν﴿: قوله تعالىعند تفسيره ل: المثال الثاني

ℵ∼νΒ]ϒ ♦βŠβ�µ> –Φ Νœ∞›;Α υ%&Α υπ.„δ–Φ Ι‡Š]Ε–Ε‚ ο]Α ΛΒ‚]ρ ΙΒ÷πβΨΩψδ‚ ο]Α ∼�]ϕ ↵σ–Φ^Πσ⌠ΕΖ÷ ∋βŠΝΖΦ;ΒΨΞ ≡ξ∇÷τ ο]Α ΙΒΖΩψΨΞ 

δηŒ√ Πσ–Ε]Ζµϕ φ/≅′Α ♥∑ŠΨΦ βϖ�ΨΞ δσ& ⊂Ο”→Η σ–Ε]Ζν ℵΖκΒΨΦ ]œ›ο ρΒν δυ;ΒΨΞ ∴†δΨΦτ ÷τπβΨΩ]Ζν ÷∼–Ε÷δτ﴾4:   

 بسنةفقد اختلف العلماء في هذه الآية بين من قال إا محكمة، وبين من قال إا منسوخة 
وذي مخلب  ، كل ذي ناب من السباعيمر تحو  ،لحوم الحمر الأهليةفي تحريم النبي صلى االله عليه وسلم 

  5.لطيرمن ا

  :وابن العربي ممن يقول بإحكامها، ولا يرى نسخها، وتوجيهه لذلك أمران
                                                        

 

  .223ص/1أحكام القرآن، ج: ينظر  1

  .المصدر السابق، والصفحة نفسها  2

  . 95ص / 2الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، ج  3
  .146: سورة الأنعام، الآية  4
  .239ص/2أحكام القرآن، ج  5
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يوم عرفة، ولم ينزل بعدها  الأكثر على حد تعبيره، نزلت مدنية في قول أن هذه الآية: الأول
  ناسخ، فهي محكمة؛

لأن زيادة محرم على  محرمات غير هذه لما كان ذلك نسخا؛أنه لو ثبت بالسنة : الثاني
  1.رمات، أو فرض على المفروضات لا يكون نسخا بإجماع المسلمينالمح

ما بيناه في كتب الأصول أنه لو ثبت نزول هذه الآية  ،ومما يجب أن تحيطوا به علما" :يقول
الزيادة في لأن  ؛لم يكن ذلك نسخا ،وثبت قول النبي صلى االله عليه وسلم بما تقدم ،متى ثبت

  2."الإثبات لا تعد نسخاالتكليفات بعد حصرها بالنفي و 

ضبط مفهوم النسخ يمكن اعتمادها في  ،قاعدة أخرى تندرج تحت قاعدة هذا المطلب وهذه 
ما لا  بينهما من علاقة العموم والخصوص إذ ه للاختلاف في النسخ؛توجيهوفي  ،عند ابن العربي

لم يحصر، وكله لا يعد وما  ،فالزيادة على النص تعم ما حصر من التكليفات بالنفي والإثبات، يخفى
   .نسخا

عليه قال النبي صلى االله : "قالهذا، إذ  ثم استطرد ابن العربي في ضرب مثال آخر يعضد رأيه
أو قتل  ،أو كفر بعد إيمان ،رجل زنى بعد إحصان: لا بإحدى ثلاثلا يحل دم امرئ مسلم إ: وسلم

ومنها مختلف فيه، ولم  ،متفق عليه منها: ، ثم ذكر علماؤنا أن أسباب القتل عشرة3"نفسا بغير نفس

                                                        
 

  . 239– 238صص/2، جأحكام القرآن  1

  .218ص /2الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، ج  2

، ومسلم، كتاب القسامة، باب ما 6484: ، رقم﴾أن النفس بالنفس﴿صحيح البخاري، كتاب الديات، باب قول االله تعالى  3 
  .1676: يباح به دم المسلم، رقم
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 ،نما وضعت نوعا نوعاوإ ،إذ لم تأت الشريعة جملة واحدة ... نما هو زيادة بيان؛عد ذلك نسخا وإي
   1".ا فوجاوفوج

 Αšπβ�]ινΑο Β�ΝΖΦ%&Α ∼&Ε�⌠Ε]Ζν ϖ≥‚ ♣¬—∴{ζ δυ%&ΒΨΞ Šιϕ<﴿ :عند تفسيره لقوله تعالى: المثال الثالث

∋βŠψβ�&Ζ÷ γπχζδσιϕο •⊥θϕο ™⊃ΨΦ¬σ&ΖΩ>ϕ≅′Α ™Θ�#<]Ε–Ε>ϕΑο Πϖ–Ε„#<ψ�>ϕΑο ΠϖΨΦΑο Πη–ΕΨΕφψϕ≅′Α υ;Α ♦β∼&Ε⌠Ε.ƒ ∼&Ε⌠Ε‚Α♣ 

φ/ΒΨΦ ,Β‚ο Β]⌠Ε>ϕ]σ̂ΖΦ%&Α ™]ιν Β]ΖΦθΨΕν }π–Φ ΠυΒ]ΖΞ¬σβΨΩ>ϕ≅]Α }π–Φ ™]ΖΩ]Ε>ϕΘ]Α ∃Πϖ#<µ�∇�>ϕ≅]Α φβ/Αο ™]ιν ±Πη.ƒ ♣¬—∴{ζ ≡σ–Φθ]ΖΞ ﴾2:  

فذهب : وهو خاتمة هذه الأمثلة، إذ اختلف العلماء في إعطاء ذوي القربى من الغنيمة
ظاهر الآية التي جعلتهم أحد هور إلى جواز إعطائهم مطلقا، ووجه ذلك عندهم العمل بالجم

تحقاقهم ذلك أن يكونوا فقراء، وقد اعتبر ابن العربي هذا مستحقي الغنائم، واشترط الأحناف لاس
لا يجوز نسخ القرآن "الشرط زيادة على النص، وهي عندهم نسخ، وهذا ما لا يقبله كما تقدم؛ لأنه 

  3."أو بخبر متواتر ،لا بقرآن مثلهإ

	m3ا��-��s: ا�	�9ة�"(�9�6	و{	,U9	�g{ا��	��0'	}	م�Uا��."  

  :�U��9ة����	ا1+�ن		-أو{

                                                        
 

  .فما بعدها 218ص / 2جوخ، الناسخ والمنس 1 
  .41: سورة الأنفال، الآية  2
الحنفية لا أن  :أخرى، وهي عملية فقهية فروع وقد أثمر هذا الخلاف في هذه المسألة خلافا في. 327ص/2أحكام القرآن، ج 3

والطهارة  طون النية في الوضوءلا يشتر ، و والآحاد لا ينسخ المتواتر ،لأنه نسخ ؛خلافاً للجمهور ،يرون فرضية التغريب في حد البكر
 ؛خلافاً للجمهور ،لا يأخذون في البينات بالشاهد مع اليمينر، و والآحاد لا ينسخ المتوات ،لأنه نسخ ؛خلافاً للجمهوروالصيام، 

د لا والآحا ،لأنه نسخ ؛خلافاً للجمهور ،ليست من فروض الصلاة همقراءة الفاتحة عند، و لأنه نسخ والآحاد لا ينسخ المتواتر
  .829ص / 2إرشاد الفحول، ج: ينظر .ينسخ المتواتر
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من معرفة تاريخ نزول النصين، ثم  لمنسوخ لابدلحكم اكم الناسخ لالح رفعلقول بحتى يصح ا
فلا العقل وهذا تحصيل حاصل، ا في النزول عن الحكم المنسوخ، يكون الحكم الناسخ متأخر  لابد أن

العربي في هذه  كما صرح به ابن  ،ولا الشرع يقبل أن يكون المتقدم منهما نزولا ناسخا للمتأخر نزولا
  .القاعدة

النسخ من الأمور التي لا تعرف بالاجتهاد العقلي أو القياس، وإنما طريقه وطريق معرفة تاريخ 
النقل الصحيح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، فزمان النسخ هو عهد النبوة ونزول الوحي، وبعد 

  .انقضاء هذا العهد لا مجال لادعاء النسخ
، "سمعت هذا عام الفتح: "مثلا فيقول ،الراوي لخبر النسخ تاريخ سماعه وفي الغالب يذكر 

 :أي على هذا التاريخ، أو أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ معا فيقول؛ دمهويكون المنسوخ معلوما بقِ 
، وذلك لأن الأحكام الشرعية إذا ثبتت فادعاء النسخ "رخص لنا في كذا فمكثنا كذا ثم ينا عنه"

  .فعها بعد العلم بثبوا لا يكون إلا بمعلوم محققيكون إلا بأمر محقق؛ لأن ثبوا محقق أولا، ور  فيها لا
  :وكون الحكم ثابتا قبل ثبوت حكم الناسخ يقع بطريقين :"ولذلك قال ابن الجوزي

، ϖ]:ϕ≅]Α ςδΨΩ]Ζ÷ φβ/≅]Α ∼.„⌠Εν ∼ινο δυ%&Α ∼.„–ΕΨΞ ∃ΛΒΨΩµ.Ο”﴾1﴿: من جهة النطق كقوله تعالى: أحدهما

: ومثل قول النبي صلى االله عليه وسلم، _ΧΒ]ΕΨΞ ∼.„–Ε]ιν ΒΨΩνο ∃∼.„⌠Εν ϖ]:ϕΒΨΞ δϖ&Œοβσ{ψ#<ΨΦ ﴾2﴿: وقوله

  .3"ألا فزوروها ،كنت يتكم عن زيارة القبور"

                                                        
 

  .67: سورة الأنفال، الآية  1
  .186: سورة البقرة، الآية  2
ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الاسلام،  :مام مسلم في صحيحه عن بريدة في بابأخرجه الإ  3

  .977: ، رقم"يتكم: "وفي رواية أخرى عنه تبدأ ب
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ون الحكم الأول ثبوته متقدما وهو أن ينقل بالرواية بأن يك ،أن يعلم بطريق التاريخ: والثاني
ولم يثبت  ،لا بترك الآخرعلى وجه لا يمكن العمل بأحدهما إ فمتى ورد الحكمان مختلفين ،على الآخر

  1."امتنع ادعاء النسخ في أحدهما ،تقديم أحدهما على صاحبه بأحد الطريقين
لأن السور والآيات  بترتيب المصحف والتلاوة؛وتجدر الإشارة إلى أن التأخر والتقدم لا يثبت 

  2.ليس إثباا على ترتيب النزول

  :ا�U��9ة#�/+U�ت	 - ���+�

 σΨΕ⊂”Αο Β‚ο ∃φ/ΒΨΦΝœ›;Α∴…βσΨΕ∴” ]œ›ο υ]σ̂�]‡Φ ∼Π‹–Ε]ιν ]œ›ο .†]‡Φ —ΠΨΞ¬﴿: قوله تعالى: المثال الأول

↵Τ–Ε∴Ο” Βδ�≥‚ υοβσ.„�–Φ (127)﴾3:  
  

 أذى من أصابك ما على محمد يا واصبر: وسلم عليه االله صلى محمد هلنبي ذكره تعالى يقول
 الذين المشركين هؤلاء على تحزن ولا ،لذلك إياك وتوفيقه االله بمعونة إلا صبرت إن صبرك وما ،االله في

 يضق ولا ،النصيحة من به أتيتهم عما وأعرضوا عنك ولوا آن في ،به جئتهم ما وينكرون يكذّبونك
 يحتالون وما كهانة، أو شعر أو سحر أنه إلى به جئتهم ما ونسبتهم الجهل، من ونيقول بما صدرك
  4.إليك االله أنـزل بما والتصديق ،بك الإيمان أراد من االله سبيل عن الصّد في بالخدع

                                                        
 

  .96نواسخ القرآن، ص   1
  .204ص / 1الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، ج  2
  .127: سورة النحل، الآية  3
  .407ص/ 14تفسير الطبري، ج: ينظر  4



343 

 

، والذين قالوا بنسخها قالوا نسختها آية وإحكامها في نسخ الآيةوقد اختلف العلماء 
الأمر العام هو ، وتوجيهه لذلك أن مدلول الآية الذي هذا القول وخطأه در ابن العربي  لكن، 1السيف

من باب الكف عن قتال المشركين حتى يأذن االله بقتالهم، وعضد قوله  عد لا يُ بالصبر على المكاره، 
قالوا نسختها آية : "... يقولحيث ، إجماعابأن هذه الآية في تاريخ نزولها جاءت بعد آية السيف 

نما هو من باب المشركين قبل الأمر بالانتصار، وإليس من باب الصبر على إذاية  ،هذا وهمالسيف، و 
وهؤلاء الآيات مما  ،الصبر على المصائب التي تنزل بالمرء، والأصل في ذلك أن القتال نزل بمكة بإجماع

منهم ستة، و  ، ومن المهاجريننزل بالمدينة بإجماع، في غزوة أحد حين أصيب من الأنصار أربعة وستون
لأمثلن ": لئن أصبنا منهم يوما لنربين عليهم، وقال النبي صلى االله عليه وسلم :حمزة، فقالت الأنصار

جبريل عليه السلام بخواتم النحل، فصبر  –في أصح الروايات  –بسبعين منهم، فنزل والنبي واقف 
  2."وكفر عن يمينه ،النبي عليه السلام

طأ في الحكم على تصحيح الخ تاريخ النزول عاملا قويا في ر فيفكانت معرفة المتقدم والمتأخ
  .آية محكمة بأا منسوخة

 ‚Β‹ε–Φ%&Βš#<–Φ ϖ–Φ⊥θϕ≅]Α >Απ&⌠Ε‚Α♣ β∼.„ΖΦ⊥θ#<]Εψ–Εϕ ϖ–Φ⊥θϕ≅Η ∴∆̂]„]ι﴿ :الثاني عند تفسيره لقوله تعالى مثالال

∼.„&⌠Ε#<�–Φ]Α ϖ–Φ⊥θϕΑο ∼]ϕ >Απ&Ζµ&ιΨΕ–Φ ∼&ιβ�>ϕ≅Η ∼.„⌠Ε‚ {∴∆]:ι<]˜Φ ˆΧδσ‚ ϖ≥‚ ΠηΨΕ]ΖΞ ‡‰?π]ι∴” Πσ∇�ΨΩ>ϕ≅′Α ϖ–Ε÷ο υπβµ∴Ο“]‡Φ 

∼.„ΨΦΒ–Ε˜Φ ϖ≥‚ ‡‰σ–ΕΠ‹ΝΟ ϕ≅]Α ϖ‚ο θµΨΦ ‡‰?π]ι∴” ∃♣,Β∴{ψµ>ϕ≅′Α .{∆]:ι<]˜Φ ˆΧτπν ∃∼.„Νϕ ∴ξ–Ε]ϕ ∼.„–Ε]ιν ]œ›ο ∼Π‹–Ε]ιν ℜ�Β]⌠Εβ∇÷ 

                                                        
 

  .44ص / 2جالناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم،   1
  .282ص / 2، جالمصدر السابق  2
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∃δϖ&Œ∴θµΨΦ υπβΨΞδπ]ϒ ∼.„–Ε]ιν ∼.„.Ο“µΨΦ ™]ιν ∑ℵ⌡’µΨΦ ∴†ϕ∴⊥θ∴ƒ βϖ≥–ΕΨΕβ–Φ φβ/≅Η β∼.„]ϕ ∃ˆ∆#<–Φ]œ›≅Η φβ/Αο ≡∼–Ειν 

÷∼–Ε„÷ ﴾1 :  

: هل الآية محكمة أو منسوخة؟ فقال ابن عمر":"نحكام القرآأ"قال ابن العربي في تفسيره 
قد ذهب حكمها، روى عكرمة أن نفرا من : هي محكمة، يعني في الرجال خاصة، وقال ابن عباس

يا ابن عباس، كيف ترى في هذه الآية التي أمرنا فيها بما أمرنا، : فقالوا ،أهل العراق سألوا ابن عباس
، ﴾...Β‹ε–Φ%&Βš#<–Φ ϖ–Φ⊥θϕ≅]Α >Απ&⌠Ε‚Α♣ β∼.„ΖΦ⊥θ#<]Εψ–Εϕ ϖ–Φ⊥θϕ≅Η ∴∆̂]„]ι‚ ∼.„&⌠Ε#<�–Φ]Α﴿: فلا يعمل ا أحد؛ قول االله

إن االله رفيق بجميع المؤمنين يحب الستر، : ، فقال ابن عباس﴾ ™]ιν ∑ℵ⌡’µΨΦ﴿: وقرأها إلى قوله تعالى

ربما دخل الخادم أو ولده أو يتيمه، والرجل على أهله، ، ف2وكان الناس ليس لبيوم ستور ولا حجال
  3."فأمر االله بالاستئذان في تلك العورات، فجاءهم االله بالستور والخير، فلم أر أحدا يعمل بذلك

وهذا ضعيف جدا بما بيناه في غير موضع من أن شروط " :بقوله ،ثم عقب على هذا النقل
  " 4لتقدم والتأخر، فكيف يصح لناظر أن يحكم به؟ومن ا ،من المعارضة، النسخ لم تجتمع فيه

غياب شرطي المعارضة ن حيث رد دعوى النسخ فيه لعلة م إشكالا قد يطرحوهذا المثال 
ذلك أن النص الناسخ غير مذكور إلا إن قصد ابن العربي أن ما  سببو ، ومعرفة المتقدم من المتأخر

لحديث المرفوع إلى رسول االله صلى االله عليه هو من قبيل ا -رضي االله عنهما - نقل عن ابن عباس 

                                                        
 

  .56: سورة النور، الآية  1

  .)حجل: مادة(لسان العرب، : وهو بيت كالقبة يستر الثياب، ينظر -بالتحريك –الحجلة جمع : الحجال  2

  .331– 330صص/3أحكام القرآن، ج 3
  .331ص/3المصدر السابق، ج  4
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وسلم، وله حكم التواتر، إذ النسخ عنده لا يصح بما دون المتواتر من السنة كما تقدم، كما أن رأي 
  .الصحابي مهما علا كعبه في التأويل والتفسير لا يرقى إلى درجة الحكم الناسخ

ن الهدف من هذا البحث هو لأ ليس هذا مجال مناقشة هذه المسألة؛لكن مهما يكن، ف
مع أمثلتها التي مثل ا، ولعل الإشكال عرض القواعد التي استعملها ابن العربي في توجيه الاختلاف 

 ،لباحث يكون راجعا إلى ضعف مداركه عن استيعاب مرامي هؤلاء العلماء المتمرسينلالذي يظهر 
  .واالله أعلم

 ،من شرط معرفة المتقدم من المتأخر في النزولأخرى منبثقة هذا المطلب قاعدة  قاعدةبوتلحق 
  :وهي

  ."إذا	�5t	ا���ر!¯	D3�1	د�9ى	ا���0	�i1	=�ل" (��9ة	-

  :#�/+U�ت	ا�U��9ة

  :وأقتصر على ذكر مثالين من أمثلتها
  

 :œ∞› ‰Ασ⊂ƒ;Α —ΠΨΞ ∑Πϖ–Φ∠θϕ≅′Α ﴾1[ ﴿:قوله تعالىل عند تفسيره: الأولالمثال 
  

لى أنه إ ذهب قومف ،منسوخ محكم أوهل هو من الآية  القدرذا ه في العلماء ختلفافقد 
 Β‹ε–Φ%&Βš#<–Φ β♣⊇—ΠΨΕΜ⌠Εϕ≅]Α θΠ‹#<∇÷ τΒδΨΩ.„>ϕ≅′Α﴿: قوله تعالى والناسخ لها هو، 2نه منسوخأ وذهب آخرون إلى  كم،مح

                                                        
 

  .255: سورة البقرة، الآية  1
  .217نواسخ القرآن، ص   2
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ϖ–ΕΖΩΨΩ#<]⌠Εβ�>ϕΑο ﴾1 ، وتوجيهه لذلك قولهدة، بدليل هذه القاع ابن العربي أبى الحكم بنسخهالكن: 

جهل التاريخ  وإذا ،بينهما من التعارض في وجه ما يوجب أن يكون نسخا لو تحققنا تاريخيهما"
  2".فلا معنى لتتبع ذلك فيها ،بطلت دعوى النسخ بكل حال

  

 œ›ο ¬σ‹∇�]‡Φ ∴†‡Φ]œw∴“ΨΦ ]œ›ο ⊂∆̂ΨΞΒ]Ζ�&‡Φ Β‹ΨΦ Ζλ]ΕΨΦΑο ϖ–ΕΨΦ ∴†ϕ∴⊥ρ[﴿: قوله تعالى :الثانيالمثال 

œw–ΕΨΕζ﴾3 :  
  

: والذين قالوا إا منسوخة ذكروا أا نسخت بقوله تعالىفي نسخها، العلماء اختلف 
﴿σ.ƒ⊂⊥ρΑο ∴†δΨΦδτ —ΠΨΞ ∴†ψΨΩ]ΖΦ ΛΒνεσ∴Ο“]‡Φ Λ‡ŠΨΩ–ΕΖ÷ο υο&ρο Πσ‹∇�>ϕ≅]Α ϖ‚ γπ]ΖΩ>ϕ≅]Α ﴾.4  

  

  :أمرانوتوجيهه لذلك  ،عربي الحكم بنسخهاوقد أبى ابن ال
  

للقاعدة المذكورة، فغياب شرط معرفة تاريخ نزول الآيتين أو أحدهما يبطل دعوى : الأول
  النسخ؛

غياب شرط المعارضة بين الآيتين، والذي يعد أيضا من آكد الشروط لقبول دعوى : الثاني
  .النسخ

النسخ معرفة التاريخ والمعارضة، ولسنا نعلم قد بينا أن من شروط : "-رحمه االله-ولذلك قال 
قسم في النفس : هاهنا للآيتين تاريخا فنحكم فيها بالنسخ، ولا تعارض؛ فإن الكلام على قسمين

                                                        
 

  .100ص / 2جالناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم،  : ينظر .74: سورة التوبة، الآية  1
  .صدر السابق، والصفحة نفسهاالم  2
  .109: سورة الإسراء، الآية  3
  .285ص /2الناسخ والمنسوخ، ج: ينظر. 205: الأعراف، الآيةسورة  4
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قسم خفي وهو ما يسمع به المرء نفسه : وهو الكلام حقيقة، وقسم باللسان وهو على ثلاثة أقسام
ال وهو الجهر، والعالي من هذه الثلاثة هو المذكور وهو السر، وقسم آخر يسمع به من يليه، وقسم ع

 ﴾ υο&ρο Πσ‹∇�>ϕ≅]Α ϖ‚ γπ]ΖΩ>ϕ≅]Α﴿: هذه، وقسم النفس هو المذكور في سورة الأعراف "بني إسرائيل"في سورة 

 ،دا، والآيتان واردتان موردا واح"ائيلبني إسر "الذي يسمع به المرء نفسه، وهو الثاني المذكور في سورة 
  1."واالله أعلم

كما قال –موضوع النسخ من معظم جوانبه  درس ابن العربي وفي الختام يمكن القول بأن
ينسجم مع خطته التي رسمها لنفسه في مقدمة  وجاء بقواعده وأصوله وحكمه بشكل -المشني 
 هخ منهجيترسجد هامة في قواعد ي هو  ،–أيضا  "الناسخ والمنسوخ"وفي كتابه بل  - ، 2تفسيره

ذا لكل ما يتعلق  أساس متين وفي إقامة، تهوضع أسس نظريفي و  لموضوع النسخ،في فهمه  تكاملالم
، والتي لا أسباب الاختلاف بين المفسرين فيه ، ناهيك عن وضعه اليد عن أهمفي القرآن الكريم العلم

وع تنحصر فقط في إدخال التخصيص في دائرة النسخ كما هو مشهور، وإنما أيضا في تحديد ن
  .النصوص التي يصح فيها النسخ أو لا يصح

                                                        
 

  .286ص/2الناسخ والمنسوخ، ج  1
م، 1/1991الأردن، ط –دار عمان  –مصطفى إبراهيم، ابن العربي المالكي الإشبيلي وتفسيره أحكام القرآن المشني : ينظر  2
  .250ص
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ختام هذا وهذا هو إليها، ولا بد لكل عمل من ختام، يصل اية  من لا بد لكل شيء
  .، وله الحمد سبحانه على نعمة التمامالكريم حسن الختام مه، وأسأل االله تعالى لي ولقارئهالبحث وتما

برية في كلام المفسرين والعلماء من خلال هذه المصاحبة العلمية لأبي هذه الرحلة التدف ،وبعد
خلاصة موجزة لأهم ما احتواه من  تفضي بنا إلى حث، يجدر أنبكر بن العربي في مادة هذا الب

  :، وهي ما يمكن إجماله في الآتيخلص إليه من نتائجموضوعات، و 
مصدرا في غاية  )ه543ت ( افريلأبي بكر ابن العربي المع "أحكام القرآن"يعد تفسير  -

، ولقواعد توجيه الأهمية، بل من أقوى أمهات المصادر الجامعة لقواعد التفسير وأصوله
، نحوا وصرفا وبلاغة :الاختلاف بين المفسرين من السلف، ولا سيما القواعد المتعلقة باللغة

لى، فقد جمع ذخيرة علمية وبأصول الفقه، باعتباره تفسيرا يعنى بالأحكام الفقهية بالدرجة الأو 
وعلى رأسهم شيخ المفسرين ابن جرير ، المذاهب السنية من شيوخ مختلف لأئمة العلماء

وأضاف إلى ذلك اجتهادات فذة في الاستنباط من الآيات، وإن القارئ لكتابه  الطبري،
ان عناية المصنف بأساليب البي بفضل يجد فيه فوائد عز نظيرها في كتب التفسير الفقهي؛ل

واقفا على دقائق  عالما بلغة العرب وأساليبها، -رحمه االله-فقد كان  العربي في جميع ما يكتب،
ولذلك شهد له المؤرخون بعلو الكعب، ومحررا لمشكله،  ،مؤلفا في غوامضه النحو ومدارسه،

 ؛، وقوة النظر، ونفاذ البصيرة، وتنوع المواهب، وقوة الاعتداد بشخصيتهودقة التحقيق
وشمولية معرفته، ودقته في النظر  ،علمهوسعة نع اعتداد ابن العربي بقوة شخصيته، لم يمو  -

 والاستنباط من أن يكون ورعا، زاهدا، ذا رقة قلب، وصفاء نفس، وصاحب المواعظ المؤثرة،
 البالغة؛ الحكمو 

أن تفسير السلف لم يكن عملية اعتباطية غير مقيدة بقواعد وضوابط وشروط ومناهج تقننه و  -
، وقد بين ابن العربي من خلال هذه القواعد التفسيرية التي قدمها تحدد مساره الصحيحو 

وجهه  ،البحث أن لكل قول من أقوالهم التي حاولوا الوقوف فيها على مراد االله تعالى
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المعتبرة، وأن الاحتكام إلى القواعد العلمية في توجيه  ومستنده من الأدلة والشواهد العلمية
المفسرين ما هو إلا دليل متين، وحجة قوية على أن التفسير علم قائم بذاته،  الاختلاف بين

له قواعده وأسسه التي يبنى عليها، استعملها أسلافنا في تفسيرهم لكتاب االله تعالى، ولم يكن 
أو أن تفاسيرهم كانت مجرد  خمين والقول بغير علم،بيام لمعاني كتاب االله تعالى ضربا من الت

ولا يخفى ما في هذا من رد على من يتحرر من كل الضوابط فيأخذ . للأقوال نقول وجمع
بظاهر النص دون مراعاة لقواعد فهمه، أو ادعاء باطن له دون احتكام إلى لغته، أو فريق 

 ؛ههِ نْ دون وعي ودراية بكُ  ،ثالث يصبو وصلا بفهم السلف ومنهاج السلف
تفسير كتاب االله تعالى وفهم أقوال المفسرين  غوية فيوالقواعد الل أهمية الإحاطة باللسان العربيو  -

لابن العربي نموذجا " أحكام القرآن"، فقد ضرب تفسير الفهم والتفسيروسبب اختلافهم في 
؛ هي قواعد لغويةفي التفسير والتوجيه حيث إن أغلب القواعد التي اعتمدها ، قويا في أهميتها

اللسان،  العلماء به، ولهذا حفظ تعالى زله االلهي أنلأن القرآن إنما يفُهم في ضوء اللسان الذ
وأدركوا أساليبه، وعلموا متى يحسن الإضمار ويعدل عن الإظهار، ومتى  ،حفظوا شعره ونثره

تأخير المقدم، ومتى يعبر عن تقديم المؤخر و متى يقوم ، و ولا يندب الإيجاز يصح التكرار
وغيرها مما لا يقف على أسراره إلا  ،...الموصوف بالصفة وعن الصفة والمراد الموصوف

ولا ريب أن أي محاولة في تفسير نصوص الوحي والاستنباط منها لا . عاني والبيانأصحاب الم
الوحي نزل بلسان عربي مبين يراعي معهود  أسس على منهجية تنطلق من قاعدة أنتت

 لخطأ والتحريف في الشريعة؛سيفضي حتما إلى ا ،خطاب العرب
من  أيضا علم أصول الفقه قوي على أن دليلفيه لابن العربي " كام القرآنأح"كتاب   أنو  -

كانت آيات الأحكام الشرعية من جملة ما  فحيثتفسير، العلوم البالغة الأهمية الخادمة لل
ا تعد قاسما مشتركالتي فسر ا النص القرآني فإن هذه القواعد الأصولية يهتم ببيانه المفسرون، 

خدمة كتاب االله  لفقه كانتالغاية الأولى من وضع علم أصول ا بل يجمع بين العلمين،
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ومن ثم تنقيحا من كل تفسير خاطئ بعيد عن  تقعيدا،و واستنباطا  وبيانافهما  :تعالى
 ؛الصواب

أن ابن العربي في تفسيره هذا جمع بين الجانب التنظيري والجانب التطبيقي لكثير من القضايا و  -
المصنفات الأصولية على وجه  من لأن كثيرا مر في غاية الأهمية؛علمية، وهذا أوالمسائل ال

تزال في مسائل لا تتعلق بفهم نصوص الوحيين، ولا  نقاشات وخلافات الخصوص أثارت
تدرس إلى حد الآن للطلبة، ولو استغل زمن تدريسها بدراسة ما يرتبط بفهم النصوص فقط 

 ؛لكان أفيد
فلا تكاد تخلو  ،مهارة توجيه أقوال المفسّرين لمفسّر إليهات التي تشتدّ حاجة امن المهاراأن و  -

مسألة من مسائل الخلاف في التفسير من حاجة إلى توجيه بعض الأقوال فيها، ومعرفة 
وإتقان هذه المهارة يعين المفسّر على حسن دراسة مسائل التفسير ونقد ، مآخذها وعللها

وهذه الملكة ، ومعرفة أوجه الجمع والترجيح ن،لمفسريأقوال المفسّرين، وإدراك كثيرٍ من حجج ا
الذهنية تفتح له بإذن االله تعالى أبواباً في تدبرّ القرآن، واستخراج الفوائد واللطائف والأوجه 

لقوة الاتصال بين توجيه أقوال المفسرين والأدوات العلمية التي تُستخرج ا الفوائد  ؛التفسيرية
 المكتسبة في التعامل مع المخالف؛ داب، ناهيك عن الآواللطائف القرآنية

من خلال ما وقف من ابن العربي  التي نستفيدهاأن من أهم أسباب الاختلاف في التفسير و  -
ألفاظه وتراكيبه هو العدول عن ظاهر القرآن في تفسير الأول منهما : سببانعليه هذا البحث 
 نه الاختلاف فيذي ينتج عالاختلاف في التصورات ال، والثاني منهما هو دون مسوغ معتبر

الاختلاف في الحكم  الفهم، ومن ثم الاختلاف في وضع الحدود والتعاريف، وبناء عليه
 ؛والاستنباط

وظاهرة لا يمكن تفاديها إطلاقا، وهي من  ،ن الاختلاف في فهم النصوص أمر حتميأو  -
ترك له يكون معول هدم إذا قد مستلزمات العقل البشري ووجوده، لكن هذا الاختلاف 
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نتعلمها  ، وأول خطوة في ذلكالعنان، ووسيلة بناء وتطور إذا أحسن تدبيره والاستفادة منه
 توجيهه ومعرفة سببه؛ من ابن العربي هي

أن قواعد توجيه الاختلاف هي جزء من قواعد التفسير عن  أيضا أسفر ثهذا البح ثم إن -
 :، وهيهميتهالأعلى عدد منها، وفيما يلي ذكر لبعضها  وقف وقد عموما،

، وهي قاعدة تفسيرية أن الخطاب القرآني عام في كل حال، وتخصيصه دون دليل لا يجوز -
، وصرفه عن هذا العموم ل والأعيانوالأحوا لكل الأزمنة والأمكنة مهمة في بيان شمولية القرآن

لالة وقد اختلف المفسرون في د. وقوة دلالته القرآن قوة حجيةلا يقبل إلا بدليل يرقى إلى 
لبيان أولى الأقوال وأقرا إلى فكانت القاعدة دليلا  ،بعض الألفاظ على العموم أو الخصوص

 ؛الصواب
أخرى مختلفة حول مسألة أقل بين آراء  قرر ابن العربي قاعدة مهمة أخرى جمع فيهاوقد  -

 الجمعفكانت القاعدة أن أقل  أهو اثنان أم ثلاثة؟: اللفظ العامالذي يدخل معناه في  الجمع
من ألفاظ العموم التي وردت في ، فكل لفظ ا حسم النزاع في المسألةعند الإطلاق ثلاثة، و 

بأدائه الذمة عند  فإن أقل ما تبرأ ،عدد معينولم يقيد أقله ب القرآن وجاءت في سياق التكليف
 ثلاثة؛ ابن العربي

في الجمع بين  ومفيدة  اقاعدة مهمة جد "المصدر في سياق الإثبات يفيد العموم" :أن قاعدةو  -
سبب  ذه الصيغة؛ لأنكل أقوال المفسرين التي وردت في بيان معنى اللفظ الذي جاء 

أن كل مفسر ذكر من الاسم العام بعض أنواعه إنما هو راجع إلى  لهاختلافهم في تفسيرهم 
 ؛على سبيل المثال لا الحصر

استعملها ابن  "ت التعميم فيهإذا اقتضت تخصيص الجنس أفاد الألف واللام"أن قاعدة و  -
عدم تضييق وتخصيص جزء معناه، و عدم حصر دلالة اللفظ العام على ل العربي لتنبيه المفسر

 ؛مدلوله على بعض مشمولاته
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ا كسابقتها في هي أيض" اللفظ المشترك عند الإطلاق يعمم على جميع متناولاته"  أن قاعدةو  -
اللفظ المشترك حين لا يقتضي السياق القرآني  ث على عدم تضييق الدلالة في أحد معانيالح

أولى من إعمال بعضها وإهمال الأخرى، لما  المحتملة للفظ ذلك، وأن الجمع بين المعاني
 ؛لشرعي الذي به تبرأ ذمة المكلفسيترتب على ذلك من أثر في صحة استنباط الحكم ا

لسابقتها في المعنى، فلا  قابلةم" النكرة في الإثبات لا تقتضي العموم إلا بقرينة"قاعدة  أنو  -
يصح الجمع بين ما ذكره المفسرون في بيان معاني اللفظ الذي جاء ذه الصيغة، وإنما أحدها 

 ؛لى التعميمما لم تأت قرينة دالة ع ،هو المراد، فلا بد للمفسر من الترجيح بينها

تقتضي أن القرآن لقاعدة الكبرى التي عنى اأن قواعد التخصيص لا تعدو أن تكون حجة لمو  -
 ؛ان لا يقبل إلا بدليل قوي معتبرعام في كل حال، وتخصيصه بزمان أو مكان أو أعي

تأكيد لقاعدة  ،أن قاعدة حمل الألفاظ على الحقيقة دون ااز ما لم يدل الدليل على ذلكو  -
  التأويل؛لا الأخذ بظاهر القرآنأن الأصل في التفسير 

معناها الأصلي في دلالة حروف المعاني في القرآن إلى تفسير يرجع في هذا فضلا عن أنه  -
  ؛معنى آخر من معانيها إلا بقرينة اللغة، ولا تصرف إلى

 :نقاط في ثلاثيمكن تلخيصه لقراءات ن العربي في توجيهه للاختلاف في امنهج ابثم إن  -

  اللفظتحديده لنوع الاختلاف في القراءات، فمنها ما كان فيه الاختلاف بينها في: الأولى
اتحادها في المعنى، ومنها ما كان الاختلاف فيه يشمل اللفظ والمعنى معا، غير أن فقط مع 

النوع الأول هو أكثر أنواع الاختلاف وجودا، ومع ذلك فقد وقع الاختلاف بين المفسرين في 
  ؛تحديد هذا المعنى
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 أغلبه إلى اختلافهم في تحديده لسبب اختلافهم في بيان معنى القراءة، وأنه راجع في: الثانيةو 
  ؛جمعا واستقراء وفهما ونظرا واستنباطا: رصيدهم المعرفي من قواعد اللغة العربية

وهي في مجملها  تحديده للقواعد التي تعين على بيان المعنى الصحيح المراد من القراءة،: الثالثةو 
بين القراءات وردها إلى  أولها مراعاة المعنى الأنسب للسياق، وثانيها الجمع: قواعد كبرى ثلاث

تشتركان فيه، وثالثها حمل معنى إحدى القراءات على معنى الأخرى التي في اللغة معنى واحد 
  . جاءت مفسرة لها

عند ب الاختلاف في النسخ اسبحصر أهم أأيضا قد هذا البحث وعلاوة على ما سبق، فإن  -
في  التخصيص في إدخال وأ ،تحديد ماهيتهفي  الاختلاف إلى فقطترجع  لا والتي  ،السلف

وهو المنسوخ،  الناسخ والحكم أيضا إلى اختلافهم في صفة الحكمترجع  وإنما ، النسخ دائرة
أهمية الشروط والقواعد في ، والذي وقفنا من خلاله على الأخير ما وضحته قواعد الفصل

من العلوم اهيم، بل ويمتد الأمر إلى وضع نظرية متكاملة لمفهوم كل علم المفهذه ضبط 
  .الشرعية

هناك الكثير يزال هذا ولا تنحصر قواعد توجيه الاختلاف فيما عرضه هذا البحث، بل لا 
بعضها رهينة البطاقات، اجتمع عليها ضيق الزمان، وعدم شمول الخطة لها، واحتياجها يزال منها، ولا 

 .إلى مزيد بحث وتحرير، عسى االله أن يهيئ  أسباب بسطها وتحريرها

انفتح له من المعاني القرآنية ما  طلع على قواعد توجيه الاختلاف في التفسيراصل أن من الحاو 
بيده آلة يتمكن بواسطتها من الاستنباط والفهم، مع ملكة ظاهرة تصيره  تيجل عن الوصف، وصار 

 .، أو الجمع بينهاوالترجيحفي الأقوال المختلفة في التفسير ذا ذوق واختيار 
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بمناهج قراءة النص المتحررة من تلك المنهجية المنضبطة التي شيدها  ما يسمى اليوم أنو 
ن تحريف معانيه بضبط قواعد ريعة ضرورة صيانة القرآن الكريم مالعلماء ليؤكد على علماء الش

النصوص الشرعية، وكشف الدعاوى الباطلة حول ذلك، وعدم ترك اال للعبث ا، أو إقصائها 
 .ديد التي يتشدق ا رموز الخطاب الحداثيتحت دعاوى التحديث والتج

هذه أهم النتائج التي تيسر الوقوف عليها، ذكرا راجية من االله تعالى أن يكون هذا الجهد ف 
من جهد إحسانا ولا إحاطة، وإنما ثمرة نافعة في مسيرة طلبي للعلم، ولا أدعي فيها مع ما بذلته 

عباده في هذا  كتاب االله تعالى، ونفعبلوغه من خدمة  إلى وتتشوف حتسبها بداية لما تتوق النفس أ
  .، اقتداء بمن بعثه االله رحمة للناس كافة، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليمالبلد الكريم

 ضرورة تضافر الجهود للرجوع إلى التراث التفسيري بكل أنواعهأشير إلى كما لا يفوتني أن 
سلف في تفسيرهم لكتاب االله اعتمدها ال لتيالقواعد التفسيرية اكل لاستخلاص  ، ومناهجه

استثمار هذه  ومن ثمَ ، في جانبه النظري علم التفسيرمعالم لما لها من الأهمية في توضيح ، تعالى
ستنبط الأحكام المناسبة لكل تحتى  يجاد حلول وفتاوى للواقع المعاصر،القواعد التفسيرية في إ

  .وقضاياه لحل مشكلات هذا اتمع المعاصرو  ،جديد
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  القرآنية فهرس الآيات

  

  الصفحة  رقمها  الآيةطرف 
  سورة البقرة

Βδ�‚ο ∼β‹#<]⌠Ε>ΖΞ]Ζττ υπ&ΖΩΨΩ⌠Εβ–Φ 2  321  

δυ′Α ϖ–Φ⊥θϕ≅]Α υπβ�&Ε⊂„–Φ ,Β‚ Β]⌠Ε>ϕ]σ̂ΖΦ%&Α ϖ‚ ∆̂#<]⌠Ε≥–ΕΨΕ>ϕ≅]Α ?←θβ‹>ϕΑο ϖ‚ θµΨΦ Β‚ 

βŠ#<Μ⌠Ε–δΕΨΦ ΠωΒΜ⌠Ειϕ —ΠΨΞ Ρ_∆#<]Ε„>ϕ≅′Α ∴†↔<Ε]⋅ϕ¬ο≤Α β∼β‹&⌠Εµ>ι–Φ βφ/≅Η β∼β‹&⌠Εµ>ι–Φο υπ&⌠ΕµΝ:ιϕ≅Η 

(158) Νœ›;Α ϖ–Φ⊥θϕ≅]Α >ΑπβΨΦΒ]‡Φ >Απβ�]ι⊂”%&Αο >Απ&⌠Ε–δΕΨΦο ∴†↔<Ε]⋅ϕ¬ο≤ΒΨΞ χ_Χπ&‡Φ%&Α ∃∼Π‹–Ε]ιν 

Β]ΖΦ%&Αο χ_ΧΑδπΝΕϕ≅]Α β∼–Ε÷δσϕ≅Η 

158  
 -  

159  

330  

Β�ΝΖΦ;Α }δσ÷ β∼.„–Ε]ιν ]‡Š]Ε–Ε�>ϕ≅Η }∈θϕΑο ∼�]ϕο Πσ–Φ̂Πσ⌠ΕΖ�>ϕ≅]Α ,Β‚ο δηŒ≤Α ♥ŠΨΦ 

Πσ–Ε]Ζµϕ ∃φ/≅′Α βϖ�ΨΞ δσ& ⊂Ο”→Η σ–Ε]Ζν ℵΖκΒΨΦ ]œ›ο ρΒν ]œ∞wΨΞ ∼>˜Φ;Α ∑Š–Ε]ιν δυ;Α ]φ/≅]Α 

÷τπβΨΩ]Ζν ≡∼–Ε÷δτ 

172  331  

_∆Ε.ƒ ♦β∼.„–Ε]ιν Α∴⊥ρ;Α σ∴Ο“÷ β∼.ƒ∴θ÷%&Α .Χ̂π�>ϕ≅Η υ;Α ∴…σ]‡Φ ΙΑσ–Ε]Ζ÷ 

&‡Š–δΕΡ”π>ϕ≅′Α Πϖ–Φ∴θϕπ>ιϕ ϖ–ΕΨΦσ>ΖΞ]œ›Αο ∃Υοβσµ�>ϕΒΨΦ 
179  310 - 316  

∴ξ–Ε]ϕο εσΨΕ>ϕ≅]Α υ%&ΒΨΦ >Απ&‡ΦΒ]‡Φ ∴Χ̂πβ–ΕβΨΕ>ϕ≅Η ϖ‚ ΒŒτπβ‹&Οϒ Πϖ„]:ϕο εσΨΕ>ϕ≅′Α Πϖ‚ 

∃™ΘΖΩ‡ΝΦ′ΘΑ >>Απ&‡ΦΑο ∴Χ̂πβ–ΕβΨΕ>ϕ≅Η ϖ‚ ∃Β‹ΨΦπΨΦ]Α 

188  179  

]œ›ο ∼&Œπ&ιΕ#<]ΖΩ&‡Φ ∴θ⌠Εν θΡ∇�ψ�>ϕ≅]Α }Ασ�>ϕ≅′Α ™ΝΕ÷ ∼.ƒπ&ιΕ#<]ΖΩβ–Φ ∑Š–ΕΨΞ 190  322  

>Απε�‡Φ%&Αο δ∇��>ϕ≅Η ]‡‰σ�βµ>ϕΑο ∑Šιϕ βυ;ΒΨΞ ∼&‡Φ¬σΡ“÷√ Β�ΨΞ σψ–Ε]ΕζΘ]Α ϖ‚ 

∃Ρ←⊂θ‹>ϕ≅]Α 
195  189  

>Αοβσ.ƒ⊂⊥ρΑο ]φ/≅Η ⊇—ΠΨΞ ℵ}Βδ–Φ%&Α ∃ˆΧ]ρο.θµδ‚ 201  103  
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ο ∴†]ΖΦπ&ι<<ψ–Φ Πϖν ∑Π⌡’–Ε��>ϕ≅′Α −η&ΖΞ π&Œ ∂←⊥ρ%&Α >Απ&ϕ̂Πσ]ΕνΒΨΞ ♣,Βψ±⌠Εϕ≅Η —ΠΨΞ 

∑Π⌡’–Ε��>ϕ≅′Α ]œ›ο δϖ&ŒπβΨΦσ>ΖΩ]‡Φ ™ΝΕ÷ ∃υ¬σβ‹> –Φ Α∴⊥ρ;ΒΨΞ υ¬σδ‹] ]‡Φ δϖ&Œπ&‡ΦΒΨΞ ¬ϖ‚ 

.{∆–Ε÷ β∼.ƒσ‚%&Α ∃βφ/≅Η δυ;Α ]φ/≅]Α °_∆�β–Φ ϖ–ΕΨΦδπΝΕϕ≅Η °_∆�β–Φο ϖ–ΦΠσΠ≥‹] ]Εβ�>ϕ≅Η 

220  258  

ϖ–Φ⊥θι″ϕ υπ&ϕπβ–Φ ϖ‚ ∼Π‹↔<Φ,Βψ″ΖΦ χ’εΨΦσ]‡Φ ‡ŠµΨΦτ%&Α ∑↵σβ‹⊂{ζ%&Α υ;ΒΨΞ οβ♣,ΒΨΞ δυ;ΒΨΞ ]φ/≅]Α 

÷τπβΨΩ]Ζν ÷∼–Ε÷δτ 

224  296  

.∆̂#<]ΖΩΝι] β�>ϕΑο ϖ⊂“δΨΦσ]Ε–Φ δϖΠ‹ψβΨΩΖΦ%&ΒΨΦ ]‡Š]˜Ε]:ι<]˜Φ ∑♣šοβσ&ΖΞ 226  129  

υ;ΒΨΞ Β‹]ΖΩΝι]ϒ ]œwΨΞ εη�]‡Φ ∋βŠ]ϕ ϖ‚ .θµΨΦ ™ΝΕ÷ �„⌠Ε]‡Φ ΙΒ∇÷ο]Ζτ ∋∃β‰σ–Ε]Ζν 228  130  

Νœ› �Β]⌠Εβ∇÷ ♦β∼.„–Ε]ιν υ;Α β∼&Ε>ΖΩΝι]ϒ ♣,Βψ±⌠Εϕ≅Η ∼]ϕΒ‚ δϖ&Œπ°ψ�]‡Φ ο%&Α >Απ.Ο”ΠσΨΩ]‡Φ 

δϖβ‹]ϕ ∃Λ‡Š∴Ο“–ΦΠσΨΞ 

234  215  

Βδ�]ιΨΞ ∗η∴“ΨΞ .Χ̂π&ϕΒ]ϒ ρπ&⌠Εβ∇�>ϕΒΨΦ ∗γΒ]ΖΞ δυ;Α ]φ/≅]Α ∼.„–Ει]ΕΨΕβ‚ ↵σ‹]⌠ΕΨΦ ϖ�ΨΞ 

_ΧΠσ∴{ζ βŠ>⌠Ε‚ ∴ξ–Ε]ιΨΞ —±⌠Ε‚ ϖ‚ο ∼Νϕ βŠ�µ> –Φ ∋βŠΝΖΦ;ΒΨΞ ™±⌠Ε‚ 

249  180  

]œ∞› ‰Ασ⊂ƒ;Α —ΠΨΞ ∑Πϖ–Φ∠θϕ≅′Α 255  345  

υ;Αο υΒ∴ƒ ο.⊥ρ ‡‰σψβν ≠‡‰σΟ ]⌠ΕΨΞ ™]ϕ′Α ∑‡‰σχψ–Ε‚ 279  146  

υ&≅Α δηΡΟ“]‡Φ Β�β‹?–Φθ÷;Α σ±ƒ∴⊥θ&ΕΨΞ Β�β‹?–Φθ÷;Α ∃?←⊃σ>Ζ÷&œ›≅]Α 281  244  

  سورة النساء

υ;Αο ♦β∼&ΕΨΩΖ÷ Νœ›%&Α >Απ& ψ>ΖΩ&‡Φ —ΠΨΞ ™Θ�#<]Ε–Ε>ϕ≅′Α >Απβ�„ΖΦΒΨΞ Β‚ _ΧΒ]ϒ ∼.„]ϕ 

ϖ≥‚ ♣,Βψ±⌠Εϕ≅]Α ™Θ⌠Ε>˜Ε‚ {∴∆]:ι<&˜Φο ∃λ#<ΨΦβτο υ;ΒΨΞ ♦β∼&ΕΨΩΖ÷ Νœ›%&Α >Απ&ϕθµ]‡Φ Ι‡‰∴θ÷πΨΞ 

ο]Α Β‚ ∴∆̂]„]ι‚ ∃∼.„&⌠Ε#<�–Φ]Α ∴†ϕ∴⊥ρ ™ΘΖΦ>ρ%&Α Νœ›%&Α >Απ&ϕπβµ]‡Φ 

3  297  

δυ′Α ϖ–Φ⊥θϕ≅]Α υπ&ι.ƒΒ–Φ ∗γπ‚%&Α ™Θ�#<]Ε–Ε>ϕ≅]Α ΙΒ�>ι&Οϒ Β�ΝΖΦ′Α υπ&ι.ƒΒ–Φ —ΠΨΞ 

∼Π‹ΖΦπ& βΨΦ ∃ΛΑτΒ]ΖΦ υπ]ι⊂“–Ε<ζο ΛΑσ–Εµζ 

10  304  

υ;ΒΨΞ υΒ∴ƒ ♦βŠ]ϕ •‡‰π>Ζ÷;Α Š≥‚œ∏wΨΞ ∃χω.θ°ψϕ≅′Α 11  112  
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—ΕϕΑο ϖ–Ε‡ΦΒ–Φ ]‡Š∴{ψ�#<ΨΩ>ϕ≅]Α ϖ‚ ∼.„↔<Φ,Βψ″ΖΦ >Αο.θΠ‹⊂{ψ]ΕζΒΨΞ δϖΠ‹–Ε]ιν Λ‡ŠµΨΦτ%&Α 

∃∼.„⌠Ε≥‚ υ;ΒΨΞ >Αο.θΠ‹∴{ζ δϖ&Œπ.„ψ‚%&ΒΨΞ —ΠΨΞ Χ̂πβ–ΕβΨΕ>ϕ≅′Α ™ΝΕ÷ δϖβ‹#–Ε⊃≥ΨΞπ]Ε–Φ 

.Χ̂π�>ϕ≅]Α ο%&Α ∗ηµ∇�–Φ φβ/≅]Α δϖβ‹]ϕ œw–ΕΨΕζ 

15  327  

ϖ‚ο ∼Νϕ λ ]Εψ–Φ ∼.„⌠Ε‚ œ›π]ϒ υ]Α �„⌠Εδ–Φ ∆̂#<]⌠Ε∴“�β�>ϕ≅]Α ∆̂#<]⌠Ε‚πβ�>ϕ≅′Α 

ϖ�ΨΞ Βδ‚ ∴∆̂]„]ι‚ ∼.„&⌠Ε#<�–Φ]Α ϖ≥‚ β∼.„Ε#<–Ε]ΕΨΞ ∃ˆ∆#<]⌠Ε‚πβ�>ϕ≅Η 

25  246  

Β‹ε–Φ%&Βš#<–Φ ϖ–Φ⊥θϕ≅]Α >Απ&⌠Ε‚Α♣ ]œ› >ΑπβΨΦσ>ΖΩ]‡Φ ]‡‰?π]ιφ“ϕ≅Η ∼&ΕΖΦ%&Αο ?←⊃σ#<∴„χζ ™ΝΕ÷ 

>Απβ�]ιµ]‡Φ Β‚ υπ&ϕπ&ΖΩ]‡Φ ]œ›ο ΙΒΨΕ&⌠Εβ∇÷ Νœ›′Α •ΠσΨΦΒν η–ΕΨΕζ ™ΝΕ÷ >Α∃π&ιψ]Ε>Ζµ]‡Φ 

υ;Αο ∼&Ε⌠Ε.ƒ ™Ο”¬σδ‚ ο%&Α ™]ιν …σΨΩζ ο]Α ♣,Β∇÷ •θ÷Α ∼.„⌠Ε≥‚ ϖ≥‚ Ÿ↔<Φ,Β]Ζµ>ϕ≅]Α 

ο%&Α β∼&Εψ�]:ϕ ♣,Βψ±⌠Εϕ≅Η ∼]ιΨΞ >Αο.θΡ∇�]‡Φ ∂♣,Β‚ >Απβ�δ�–Ε]ΕΨΞ ΛΑθ–Εµ∴” ΛΒΨΕ≥–Ε]ϒ 

>Απβ�ψ‚ΒΨΞ ∼.„Œπβ∇÷βπΨΦ ♦∃β∼.„–Φθ–Φ%&Αο δυ;Α ]φ/≅]Α υΒ∴ƒ ΙΑ≥πβΨΩν ΙΑτπβΨΩ]Ζν 

43  249  

Α∴⊥ρ;Αο ∼&Ε–Ε≥–Εβ÷ ‡Š–δΕ�]ΕΨΦ >Απε–Ε�ΨΞ ϖψ÷%&ΒΨΦ ,Β‹>⌠Ε‚ ο%&Α ∃,ΒŒο�ρβτ 85  183  

Β‚ο υΒ∴ƒ ϖ‚πβ�ϕ υ]Α ∗η&Ε>ΖΩδ–Φ ΙΒ⌠Ε‚πβ‚ Νœ›′Α ∃ΛΒ<<] ]Ζ÷ 91  156  

Β‹ε–Φ%&Βš#<–Φ ϖ–Φ⊥θϕ≅]Α >Απ&⌠Ε‚Α♣ >Απ&ΖΦπ.ƒ ϖ–Ε‚δπ]ΖΞ ŸψΖΩ>ϕΒΨΦ ♣,Α∴θ‹.{ζ Šιϕ π]ϕο 

™]ιν ♦β∼.„ψβΨΩΖΦ%&Α Πο%&Α Πϖ–Φ∴θϕπ>ϕ≅′Α ∃ϖ–ΕΨΦσ>ΖΞ]œ›Αο υ;Α ¬ϖ.„δ–Φ ΙΒ≥–Ε⌠Ε]Ζν ο]Α ΛΑσ–ΕΖΩΨΞ 

φβ/ΒΨΞ ™Θϕο%&Α ∃Β�Π‹ΨΦ ]œwΨΞ >ΑπβµΨΕΝΕ<]‡Φ ♠?←⊃π‹>ϕ≅Η υ%&Α >Α∃π&ϕθµ]‡Φ υ;Αο >Α♦βπ>ι]‡Φ ο%&Α 

>Απ.Ο”Πσµ&‡Φ δυ;ΒΨΞ ]φ/≅]Α υΒ∴ƒ Β�ΨΦ υπ&ι�µ]‡Φ ΛΑσ–ΕΨΕ]Ζ÷ 

134  266  

  سورة المائدة

 ⊂∆̂‚≥Πσβ÷ β∼.„–Ε]ιν &‡Š]Ε–Ε�>ϕ≅Η β}∈θϕΑο β∼�]ϕο Πσ–Φ^Πσ⌠ΕΖ�>ϕ≅Η ,Β‚ο δηŒ≤Α Πσ–Ε]Ζµϕ φ/≅′Α ♥ŠΨΦ 

&‡Š]ΖΩ⌠Ε]Ζ�>⌠Εβ�>ϕΑο &‡‰∴⊥ρπ&ΖΞπ�>ϕΑο &‡Š–Φ±ρσ]Εβ�>ϕΑο &‡Š�–Ε Μ⌠ΕϕΑο ,Β‚ο ∗η∴ƒ%&Α βλβΨΕφψϕ≅]Α Νœ›;Α 

Β‚ ∼&Ε–ΕΜƒ∴⊥ρ 

4  163  

υ;Αο ∼&Ε⌠Ε.ƒ ™Ο”¬σδ‚ ο%&Α ™]ιν …σΨΩζ ο]Α ♣,Β∇÷ •θ÷Α ∼.„⌠Ε≥‚ ϖ≥‚ Ÿ↔<Φ,Β]Ζµ>ϕ≅]Α ο%&Α 7  133  
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β∼&Εψ�]:ϕ ♣,Βψ±⌠Εϕ≅Η ∼]ιΨΞ >Αο.θΡ∇�]‡Φ ∂♣,Β‚ >Απβ�δ�–Ε]ΕΨΞ ΛΑθ–Εµ∴” ΛΒΨΕ≥–Ε]ϒ >Απβ�ψ‚ΒΨΞ 

∼.„Œπβ∇÷βπΨΦ ∼.„–Φθ–Φ%&Αο ∃βŠ>⌠Ε≥‚ 
Β�ΝΖΦ;Α >Α&ϑοƒ∴σ̂∇÷ ϖ–Φ⊥θϕ≅Η υπβΨΦτΒ�β–Φ ]φ/≅]Α ∋βŠ]ϕπχζτο υπµψ–Φο —ΠΨΞ Π⌡‘τ]œ›≅′Α 

ΙΑρΒψΨΞ υ]Α >Αšπ&ιΝΕ]ΖΩε–Φ ο%&Α >ΑšπβΨΕΝι∴“β–Φ ο%&Α λΝ ]ΖΩ&‡Φ ∼Π‹–Φθ–Φ%&Α ∼β‹&ιβ∇÷τ%&Αο ¬ϖ≥‚ 

≈ς]:ιΖ÷ ο]Α >ΑπΨΩ⌠Εβ–Φ ϖ‚ ∑Π⌡‘τ]œ›≅]Α ∴†ϕ∴⊥ρ ∼β‹]ϕ ÷←⊂σ̂Ζ÷ —ΠΨΞ ∃Β⊃–ΕΖ>Φ∉θϕ≅′Α ∼β‹]ϕο —ΠΨΞ 

‡‰σΖ÷]œ›≅′Α ≡_ΧΑ∴⊥θν ≡∼–ΕΟ ν 

35  206  

  سورة الأنعام
η&ΖΞ .∆̂ψΝϕ ∼.„–Ε]ιν ∃ℵη–ΕƒπΨΦ 67  305  

τ∴⊥ρο ϖ–Φ⊥θϕ≅′Α >Αο.⊥θ]Ζ�‡ΝΦΘ]Α ∼β‹]⌠Ε–Φρ ΛΒΨΕµ]ϕ ΛΑπ‹]ϕο β∼β‹>‡Φδσ]Ζνο &‡‰?π–Ε�>ϕ≅Η ∃Β⊃–ΕΖ>Φ∉θϕ≅Η 70  306  

η&ΖΞ Νœ∞› .θΡ∇÷%&Α —ΠΨΞ ,Β‚ ™÷ο≤Α δ™]ϕ;Α ΙΒ‚δσ�β‚ ™]ιν ℵ∼νΒ]ϒ ♦βŠβ�µ> –Φ Νœ∞›;Α υ%&Α 

υπ.„δ–Φ Ι‡Š]Ε–Ε‚ ο]Α ΛΒ‚]ρ ΙΒ÷πβΨΩψδ‚ ο]Α ∼�]ϕ ↵σ–Φ̂Πσ⌠ΕΖ÷ ∋βŠΝΖΦ;ΒΨΞ ≡ξ∇÷τ ο]Α 

ΙΒΖΩψΨΞ δηŒ√ Πσ–Ε]Ζµϕ φ/≅′Α ♥∑ŠΨΦ βϖ�ΨΞ δσ& ⊂Ο”→Η σ–Ε]Ζν ℵΖκΒΨΦ ]œ›ο ρΒν δυ;ΒΨΞ ∴†δΨΦτ 

÷τπβΨΩ]Ζν ÷∼–Ε÷δτ 

146  338  

  سورة الأنفال
>Αšπβ�]ινΑο Β�ΝΖΦ%&Α ∼&Ε�⌠Ε]Ζν ϖ≥‚ ♣¬—∴{ζ δυ%&ΒΨΞ Šιϕ ∋βŠψβ�&Ζ÷ γπχζδσιϕο •⊥θϕο 

™⊃ΨΦ¬σ&ΖΩ>ϕ≅′Α ™Θ�#<]Ε–Ε>ϕΑο Πϖ–Ε„#<ψ�>ϕΑο ΠϖΨΦΑο Πη–ΕΨΕφψϕ≅′Α υ;Α ♦β∼&Ε⌠Ε.ƒ ∼&Ε⌠Ε‚Α♣ 

φ/ΒΨΦ ,Β‚ο Β]⌠Ε>ϕ]σ̂ΖΦ%&Α ™]ιν Β]ΖΦθΨΕν }π–Φ ΠυΒ]ΖΞ¬σβΨΩ>ϕ≅]Α }π–Φ ™]ΖΩ]Ε>ϕΘ]Α ∃Πϖ#<µ�∇�>ϕ≅]Α 

φβ/Αο ™]ιν ±Πη.ƒ ♣¬—∴{ζ ≡σ–Φθ]ΖΞ 

41  340  

  بةسورة التو 
>ΑοβσΨΩΖΦ′ΘΑ ΛΒΨΞΒΨΩΖ÷ œ›Β]ΖΩ˜Φο >Αο.θΠ‹#<∇÷ο ∼.„ϕπ‚%&ΒΨΦ ∼.„ψβΨΩΖΦ%&Αο —ΠΨΞ Πη–ΕΨΕζ 

∃φ/≅′Α ∼.„ϕ∴⊥ρ ÷σ–Ε]Ζ÷ ♦β∼.„Νϕ υ;Α ∼&Ε⌠Ε.ƒ υπβ�]ιµ]‡Φ 

41  306  
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Β�ΝΖΦ;Α .∆̂#<]ΖΞ∴θφ“ϕ≅]Α ♣,Ασ]ΖΩβΨΩ>ιϕ Πϖ–Ε„#<ψ�>ϕΑο ϖ–Ει�#<µ>ϕΑο Β‹–Ε]ιν 

‡ŠΨΩΝϕ]∨πβ�>ϕΑο ∼β‹βΨΦπ&ι&ΖΞ —ΠΨΞο Ρ_ΧΒ]ΖΞ≥Πσϕ≅′Α ϖ–Ε‚Πσ#<]Ζµ>ϕΑο —ΠΨΞο Πη–ΕΨΕζ φ/≅′Α ΠϖΨΦΑο 

Πη–ΕΨΕφψϕ≅′Α Λ‡Š∴Ο“–ΦΠσΨΞ ϖ≥‚ ∃φ/≅]Α φβ/Αο ≡∼–Ειν ÷∼–Ε„÷ 

60  225  

¬σΨΩ>Ζµ]Εζ′ΘΑ ♦β∼β‹]ϕ ο%&Α ]œ› ¬σΨΩ>Ζµ]Εψ]‡Φ ♦β∼β‹]ϕ υ;Α ¬σΨΩ>Ζµ]Εψ]‡Φ ∼β‹]ϕ ϖ–ΕµΨΕζ Λ‡‰δσ‚ 

¬ϖ]ιΨΞ σΨΩ>Ζµδ–Φ φβ/≅]Α ∃∼β‹]ϕ 

81  210  

♣,Β∇÷ο υοβτ∠⊥θµβ�>ϕ≅]Α ϖ‚ Ρ_ΧΑσν]œ›≅]Α υ∴⊥ρπβ–Εϕ ∼β‹]ϕ ∴θµ]ΖΞο ϖ–Φ⊥θϕ≅]Α >ΑπβΨΦ∴⊥θ∴ƒ 

]φ/≅Η ∋∃βŠ]ϕπχζτο _χ∆–ΕΡ“β–Εζ ϖ–Φ⊥θϕ≅Η >ΑοβσΨΩ∴ƒ ∼β‹>⌠Ε‚ ≡_ΧΑ∴⊥θν ÷∼–Εϕ]Α 

91  259  

  سورة إبراهيم
∗γΒ]ΖΞο ϖ–Φ⊥θϕ≅]Α >ΑοβσΨΩ∴ƒ ∼Π‹ιχζβσϕ ∼.„Μ⌠Ε∇÷ΠσΖ>�&⌠Ε]ϕ ϖ≥‚ ,Β]⌠ΕΡΟ”τ]Α ο%&Α 

δυ&ρπβµ]Ε]ϕ —ΠΨΞ ∃Β]⌠ΕΕΝι‚ 

16  214  

  سورة الحجر
>Αšπ&ϕΒ]ΖΞ ,ΒΝΖΦ;Α ,Β]⌠Ε>ιζτ≤Α ™]ϕ;Α ℵ}π]ΖΞ ϖ–Ε‚Πσ∇�ε‚ (58)  Νœ∞›;Α ∗γΑ♣ ≈āπ&ϕ ΒΝΖΦ′Α 

♦β∼&Œπε∇�]⌠Εβ�]ϕ ϖ–Εµ�∇÷%&Α (59) Νœ›;Α ∋βŠ]‡Φ%&Ασ‚Θ]Α ,Β]ΖΦτ∈θ]ΖΞ Β‹ΝΖΦ;Α ϖ�]ϕ ϖ–ΦΠσΨΕ#<]Ζµ>ϕ≅]Α 

58  
 -  

59  
 -  

60  

168  

_Χσ∴Ο” φβ/≅]Α œw]˜Ε‚ ΛΑθΨΕν ΛΒƒπ&ι�δ‚ Νœ› βτθ>ΖΩ–Φ ™]ιν ♣¬—∴{ζ ϖ‚ο βŠ#<]⌠Ε>ΖΞ]Ζτδτ 

ΒΜ⌠Ε‚ ΙΒΖΞ>Ζττ ΛΒ⌠Εψ÷ πβ‹ΨΞ βΤΨΩ⌠Εβ–Φ βŠ>⌠Ε‚ ΛΑ≥σζ ΙΑσ‹∇÷ο −ηŒ ∃υ∋βπ]Εψ–Φ .θ��>ϕ≅]Α 

∑Šιϕ ∗ηΨΦ ∼&Œβσ]˜Ε⊂ƒ]Α ]œ› υπβ�]ιµ–Φ 

75  140  

¬σΨΕ⊂”Αο Β‚ο ∃φ/ΒΨΦΝœ›;Α∴…βσΨΕ∴” ]œ›ο υ]σ̂�]‡Φ ∼Π‹–Ε]ιν ]œ›ο .†]‡Φ —ΠΨΞ ↵Τ–Ε∴Ο” 

Βδ�≥‚ υοβσ.„�–Φ (127) 

127  342  

  سورة الإسراء
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,Α∴⊥ρ;Αο ,Β]ΖΦ>ρτ%&Α υ%&Α ∴†ι‹�ΖΦ Ι‡Š–Φ¬σ]ΖΞ Β]ΖΦ¬σ‚]Α Β‹–ΕΨΞσ>Εβ‚ >Απ&ΖΩψΨΩΨΞ Β‹–ΕΨΞ δΤ�ΨΞ 

Β‹–Ε]ιν +γπ]ΖΩ>ϕ≅]Α Β‹#<]ΖΦ¬σδ‚∴θΨΞ ΛΑσ–Ε‚⊂θ]‡Φ 

16  270  

]œ›ο χς>ΖΩ]‡Φ Β‚ ∴ξ–Ε]ϕ ∴†]ϕ ♥ŠΨΦ ∃≡∼>ιν 36  271  

]œ›ο ¬σ‹∇�]‡Φ ∴†‡Φ]œw∴“ΨΦ ]œ›ο ⊂∆̂ΨΞΒ]Ζ�&‡Φ Β‹ΨΦ Ζλ]ΕΨΦΑο ϖ–ΕΨΦ ∴†ϕ∴⊥ρ œw–ΕΨΕζ 109  346  

  سورة مريم
υ;Αο ♦β∼.„⌠Ε≥‚ Νœ›;Α ΒŒ&ρτΑο υΒ∴ƒ ™]ιν ∴†≥ΨΦτ ΛΒ�>Ε÷ ΛΒ≥–ΕΡΟ“>ΖΩδ‚ 71  308  

  سورة طه
™⌠ΕΝΖΦ;Α Β]ΖΦ%&Α φβ/≅]Α ]œ∞› Š]:ϕ;Α Νœ∞›;Α Β]ΖΦ%&Α —ΖΦ⊂θβΨΕνΒΨΞ ∼ΖΞ%&Αο ]‡‰?π]ιφ“ϕ≅′Α ←Πσ⊂ƒ⊥θϕ 13  118  

  سورة الحج
υ⊥ρ√ ϖ–Φ⊥θιϕ υπ&ι]Ε#<]ΖΩβ–Φ ∼β‹ΝΖΦ%&ΒΨΦ >Α∃πβ�ι&Οϒ δυ;Αο ]φ/≅]Α ™]ιν ∼ŒΠσ⊂“]ΖΦ ≡σ–Φθ]ΖΩ]ϕ 37  263  

  سورة المؤمنون
ϖ–Φ⊥θϕΑο υπ&‡Φπβ–Φ ,Β‚ >Απ]‡ΦΑ♣ ∼β‹βΨΦπ&ι&ΖΞδο ≠‡Š]ιΡ∇÷ο ♦β∼β‹ΝΖΦ]Α ™]ϕ;Α ∼Π‹≥ΨΦτ 

υπβµΡ∇÷τ 

61  254  

  سورة النور
—ΖΦΑΜσ̂ϕ≅]Α ]œ› β�„⌠Ε–Φ Νœ›;Α Ι‡Š–ΕΖΦΑ]Ζτ ο]Α Λ‡Š∴ƒΠσ⊂{ψβ‚ &‡Š–ΕΖΦΑΜσ̂ϕΑο ]œ› ,Β‹β�„⌠Ε–Φ Νœ›;Α 

…υΑ]Ζτ ο]Α ∃•…Πσ⊂{ψβ‚ }≥Πσβ÷ο ∴†ϕ∴⊥ρ ™]ιν ϖ–Ε⌠Ε‚πβ�>ϕ≅]Α  

3  323  

ϖ–Φ⊥θϕΑο υπβ‚¬σ–Φ ∆̂#<]⌠Ε∴“�β�>ϕ≅]Α δ∼&˜Φ ∼]ϕ >Απ&‡ΦΒ–Φ ‡ŠµΨΦτ%&ΒΨΦ ♣,Α∴θ‹.{ζ ∼&Œο.θι∇÷ΒΨΞ 

ϖ–Ε⌠Ε#<�]˜Φ Λ‡‰∴θ>ι∇÷ ]œ›ο >Απ&ιΨΕ>ΖΩ]‡Φ ∼β‹]ϕ Ι‡‰∴θ#<‹∴{ζ ΛΑθΨΦ]Α ∴†↔<Ε]⋅ϕ¬ο≤Αο β∼&Œ υπ&ΖΩψ#<ΨΩ>ϕ≅Η  

Νœ›;Α ϖ–Φ⊥θϕ≅]Α >ΑπβΨΦΒ]‡Φ ϖ‚ θµΨΦ ∴†ϕ∴⊥ρ >Απβ�]ι⊂”%&Αο δυ;ΒΨΞ ]φ/≅]Α ÷τπβΨΩ]Ζν ÷∼–Ε÷δτ 

4  
 -  
5  

157  

>Απβ�„ΖΦ%&Αο ™Θ�#<–Φ]œ›≅Η ∼.„⌠Ε‚ ϖ–Ε�ι#<φ“ϕΑο ¬ϖ‚ ∼.ƒρΒΨΕν 

♦∃β∼.„↔<Φ,Β‚;Αο 

32  252 
  



363 

 

 

]œ›ο >Απ&ŒΠσ⊂„&‡Φ ∼.„Ε#<–Ε]ΕΨΞ ™]ιν ♣,Β]ΖµΨΕ>ϕ≅]Α υΑ υ>ρτ]Α ΛΒ⌠Ε°“�]‡Φ >Απ&Ζµ]ΕΨΕ]Ε″ϕ 

∴⌡‘σν ‡‰?π–Ε�>ϕ≅]Α ∃Β⊃–ΕΖ>Φ∉θϕ≅′Α ¬ϖ‚ο δϖ�‹ŒΠσ⊂„ε–Φ δυ;ΒΨΞ ]φ/≅]Α ϖ‚ θµΨΦ 

δϖΠ‹Œσ⊂ƒ;Α ÷τπβΨΩ]Ζν ÷∼–Ε÷δτ 

33  279  

>Απβ�ψ>ΖΞ%&Αο φ/ΒΨΦ ∴θ‹∇÷ ∼Π‹⌠Ε#<�–Φ%&Α ϖ↔<Ε]ϕ ∼β‹]‡Φ¬σ‚]Α ∃δϖβ∇÷βσΖ>�–Ε]ϕ η&ΖΞ Νœ› 

>Α∃πβ�ψ>ΖΩ&‡Φ •‡ŠνΒ]ϒ ∃≠‡ŠΨΞοβσµδ‚ δυ′Α ]φ/≅]Α ℜσ–ΕΨΕ]Ζ÷ Β�ΨΦ υπ&ι�µ]‡Φ 

51  268  

Β‹ε–Φ%&Βš#<–Φ ϖ–Φ⊥θϕ≅]Α >Απ&⌠Ε‚Α♣ β∼.„ΖΦ⊥θ#<]Εψ–Εϕ ϖ–Φ⊥θϕ≅Η ∴∆̂]„]ι‚ ∼.„&⌠Ε#<�–Φ]Α 

ϖ–Φ⊥θϕΑο ∼]ϕ >Απ&Ζµ&ιΨΕ–Φ ∼&ιβ�>ϕ≅Η ∼.„⌠Ε‚ {∴∆]:ι<]˜Φ ˆΧδσ‚ ϖ≥‚ ΠηΨΕ]ΖΞ ‡‰?π]ι∴” 

Πσ∇�ΨΩ>ϕ≅′Α ϖ–Ε÷ο υπβµ∴Ο“]‡Φ ∼.„ΨΦΒ–Ε˜Φ ϖ≥‚ ‡‰σ–ΕΠ‹ΝΟ ϕ≅]Α ϖ‚ο θµΨΦ ‡‰?π]ι∴” 

∃♣,Β∴{ψµ>ϕ≅′Α .{∆]:ι<]˜Φ ˆΧτπν ∃∼.„Νϕ ∴ξ–Ε]ϕ ∼.„–Ε]ιν ]œ›ο ∼Π‹–Ε]ιν ℜ�Β]⌠Εβ∇÷ 

∃δϖ&Œ∴θµΨΦ υπβΨΞδπ]ϒ ∼.„–Ε]ιν ∼.„.Ο“µΨΦ ™]ιν ∑ℵ⌡’µΨΦ ∴†ϕ∴⊥θ∴ƒ βϖ≥–ΕΨΕβ–Φ 

φβ/≅Η β∼.„]ϕ ∃ˆ∆#<–Φ]œ›≅Η φβ/Αο ≡∼–Ειν ÷∼–Ε„÷ 

56  344  

  سورة العنكبوت
]œ›ο >Αšπ&ϕθ#<∇�&‡Φ ∗ηŒ%&Α Ρ_∆#<]Ε„>ϕ≅]Α Νœ›;Α —ΕϕΒΨΦ ™Œ βϖψ÷%&Α Νœ›;Α ϖ–Φ⊥θϕ≅]Α >Απβ�]ι]Οϒ 

∃∼β‹>⌠Ε‚ 

46  325  

  دةسورة السج
⊂⌡‘Πσν%&ΒΨΞ ∼β‹>⌠Εν ΠσΟ ]ΕΖΦΑο ∼β‹ΝΖΦ′Α υοβσΟ ]Ε⌠Εε‚ 30  314  

  سورة الأحزاب
∼&Œπβν>ρ→]Α ∼Π‹↔<Φ,ΒΨΦœ›⇓ π&Œ χŸψ>ΖΞ%&Α ∴θ⌠Εν ∃φ/≅]Α 5  299  

  سورة ص
ΒŒο�ρβτ δ™]ιν ΤΨΩ] ΨΞ ℘Β�ψ‚ Σπ°ψϕΒΨΦ ΣΒ]⌠Εν]œ›Αο 32  317  

  سورة الواقعة
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Νœ› ♦βŠ°ψ�–Φ Νœ›;Α υοβσδ‹] β�>ϕ≅]Α 82  272  

  سورة المجادلة
ϖ–Φ⊥θϕ≅′Α υοβσδ‹ΝΟ –Φ ∼.„⌠Ε‚ ϖ≥‚ ∼Π‹↔<Φ,Βψ″ΖΦ Βδ‚ δϖ&Œ ♦∃β∼Π‹Ε#<‹δ‚≤Α 2  299  

  سورة الحشر
π&Œ =•⊥θϕ≅]Α ∇�σ>Ζ÷%&Α ϖ–Φ⊥θϕ≅]Α >ΑοβσΨΩ∴ƒ ϖ‚ ΠηŒ]Α Ρ_∆#<]Ε„>ϕ≅′Α ϖ‚ ∼ŒΠσ#⊃–Φρ 

γδοœ› ∃Πσ⊂{ψ�>ϕ≅′Α 

2  269  

  سورة الجمعة
Β‹ε–Φ%&Βš#<–Φ ϖ–Φ⊥θϕ≅]Α >Αšπ&⌠Ε‚Α♣ Α∴⊥ρ;Α ←ρπ&ΖΦ ‡‰?π]ιφ“ιϕ ¬ϖ‚ }πδ–Φ ‡Šµβ�β∇�>ϕ≅′Α 

>ΑΠπµζΒΨΞ ™]ϕ′Α Πσ⊂ƒ⊥ρ φ/≅′Α >Αοβτ∴⊥ρο ∃λ–ΕΨΕ>ϕ≅Η 

9  274  

  سورة الطلاق

Β‹ε–Φ%&Βš#<–Φ β♣⊇—ΠΨΕΜ⌠Εϕ≅]Α Α∴⊥ρ〉Α β∼&Ε>ΖΩΝι]ϒ ♣,Βψ±⌠Εϕ≅Η δϖ&Œπ&ΖΩ″ι] ΨΞ δϖΠ‹‡Φ∈θµϕ >Απχ“÷%&Αο 

∃]‡‰∈θµ>ϕ≅Η >Απ&ΖΩ‡ΝΦΑο ]φ/≅Η ∃∼.„δΨΦτ ]œ› δϖ&Œπβ∇÷ΠσΖ>�&‡Φ ϖ‚ δϖΠ‹‡Φπβ–ΕβΨΦ ]œ›ο 

ϖ∇÷βσΖ>�–Φ Νœ∞›;Α υ%&Α ϖ–Ε‡ΦΒδ–Φ ‡Š∴{ψ�#<ΨΩΨΦ ∃‡Š]⌠Ε≥–ΕΨΕε‚ ∴†>ι‡Φο &ρο.θβ÷ ∃φ/≅Η ¬ϖ‚ο 

∈θµ]Εδ–Φ ]ρο.θβ÷ φ/≅]Α θ]ΖΩΨΞ ∼]ιΝΟϒ ∋∃βŠψΨΩ]ΖΦ ]œ› •τ⊂θ]‡Φ δηµ]ϕ ]φ/≅]Α .{Χθ�β–Φ ∴θµΨΦ 

∴†ϕ∴⊥ρ ΛΑσ‚%&Α 

1  232  

<ϕΑο ϖψ↔<Ε–Φ ϖ‚ Π⌡’–Ε��>ϕ≅]Α ϖ‚ ♦β∼.„↔<Φ,Βψ″ΖΦ Πυ;Α ∼&ΕΨΕ]‡Φτ′ΘΑ δϖβ‹&‡Φ∈θµΨΞ 

&‡Š]˜Ε]:ι<]˜Φ ↵σβ‹⊂{ζ%&Α <ϕΑο ∼]ϕ ∃ϖ⊂Ο“�–Φ .∆̂]:ϕο≤Αο γΒ�÷]œ›≅Η δϖβ‹&ι∇÷%&Α υ%&Α ϖµ∴Ο“δ–Φ 

∃δϖβ‹]ι�÷ ¬ϖ‚ο ΠΤΝΕδ–Φ ]φ/≅′Α ηµ∇�–Φ ∋βŠΝϕ ϖ‚ ♥‰Πσ‚]Α ΛΑσψβ–Φ 

4  148  

  المدثرسورة 
]œ›ο ϖ&⌠Ε�]‡Φ βσ˜Ε⊂„]Εψ]‡Φ 6  275  

  سورة الفجر
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…γΒ–Ε]ϕο ↵σ⊂{ψν 2  141  

  سورة البلد
]œ∞› β∼ψ>ΖΞ≤Α Α∴⊥θ#<‹ΨΦ θ]ιΨΕ>ϕ≅]Α 1  241  

  سورة القدر
≡∼]:ιζ ™Œ ™ΝΕ÷ λ]ι> ‚ Πσ∇�ΨΩ>ϕ≅′Α 5  121  
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  فهرس الأحاديث النبوية
  

  الصفحة  طرف الحديث
  211  "أخر عني يا عمر، إني خيرت فاخترت"

  248  "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم"

  228  "ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا االله وأني رسول االله"

  137  "سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك اللهم أعوذ برضاك من"

  188  "فىَ وْ بي أَ اللهم صل على آل أَ "

  229  "أنت بذاك يا سلمة"

  231  "إن االله تعالى لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات

  323  "إن هذا البلد حرمه االله تعالى

  338  "تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا"

  329  "خذوا عني، قد جعل االله لهن سبيلا"

لا يا بنت : أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: قالت"
  "الصديق

256  

  149  "قد حللت فانكحي من شئت"

  230  "قم حتى تأتينا الصدقة فتأمر لك ا"

  137  "ل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأقب كان يُ "

  342  "كنت يتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها"
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  124  "لا في ربع دينار فصاعدالا تقطع يد السارق إ"

  182  "لا تكرعوا ولكن اغسلوا أيديكم فاشربوا فيها"

  314  "لا وصية لوارث"

  132  "لا يحرم الحرام الحلال، إنما يحرم ما كان بنكاح"

رجل زنى بعد : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث"
  ..."إحصان

340  

االله وأني رسول االله لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا "
  "إلا بإحدى ثلاث

209  

  331  "من سئل عن علم يعلمه فكتمه"

  120  "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها"
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  القواعد سفهر

  
  الصفحة  القاعدة

  94  .تخصيصه دون دليل لا يجوزو  القرآن عام في كل حال

  95  .العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

  95  .قل الجمع ثلاثة عند الإطلاقأ

  116  .المصدر في سياق الإثبات يفيد العموم

  122  .إذا اقتضت تخصيص الجنس أفادت التعميم فيه" الألف واللام"

  126  .اللفظ المشترك عند الإطلاق يعمم على جميع متناولاته

  138  .النكرة في الإثبات لا تقتضي العموم ولا توجب الشمول إلا بقرينة

  145  .عطف العام على الخاص لا يسقط عمومه

  150  .الاستثناء إذا تعقب جملا عاد إلى جميعها إذا صلح ذلك فيها

  159  .المتصل لا إذا تعذرإلا يرجع إلى الاستثناء المنقطع 

  166  .الاستثناء الثاني يرجع إلى ما يليه، ولا يتعلق بالأول من الكلام
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  178  .إلا بدليل لا يعدل عن الحقيقة إلى ااز

  187  .م الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية عند التعارضقد تُ 

  202  .في القرآن التخيير" أو"الأصل في معاني 

  218  .الأصل في معاني اللام في القرآن الاختصاص

  241  .توجيه القراءة بتناسب السور

  245  .توجيه القراءة بتناسب الآي

  258  .لتعقيبتوجيه القراءة بتناسب ا

  267  .الجمع بين القراءات

  267  .الجمع بين قراءتين متواترتين

  271  .الجمع بين قراءة متواترة وقراءة شاذة

  273  .توجيه القراءة بقراءة شاذة

  280  .توجيه القراءة بقراءة شاذة مع آية أخرى

  296  .حكم الجاهلية ليس بحكم فيرفعه آخر

  301  .لها التكليفلا نسخ في الأخبار ما لم يدخ
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  310  .لا ينسخ الإجماع القرآن والسنة إلا إذا انعقد على أثر

خبر الواحد إذا اجتمعت الأمة على نقله أو على معناه جاز نسخ القرآن 
  .به

316  

  321  .لا يصح النسخ بين العام والخاص

  327  .الحكم الممدود إلى غاية لا تكون الغاية ناسخة له

  330  .خ باتفاقالاستثناء ليس بنس

  334  .الزيادة على النص ليست نسخا

  340  .الزيادة في التكليفات بعد حصرها بالنفي والإثبات لا تعد نسخا

  341  .المتقدم لا ينسخ المتأخر عقلا ولا شرعا

  346  .إذا جهل التاريخ بطلت دعوى النسخ بكل حال
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  المصادر والمراجع قائمة
 

 .ورش عن نافعبرواية  ،القرآن الكريم -1
سيد : ، الإحكام في أصول الأحكام، تح)ه631ت(سيف الدين علي بن محمد الآمدي  -2

 .م2/1986دار الكتاب العربي، بيروت، ط –الجميلي 
، أسد الغابة في معرفة )ه630ت(بن الأثير أبو الحسن عز الدين علي بن محمد الجزري ا -3

  ).ت.د(عب، القاهرة، دار الش –محمد إبراهيم البنا وآخرون : الصحابة، تح
، معاني )ه215ت (الأخفش الأوسط أبو الحسن سعيد بن مسعدة ااشعي البصري  -4

  ).ت.د(عالم الكتب، بيروت،  –عبد الأمير الورد : القرآن، تح
 –أحمد المزيدي : ، معاني القراءات، تح)ه370ت (الأزهري أبو منصور محمد بن أحمد  -5

 .م2/2010دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 -محمد زكي عبد البر: ، بذل النظر، تح)ه552ت(محمد بن عبد الحميد الأسمندي  -6

 .ه1412مكتبة دار التراث، القاهرة، 
، اية السول في شرح )ه772ت (الأسنوي جمال الدين عبد الرحين بن الحسن الشافعي  -7

 .)ت.د(عالم الكتب، القاهرة،  –منهاج الأصول 
منشورات المكتب  –، فهرست ابن خير )ه575ت( محمد بن خير بن عمرالإشبيلي  -8

 ).ت.د(التجاري، القاهرة، 
، مفردات ألفاظ )ه502ت(المعروف بالراغب أبو القاسم الحسين بن محمد الأصفهاني  -9

  .م2011/ 5دار القلم، دمشق، ط –صفوان عدنان داوودي : القرآن، تح
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ختصر، شرح مختصر بن ، بيان الم)ه749ت(محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني  -10
مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، مكة  –محمد مظهر بقا : الحاجب، تح

 ).ت.د(المكرمة، 
دار الغرب الإسلامي، بيروت،  –أعراب سعيد، مع القاضي أبي بكر بن العربي -11

 .م1/1987ط
 .ه1349دار الكتاب العربي، بيروت،  –محمد مخلوف، شجرة النور الزكية الأفست  -12
 القواعد في مقارنة دراسة: والفقهاء المتكلمين مدرستي بين والمفهوم محمد، المنطوقاقصري  -13

 .2005/ 1المغرب، ط - أنفو برانت، فاس –اللغوية  الأصولية
دار  -أمحرزي علوي أحمد ، القاضي أبو بكر ابن العربي وجهوده في خدمة الفقه المالكي -14

 .م2013/ 1ابن حزم، بيروت، ط
 - ، التقرير والتحبير شرح التحرير)ه879ت( نمحمد بن محمد بن الحسير الحاج ابن أم -15

 .ه1403دار الكتب العلمية، بيروت، 
 .م1/2007لبنان، ط –دار الهادي، بيروت  –إحسان، منهج النقد في التفسير الأمين  -16
 ، البيان في غريب إعراب القرآن،)ه577ت (الأنباري أبو البركات عبد الرحمن بن محمد  -17

  ).ت.د(دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت،  -بركات هبود: تح
، شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي لابن )هـ756ت(عبد الرحمن بن أحمد يجي الأ -18

 .م2000/ 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط –الحاجب 
، إحكام الفصول في أحكام الأصول، )ه474ت(الباجي أبو الوليد سليمان ابن خلف  -19

 .م1/1986دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط –عبد ايد تركي  :تح
 –حاتم صالح الضامن : ، ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه، تح)ه738ت (ابن البارزي  -20

 .م1985/ 3بيروت، ط –مؤسسة الرسالة 
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عبد : ، تح"الصغير"، التقريب والإرشاد)ه403ت(الباقلاني أبو بكر محمد بن الطيب  -21
  .ه1413مؤسسة الرسالة، بيروت،  -زنيدالحميد بن علي أبو 

، كشف الأسرار )ه730ت(الحنفي  دعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد بن محمالبخاري  -22
  .)ت.د(دار الكتاب الإسلامي، القاهرة،  - شرح أصول البزدوي

 –البداوي بشرى، توجيهات أولية في أسس البحث العلمي وماهيته وخطواته  -23
LEMRAJNI Design – ،سلسلة إصدارات مركز ابن رشد للدراسات اللغوية  المغرب

 .م2015/ 1العربية، ط
: ، الوصول إلى الأصول، تح)ه517ت(بن برهان أبو الفتح أحمد بن علي البغدادي ا -24

  .ه1403مكتبة المعارف، الرياض،  –عبد الحميد بن علي أبو زنيد 
تاريخ أئمة ، الصلة في )ه1101ت(ابن بشكوال أبو القاسم خلف بن عبد الملك  -25

  .م1989/ 1دار الكتاب المصري، القاهرة، ط  –إبراهيم الأبياري : الأندلس، تح
محمد عبد االله النمر وآخرون : ، معالم التنزيل، تح)ه516ت(البغوي الحسين ابن مسعود  -26

 .ه1409دار طيبة، الرياض،  –
بيروت،  المكتبة الشعبية، –، شمس المعارف الكبرى )ه622ت ( أحمد بن عليالبوني  -27

 .م1970
 –، كشاف القناع عن متن الإقناع )ه1051ت(منصور بن يونس بن إدريس البهوتي  -28

 ).ت.د(مكتبة النصر الحديثة، الرياض، 
مطبعة محمد علي صبيح  –، التلويح على التوضيح )ه792ت(التفتزاني سعد الدين  -29

 .م1957مصر،  –وأولاده بالأزهر 
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، نفح الطيب من غصن )هـ1041ت(المقري شهاب الدين أحمد بن محمد التلمساني  -30
دار صادر،  -  إحسان عباس: الأندلس الرطيب، وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب، تح

 .م1968/ 1بيروت، ط
، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، )ه1158ت بعد (التهانوي محمد علي -31

 .م1996/ 1لبنان، ط –مكتبة لبنان  –رفيق العجم وعلي دحروج : تح
دار  –مجموع الفتاوى ، )ه728ت (ابن تيمية تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الحراني  -32

 .م3/2005مصر، ط –الوفاء، المنصورة 
 .م2/1972عدنان زرزور، ط: ، مقدمة في أصول التفسير، تحابن تيمية -33
محمد صديق : ، التعريفات، تح)ه816ت ( الجرجاني علي بن محمد السيد الشريف -34

 ).ت.د(ر الفضيلة، القاهرة، دا -المنشاوي
، غاية النهاية في )هـ833ت(شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن يوسفابن الجزري  -35

 .ه1400ص /2دار الكتب العلمية، بيروت، ط –براجستراسر . ج: طبقات القراء، تح
/ 1دار الكتب العلمية بيروت، ط -، منجد المقرئين ومرشد الطالبين ابن الجزري -36

 .م1999
 ).ت.د(دار الكتاب العربي، بيروت،  - ، النشر في القراءات العشرالجزريبن ا -37
، )ه741ت (ابن جزي أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله الكلبي الغرناطي  -38

  .م1995/ 1لبنان، ط –دار الكتب العلمية، بيروت  –التسهيل لعلوم التنزيل 
 ).ت.د(الجزائر،  –ة الجزائرية مكتبة الشرك –، القوانين الفقهية ابن جزي -39
دار  –حسن هنداوي : ، سر صناعة الإعراب، تح)ه392ت(ابن جني أبو الفتح عثمان  -40

  .م1993/ 2القلم، دمشق، ط
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 –علي النجدي وآخرون : بن جني، المحتسب في تبيين شواذ القراءات والإيضاح عنها، تحا -41
 .ه1435مصر،  –وزارة الأوقاف 

، زاد المسير في علم )ه597ت (بد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي أبو الفرج ع -42
  .م3/1984المكتب الإسلامي، بيروت، ط –التفسير 

الجامعة الإسلامية، المدينة  –محمد أشرف علي الملباري : ، نواسخ القرآن، تحابن الجوزي -43
 .م1984/ 1المملكة العربية السعودية، ط -المنورة

 –، الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية )ه398ت(د الجوهري أبو نصر إسماعيل بن حما -44
  .م2009دار الحديث، القاهرة، 

عبد : ، البرهان في أصول الفقه، تح)ه378ت(الجويني أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله  -45
  .ه1400دار الأنصار، القاهرة،  -العظيم الديب

، الإصابة )ه852ت(بن حجر العسقلاني أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد الكناني ا -46
 ).ت.د(دار ضة مصر، القاهرة،  –علي بن محمد البجاوي : في تمييز الصحابة، تح

 –بيت الأفكار الدولية  –بن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري ا -47
 ).ت.د(الأردن، 

 –الحربي حسين بن علي بن حسين، قواعد الترجيح عند المفسرين، دراسة نظرية تطبيقية  -48
  .م1/1996ار القاسم، الرياض، طد
، الناسخ )هـ456ت (بن حزم الأندلسي أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد القرطبي ا -49

دار الكتب العلمية، بيروت،  –عبد الغفار سليمان البنداري : والمنسوخ في القرآن الكريم، تح
 .م1986/ 1ط

  .م1963/ 2مصر، ط -دار المعارف، القاهرة  –عباس، النحو الوافي حسن  -50
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شرح الأشباه : ، غمز عيون البصائر)ه1098ت (الحموي أحمد بن محمد الحنفي  -51
 .م1985لبنان،  –دار الكتب العلمية، بيروت  –والنظائر 

عادل أحمد عبد : ، البحر المحيط، تح)ه745ت(أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي  -52
 .م1/1993دار الكتب العلمية، بيروت، ط –الموجود وآخرون 

 –محمد رجب عثمان : حيان الأندلسي، ارتشاف الضرب من لسان العرب، تح أبو -53
 .م1998/ 1مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

: ، الحجة في القراءات السبع، تح)ه370ت(بن خالويه الحسين بن أحمد بن حمدان ا -54
  .ه1401/ 4دار الشروق، بيروت، ط –عبد العال مكرم 

محمد عيد : ، القراءات الشاذة، تح)ه370ت(بن خالويه الحسين بن أحمد بن حمدان ا -55
 .ه1428/ 1مصر، ط –دار الصحابة للتراث  –الشعباني 

 –، شرح الخرشي على مختصر خليل )ه1101ت(الخرشي أبو عبد االله محمد بن عبد االله  -56
 .ه1316/ 1مصر، ط –المطبعة الشرفية 

الصباح في  ، نفس)ه582ت (الخزرجي أبو جعفر حمد بن عبد الصمد ابن عبد الحق  -57
مطبعة فضالة،  –محمد عز الدين المعيار الإدريسي : غريب القرآن وناسخه ومنسوخه، تح

  .م1994المغرب،  –المحمدية 
، الوصول إلى )ه1007(محمد بت عبد االله بن أحمد بن محمد الحنفي الخطيب التمرتاشي  -58

 .م1/2000طدار الكتب العلمية، بيروت،  –محمد شريف سليمان : قواعد الأصول، تح
، وفيات )ه681ت(بن خلكان أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر ا -59

 ).ت.د(دار صادر، بيروت،  –إحسان عباس : الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تح
دار إحياء  –، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، )ه1067ت(خليفة حاجي  -60

 ).ت.د(لبنان،  -التراث العربي
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مؤسسة  –ى سعيد، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء مصطفالخن  -61
 .م1996/ 6الرسالة، بيروت، ط

دار  –، التيسير في القراءات السبع )ه444ت (الداني أبو عمرو عثمان بن سعيد  -62
 .ه1416/ 1الكتب العلمية، بيروت، ط

وم في تنقيح صيغ ، تلقيح الفه)هـ761  ت( صلاح الدين أبو سعيد العلائيالدمشقي  -63
/ 1لبنان، ط - دار الأرقم بن أبي الأرقم  –عادل عبد الموجود وعلي معوض : العموم، تح

 .م1997
، حاشية رد )ه1252ت(محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الحنفيالدمشقي  -64

 .م2000دار الفكر، بيروت،  –المحتار على الدر المختار 
دار  –، الفوز الكبير في أصول التفسير )هـ1176ت (الدهلوي أحمد ابن عبد الرحيم  -65

  .م2008/ 1الغوثاني للدراسات القرآنية، دمشق، ط
دار الحضارة  –مختصر العبارات لمعجم مصطلحات القراءات ، إبراهيم بن سعيد الدوسري -66

  .م2008/ 1المملكة العربية السعودية، ط –
، تذكرة )ه748ت(عثمان بن قايماز شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن الذهبي  -67

 .ه1374الهند،  –دائرة المعارف العثمانية  -عبد الرحمن بن يحي المعملي: الحفاظ، تح
 .م2001مؤسسة الرسالة، بيروت،  –، سير أعلام النبلاء شمس الدين الذهبي -68
 طيار آلتي قولاج: شمس الدين، معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، تحالذهبي  -69

 .ه1416/ 1، إستانبول، ط ISAMمنشورات  –
 .م2005دار الحديث، القاهرة،  –محمد حسين، التفسير والمفسرون الذهبي  -70
، المحصول )ه606ت (الرازي أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي  -71

 .م1973دار الكتب العلمية، بيروت،  –في أصول الفقه 
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محمود خاطر : ، مختار الصحاح، تح)ه660ت( عبد القادرمحمد بن أبي بكر بن الرازي  -72
 .م1995مكتبة لبنان ناشرون، بيروت،  –

، المقدمات )ه520ت ( أحمد بن محمد بن أحمد القرطبي الأندلسي ابن رشد أبو الوليد -73
دار الفكر، بيروت،  –الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات 

 .م1986
، )ه595ت(و الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد القرطبي الأندلسي ابن رشد أب -74

دار الحديث، القاهرة،  –فريد عبد العزيز الجندي : بداية اتهد واية المقتصد، تح
 .م2004

، شرح الرضي لكافية )ه686ت ( محمد بن الحسن الإستراباذي السمنائي النجفيالرضي  -75
المملكة  – جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية -  يحيى بشير مصري: ابن الحاجب، تح

 .م1996/ 1العربية السعودية، ط
مسعود، قواعد التفسير عند مفسري الغرب الإسلامي خلال القرن السادس الركيتي  -76

 .م1/2012المغرب، ط –دار أبي رقراق، الرباط  –الهجري 
مطبعة النجاح الجديدة،  –هاء محمد، نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقالروكي  -77

 .م2/2010الدار البيضاء، ط
مكتبة  –فهد بن عبد الرحمن بن سليمان، بحوث في أصول التفسير ومناهجه الرومي  -78

 .ه4/1419التوبة، الرياض، ط
، تاج العروس من )ه1205ت (محب الدين أبو الفيض محمد مرتضى الحسيني الزبيدي  -79

 .ه1414ر الفكر، بيروت، دا –علي شيري : جواهر القاموس، تح
 ).ت.د(مصر،  –دار الهداية، القاهرة  –، تاج العروس من جواهر القاموس الزبيدي -80
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، ملاك التأويل القاطع )ه708ت(ابن الزبير الثقفي أبو جعفر أحمد بن إبراهيم الغرناطي  -81
بيروت  دار الكتب العلمية، –بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه متشابه اللفظ من آي التنزيل 

 ).ت.د(لبنان،  –
، معاني القرآن )ه311ت(الزجاج أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل  -82

  .ه1408/ 1عالم الكتب، بيروت، ط -عبد الجليل شلبي : وإعرابه، تح
المطبعة الهاشمية،  –، اللامات )ه339ت(أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحق الزجاجي  -83

 .ه1389دمشق، 
 .م1984/ 1دار الفكر، دمشق، ط –وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته  محمدالزحيلي  -84
دار  –فواز أحمد زمرلي : محمد عبد العظيم، مناهل العرفان في علوم القرآن، تحالزرقاني  -85

 .م1/1995الكتاب العربي، بيروت، ط
محمد : ، البرهان في علوم القرآن، تح)ه794ت(الزركشي بدر الدين محمد بن عبد االله  -86

  .م1972المكتبة العصرية، بيروت،  –فضل إبراهيم أبو ال
وزارة الأوقاف والشؤون  –تيسير فائق أحمد محمود : المنثور في القواعد، تحالزركشي،  -87

 .ه1402/ 1الكويت، ط –الإسلامية 
 .م1982دار الفكر، بيروت،  –، شرح رسالة أبي زيد القيرواني )ه899ت( زروق أحمد -88
، أساس )ه538ت(الخوارزمي بن عمرو بن أحمد جار االله الزمخشري أبو القاسم محمود  -89

 ).ت.د(مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة،  –البلاغة 
المكتبة  –الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل  -90

 .م1/2012التوقيفية، القاهرة، ط
: ، حجة القراءات،  تح)ه403ت حوالي (بن زنجلة أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد ا -91

 .ه1418/ 5مؤسسة الرسالة، بيروت، ط –سعيد الأفغاني 
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 .م3/2008الأردن، ط –دار الفكر  –فاضل صالح، معاني النحو السامرائي  -92
مصر،  -دار بن عفان، القاهرة  –السبت خالد بن عثمان، قواعد التفسير جمعا ودراسة  -93

  .هـ1421/ 1ط
دار ابن  –، جمع الجوامع )ه771ت (ن أبي الحسن السبكي تاج الدين عبد الوهاب اب -94

  .م1/2005حزم، بيروت، ط
علي محمد معوض، وعادل أحمد : السبكي، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، تح -95

 .م1999/ 1عالم الكتب، بيروت، ط –عبد الموجود 
في  بن عبد الكافي تقي الدين علي وتاج الدين عبد الوهاب بن علي، الإاجالسبكيان ا -96

  .م2004/ 1المكتبة المكية، مكة المكرمة، ط –شعبان محمد إسماعيل : شرح المنهاج، تح
دار الكتب  -الإاج في شرح المنهاج، وولده عبد الوهاب علي بن عبد الكافيالسبكيان  -97

 .ه1404العلمية، بيروت، 
دار  –شوقي ضيف : ، المغرب في حلى المغرب، تح) 685ت (ابن سعيد المغربي -98

 ).ت.د/ (4ارف، القاهرة، طالمع
: ، أصول السرخسي، تح)ه490ت(السرخسي أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل  -99

  ).ت.د(دار المعرفة، بيروت،  - أبو الوفا الأفغاني
مكتبة المنارة، مكة  - عابد بن محمد، الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية السفياني  -100

 .ه1408/ 1المكرمة، ط
أحمد شاكر : ، إصلاح المنطق، تح)ه244ت(بن إسحاق  ابن السكيت يعقوب -101

 ).ت.د/(4دار المعارف، القاهرة، ط –وعبد السلام هارون 
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، الناسخ )ه410ت (هبة االله بن نصر بن علي البغدادي  الضرير بن سلامةا -102
المكتب الإسلامي،   -زهير الشاويش ومحمد كنعان : والمنسوخ من كتاب االله عز وجل، تح

 .م9841/ 1بيروت، ط
، الدر المصون في علوم الكتاب )ه756ت (أحمد بن يوسف السمين الحلبي  -103

 ).ت.د(دار القلم، دمشق،  –أحمد محمد الخراط : المكنون، تح
عبد السلام : ، الكتاب، تح)ه180ت(سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر -104

 .ه1403/ 3عالم الكتب، بيروت، ط –هارون 
 المعرفة دار – الفقه أصول علماء عند اللغوي التصورالسيد أحمد عبد الغفار،  -105

 .م1996 مصر، – الجامعية
، الإتقان في علوم القرآن )ه911ت(السيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر  -106
  .م2006/ 1مكتبة الصفا، القاهرة، ط –
لمحسن عبد االله بن عبد ا: ، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، تحجلال الدينالسيوطي  -107

  .م2003/ 1مركز هجر للدراسات والبحوث العربية والإسلامية، القاهرة، ط –التركي 
  .م1839ليدن، بيروت،  –، طبقات المفسرين جلال الدين السيوطي -108
محمد إبراهيم : ، معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، تحجلال الدينالسيوطي  -109

 .م2004/ 1مكتبة الآداب، القاهرة، ط –عبادة 
، )ه790ت (اللخمي الغرناطي  بن محمد الشاطبي أبو إسحاق إبراهيم بن موسى -110

 .م2006دار الحديث، القاهرة،  –عبد االله دراز، : الموافقات في أصول الشريعة، تح
 /1ط السعودية، العربية المملكة – عفان ابن دار – الموافقاتالشاطبي أبو إسحاق،  -111

  .م1997
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 -بيت الأفكار الدولية - ، الأم)204ت(ن إدريس الشافعي أبو عبد االله محمد ب -112
 ).ت.د(الأردن 

دار الكتب  –عبد اللطيف الهميم، وماهر ياسين الفحل : ، الرسالة، تحالشافعي -113
 .م2009/ 2لبنان، ط –العلمية، بيروت 

، مغني المحتاج إلى معرفة )ه977ت(شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني  -114
 .م1955مصر،  –المكتبة التجارية الكبرى  –معاني ألفاظ المنهاج 

مفتاح الوصول إلى بناء  ،)ه771ت(الشريف التلمساني أبو عبد االله محمد بن أحمد  -115
 ).ت.د(المغرب،  –مكتبة الرشاد  –الفروع على الأصول 

محمد : ، صفوة الراسخ في علم المنسوخ والناسخ، تح)ه656ت(شعلة أبو عبد االله  -116
  .م1995مصر،  –مكتبة الثقافة الدينية  –س إبراهيم عبد الرحمن فار 

، آداب البحث )ه1393ت (محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي  -117
/ 1دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ط –سعود بن عبد العزيز العريفي : والمناظرة، تح

 .ه1426
سيدي ولد  محمد ولد: نثر الورود شرح مراقي السعود، تح، محمد الأمينالشنقيطي  -118

 .م3/2002دار المنارة، جدة، ط –حبيب الشنقيطي 
، إرشاد الفحول )ه1250ت(ني محمد بن علي بن محمد بن عبد االله اليمالشوكاني  -119

/ 1دار الفضيلة، الرياض، ط –سامي ابن العربي : إلى تحقيق الحق من علم الأصول، تح
 .م2000

عبد : دراية من علم التفسير، تح، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والالشوكاني -120
 .م1994مصر،  -دار الوفاء  –الرحمن عميرة 



383 

 

 

دار  -عبد ايد تركي: ، شرح اللمع، تح)ه476ت(الشيرازي أبو إسحاق إبراهيم  -121
  .ه1408الغرب، بيروت، 

 العلماء لمناهج مقارنة دراسة :الإسلامي الفقه في النصوص تفسير ،أديبمحمد صالح  -122
 /4ط بيروت، الإسلامي، المكتب – والسنة الكتاب نصوص من امالأحك استنباط في

 .م1993
أحمد : ، الوافي بالوفيات، تح)ه763ت (صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي  -123

 .م2000/ 1دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط  –الأرناؤوط وتركي مصطفى 
موفم  -ة اليونانية ، آراء أبو بكر ابن العربي الكلامية ونقده للفلسفرعماالطالبي  -124

 .م2013الجزائر،  -للنشر 
، )ه310ت (محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي أبو جعفر الطبري  -125

 -دار هجر  - عبد االله بن عبد المحسن التركي وآخرون: تح، جامع البيان في تأويل القرآن
 .م 2001/ 1مصر، ط

د بن القاسم الأنباري عن أبي العباس ديوان، رواية أبي بكر بن محمعامر،  ابن الطفيل -126
   .م1979دار صادر، بيروت،  –أحمد بن يحيى ثعلب 

، شرح مختصر )ه716ت( نجم الدين سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريمالطوفي  -127
 .ه1410مؤسسة الرسالة، بيروت،  –عبد االله بن عبد المحسن التركي : الروضة، تح

، المعتمد في أصول )ه436ت(البصري المعتزليبن الطيب أبو الحسن محمد بن علي ا -128
المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية، دمشق،  –محمد حميد االله وآخرون : الفقه، تح

 .ه1384
 .م1997تونس،  –دار سحنون  –محمد الطاهر، التحرير والتنوير ابن عاشور  -129
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كتب دار ال –، الآيات البينات )ه994ت(العبادي أحمد بن قاسم الشافعي  -130
  .م1996/ 1العلمية، بيروت، ط

أبو : ، جامع بيان العلم وفضله، تح)ه463ت (بن عبد البر أبو عمر يوسف ا -131
 .م1998/ 4دار ابن الجوزي، جدة، ط –الأشبال الزهيري 

 بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهرانالعسكري أبو هلال الحسن بن عبد االله  -132
 دار العلم والثقافة، القاهرة، –يم سليم راهمحمد إب: ، الفروق اللغوية، تح)هـ395ت(
   ).ت.د(
، المحرر الوجيز في )ه546ت (بن عطية الأندلسي أبو محمد عبد الحق بن غالب ا -133

 .م2001دار التوفيقية للتراث، القاهرة،  –هاني الحاج : تفسير الكتاب العزيز، تح
عقيل على  ، شرح ابن)ه769ت(بن عقيل اء الدين عبد االله العقيلي المصري ا  -134

  .م2/1980دار التراث، القاهرة، ط –ألفية بن مالك 
عالم  –محمد السيد : ، إعراب القراءات الشواذ، تح)ه616ت(العكبري أبو البقاء  -135

 .ه1417/ 1الكتب، بيروت، ط
دار الفكر، بيروت،  –، منح الجليل شرح مختصر خليل )ه1299ت(عليش محمد  -136
 .م1/1984ط
مؤسسة الرسالة،  –في دراسات الأصوليين دراسة مقارنة نادية شريف، النسخ العمري -137

 .م1985/ 1بيروت، لبنان، ط
، بغية الملتمس في )ه599ت(بن عميرة الضبي أبو جعفر أحمد بن يحيى بن أحمد ا -138

/ 1ر الكتاب المصري، القاهرة، طدا –إبراهيم الأبياري : تاريخ رجال الأندلس، تح
 .م1989



385 

 

 

دار  –، المستصفى من علم الأصول )ه505ت(د الغزالي أبو حامد محمد بن محم -139
  ).ت.د/ (2الكتب العلمية، بيروت، ط

أحمد نجاتي ومحمد : ، معاني القرآن، تح)ه207ت(الفراء أبو زكرياء يحيى بن زياد  -140
 .ه1422/ 3دار الكتب المصرية، القاهرة، ط –النجار 

: صول الفقه، تح، العدة في أ)ه458ت(أبو يعلى محمد بن الحسين البغدادي الفراء  -141
  .هـ1410/ 2بيروت، ط –مؤسسة الرسالة  –أحمد بن علي سير المباركي 

، الديباج المذهب في معرفة علماء أعيان المذهب، )ه799ت(ابن فرحون المالكي  -142
 ).ت.د(دار التراث، القاهرة،   -محمد الأحمدي أبو النور: تح
الأردن،  –دنديس، عمان مكتبة  –أساسياته واتجاهاته : فضل حسن عباس، التفسير -143
  .م1/2005ط
 .م1980/ 1دار القلم، بيروت، ط –عبد الهادي، اللامات الفضلي  -144
المملكة العربية  –دار الشروق، جدة  –عبد الهادي، مختصر النحو الفضلي  -145

 .م1988/ 13السعودية، ط
مركز الدراسات  -ختلاف المفسرين، أسبابه وآثاره الفنيسان سعود بن عبد االله ، ا -146
 .م1/1997دار إشبيليا، الرياض، ط –الإعلام و 
الفيروزآبادي أبو طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الشيرازي  -147
 .م2008دار الحديث، القاهرة،  –، القاموس المحيط )ه817ت(
دار إحياء الكتب  –ل ي، محاسن التأو )ه1332ت ( نمحمد جمال الديالقاسمي  -148

  .م1/1957العربية، بيروت، ط
، جذوة الاقتباس في ذكر من حل من )ه1065ت (بن القاضي المكناسي أحمد ا -149

  .م1973المغرب،  - دار المنصور، الرباط  - الأعلام مدينة فاس 
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 –أحمد صقر : ، تفسير غريب القرآن، تح)ه276ت (عبد االله بن مسلم ابن قتيبة  -150
 .م1978دار الكتب العلمية، بيروت، 

مطبعة المعارف الجديدة،  –دراسة تاريخية ونظرية : آن بالقرآنمحمد، تفسير القر قجوي  -151
 .م2015/ 1الرباط، ط

، المغني شرح مختصر )ه620ت(موفق الدين عبد االله بن أحمد ابن قدامة المقدسي  -152
 .م2004الأردن،  -بيت الأفكار الدولية –الخرقي 

، )ه684ت(بن عبد الرحمنشهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي  -153
/ 1لبنان، ط –دار الكتب العلمية  –محمد عبد القادر عطا : الاستغناء في الاستثناء، تح

 .م1986
طه : ، شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، تحشهاب الدينالقرافي  -154

 .ه1393دار الفكر، القاهرة،  –عبد الرءوف سعد 
أحمد الختم عبد االله : عموم، تحشهاب الدين، العقد المنظوم في الخصوص والالقرافي  -155
 .م1999/ 1دار الكتاب، القاهرة، ط –
، الجامع لأحكام القرآن )ه671ت (القرطبي أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر  -156

عبد االله بن عبد المحسن التركي و محمد رضوان : والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان، تح
  .م1/2006ت، طمؤسسة الرسالة، بيرو  –عرقسوسي 

، الإيضاح في علوم البلاغة، )ه739ت(القزويني أبو عبد االله محمد بن عبد الرحمن  -157
 .ه1419مؤسسة المختار، القاهرة،  –عبد الحميد هنداوي : تح
دار الفكر،  –عبد السلام محمد هارون : القزويني أحمد بن فارس، مقاييس اللغة، تح -158

 .م1979لبنان،  –بيروت 
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، أبجد العلوم )هـ1307ت(الطيب محمد صديق خان الحسيني البخاري  القِنوجي أبو -159
  .م2002/ 1دار ابن حزم، القاهرة، ط –
، الإيضاح لناسخ القرآن )ه437ت(القيسي أبو محمد مكي بن أبي طالب  -160

دار المنارة، جدة،  –أحمد حسن فرحات : ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه، تح
 .م1986/ 1ط
دار  –جمال الدين شرف : التبصرة في القراءات السبع، تح ،بو محمدأالقيسي  -161

 .ه1427/ 1مصر، ط –الصحابة 
عبد : القيسي أبو محمد، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، تح -162

 .م2007دار الحديث، القاهرة،  –الرحيم الطرهوني 
دار اليمامة،  –ياسين السواس : ، مشكل إعراب القرآن، تحأبو محمدالقيسي  -163

 .ه2/1421دمشق، ط
، )ه751ت (محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية  -164

 ).ت.د(دار الكتاب العربي، بيروت،  -  بدائع الفوائد
، بدائع الصنائع في ترتيب )ه587ت(الكاساني أبو بكر بن مسعود بن أحمد  -165

  .ه2/1394دار الكتاب العربي، بيروت، ط –الشرائع 
، البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من )ه505ت( ةمحمود بن حمز الكرماني  -166

 ).ت.د(دار الفضيلة، القاهرة،  –عبد القادر أحمد عطا : الحجة والبيان، تح
، الكليات )هـ1094ت (أبو البقاء الحنفي  ،الكفوي أيوب بن موسى الحسيني -167
مؤسسة   -دنان درويش ومحمد المصري ع: ، تح)معجم في المصطلحات والفروق اللغوية(

 ).ت.د(الرسالة، بيروت، 
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مطبوع  :محمد بن حسن بن أحمد، شرح منظومة الكواكبي في أصول الفقهالكواكبي  -168
المطبعة الأميرية  –امش كتاب الفوائد السمية في فروع الفقه على مذهب أبي حنيفة النعمان 

 .هـ1322/ 1مصر، ط -
المكتبة  –، أحكام القرآن )ه504ت(بن محمد الطبري  عماد الدينالكيا الهراسي  -169

 .م1/1983العلمية، بيروت، ط
: ، رصف المباني في شرح حروف المعاني، تح)ه702ت(المالقي أحمد بن عبد النور  -170

 .ه1394سورية،  –مجمع اللغة العربية، دمشق  –أحمد محمد الخراط 
، المدونة )ه179ت(أبو عبد االله  ،مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي -171

 .م1986دار الفكر، بيروت،  –الكبرى 
، النكت والعيون )ه450ت(الماوردي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري -172

  ).ت.د(مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت،  –أو تفسير الماوردي 
جامعة الإمام محمد بن سعود  –محمد بن عبد العزيز، القرائن عند الأصوليين المبارك  -173
 .ه1426/ 1سلامية، بيروت، طالإ
شوقي : ، السبعة في القراءات، تح)ه324ت (بن موسى ابن مجاهد أبو بكر أحمد ا -174

  ).ت.د(دار المعارف، القاهرة،  –ضيف 
دار  –مصطفى إبراهيم، ابن العربي المالكي الإشبيلي وتفسيره أحكام القرآن المشني  -175

  .م1/1991الأردن، ط –عمان 
، الجنى الداني في  )ه749ت( و محمد الحسن بن قاسم المصريالمرادي بدر الدين أب -176

 –دار الكتب العلمية، بيروت  –فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل : حروف المعاني، تح
 .م1/1992لبنان، ط
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، الهداية شرح بداية )ه593ت( علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغانيالمرغيناني  -177
 ).ت.د( لبنان،  - بيروت -حياء التراث العربيدار إ –طلال يوسف : المبتدي، تح

 –دار الوفاء  –مصطفى زيد، النسخ في القرآن الكريم دراسة تشريعية تاريخية نقدية  -178
 .م1987/ 3مصر، ط

 –رضى فرج الهمامي : ، أحكام القرآن، تح)ه543ت (أبو بكر ابن العربي  المعافري -179
  .م2009المكتبة العصرية، بيروت، 

دار الكتب  –أحمد فريد المزيدي : الصغرى، تح ر، أحكام القرآنأبو بك المعافري -180
 .م2006/ 1العلمية، بيروت، ط

دار الفكر، بيروت،  - المعافري أبو بكر، عارضة الأحوذي بشرح سنن الترمذي -181
  ).ت.د(
 –دار الغرب الإسلامي  –محمد السليماني : المعافري أبو بكر، قانون التأويل، تح -182

  .م2014/ 3تونس، ط
محمد عبد االله ولد كريم : أبو بكر، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، تح عافريالم -183
  .م1992/ 1دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط –
  .م1999/ 1دار البيارق، عمان، ط –المعافري أبو بكر، المحصول في أصول الفقه  -184
وت، دار الغرب الإسلامي، بير  –المعافري أبو بكر، المسالك في شرح موطأ مالك  -185
  .م1/2007ط
عبد الكبير العلوي المدغري : المعافري أبو بكر، الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، تح -186
  ).ت.د(مكتبة الثقافة الدينية، بورسعيد،  –
، )ه1031ت(عبد الرءوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين المناوي  -187

 .م1990/ 1ط عالم الكتب، القاهرة، –التوقيف على مهمات التعاريف 
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 -المكتبة التجارية الكبرى  - فيض القدير شرح الجامع الصغير عبد الرءوف، المناوي  -188
 .هـ1356/ 1مصر، ط

، )ه711ت (ابن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن علي الأنصاري  -189
 .م2003دار الحديث، القاهرة،  –لسان العرب 

دار المعارف، القاهرة،  –لفضل إبراهيم محمد أبو ا: ديوان، تح، النابغة الذبياني -190
  ).ت.د/(2ط
، شرح )ه972ت (محمد بن أحمد بن عبد العزيز علي الفتوحي الحنبلي ابن النجار  -191

 .م1993مكتبة العبيكان، الرياض،  –محمد الزحيلي ونزيه حماد : الكوكب المنير، تح
دار  –ن ، إعراب القرآ)ه338ت(النحاس أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل  -192

  .ه1/1430إحياء التراث العربي، بيروت، ط
النحاس أبو جعفر، الناسخ والمنسوخ في كتاب االله عز وجل واختلاف العلماء في  -193

  .م1991/ 1مؤسسة الرسالة، بيروت، ط –سليمان بن إبراهيم اللاحم : ذلك، تح
شف ، ك)ه710ت (بن محمود حافظ الدين النسفي أبو البركات عبد االله بن أحمد  -194

 ).ت.د(دار الكتب العلمية، بيروت،  –الأسرار شرح المصنف على المنار 
دار البشائر الإسلامية،  –سائد بكداش : ، كنز الدقائق، تحالنسفي أبو البركات -195

 .م2011/ 1بيروت، ط
 –دار إحياء الكتب العربية  –النسفي أبو البركات، مدارك التنزيل وحقائق التأويل -196

 ).ت.د(مصر، 
  .ه1355مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة،  –و البركات، المنار النسفي أب -197
مكتبة الرشد،  –عبد الكريم، أقل الجمع عند الأصوليين وأثر الاختلاف فيه النملة  -198

 .م1993/ 1الرياض، ط
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مكتبة الرشد، الرياض،  –عبد الكريم، المهذب في علم أصول الفقه المقارن النملة  -199
 .م1999/ 1ط
نصاري أبو محمد عبد االله جمال الدين بن يوسف بن أحمد ابن هشام الأ -200
دار  –عبد اللطيف محمد الخطيب : ، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تح)ه761ت(

 .م2000/ 1الكويت، ط –السياسة 
عبد الرزاق، مقدمة أحكام القرآن لابن العربي التي فقد سائرها من طبعات هرماس  -201

 .هـ1432/ 1المغرب، ط –زهر، أكادير  كلية الآداب جامعة ابن  –الكتاب 
، الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما )ه224ت(الهروي أبو عبيد القاسم بن سلام  -202

 ).ت.د(مكتبة الرشد، الرياض،  –محمد بن صالح المديفر : فيه من الفرائض والسنن، تح
 سيمحمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواابن همام السكندري  -203
مطبعة  –، التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية )ه861ت(

 .ه1351مصر،  –مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
دار الكتب  –السكندري، شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي ابن همام  -204

 .م2003/ 1لبنان، ط –العلمية 
بن محمد بن علي بن حجر  حمد بن محمدالهيثمي شهاب الدين أبو العباس أ -205
مكتبة الثقافة الدينية،  –محمد محمد تامر : ، تحفة المحتاج بشرح المنهاج، تح)ه973ت(

  ).ت.د(القاهرة، 
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  :المقالات
دراسة في نشأته وتطوره ومدوناته، : ألحيان مولاي الحسين بن الحسن ، علم أحكام القرآن -1

، شوال 28، العدد 16واللغة العربية وآداا، ج مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة
  .ه1424

ندوة الدراسة المصطلحية والعلوم عبد الحميد ، مصطلح اللفظ عند الأصوليين، العلمي   -2
 .م1993المغرب،  -الإسلامية، فاس

  

  
  
  

  


